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كان الاسم الآول للحزب " الحرية والعدالة" ولكن تم الاستقرار على اسم " الجبهة الديمقراطية؟ ولذلك فإن كل  1

 "الحريةوالعدالة" إنما يتعلق بحزب "الجبهة الديمقراطية".ما في هذا الملف باسم 



 
      "تحت التأسيس"         
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 مقدمة

الوطن يواجه أزمة خطيرة تهدد كيانه الحاضر ومستقبله نتيجة ما يسوده من إن 

أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متردية، وافتقاد للديمقراطية والعدالة 

 وسيطرة الحزب الواحد والرأي الأوحد للحاكم على مقدرات البلاد.

إلى التغيير إن مصر تعاني من مشكلات وتناقضات داخلية خطيرة ويتطلع شعبها 

والإصلاح في جميع جوانب ومجالات الحياة والحكم والمجتمع، كما تواجه اختباراً 

مصيرياً ينشأ من ضرورة التعامل مع متغيرات وقوى العصر الجديد من ناحية، 

وحتمية المحافظة على القيم والخصوصية ومقومات حضارتها الذاتية من ناحية 

 أخرى. 

ين عاما الماضية، في ظل سياسات عملت على تغييب لقد عاشت مصر، خلال الثلاث

الوعي العام وحرمان المصريين من حق المشاركة الفاعلة في تقرير مصيرهم، 

وفقدت مصر الكثير من خصائصها المتميزة وقدرتها علي الريادة و الارتقاء، وأصبحت 

مع  مرتعا لتيارات من التطرف والتخلف استغلت مظاهر الفساد والفقر في المجت

لاستنزاف الطاقات البشرية في صراعات وعداءات لا تفيد الوطن، كما شاعت مظاهر 

اجتماعية وثقافية غريبة عن مجتمعنا تستهدف قهر المرأة وإشعال الفتن الطائفية 

 وتهميش الفكر والثقافة وإهدار قيمة العلم وإعلاء ثقافة التخلف والانزواء. 

ت الداخلية ويتنامى الشعور بانصراف الحكم وفي الوقت الذي تتعاظم فيه المشكلا

عن الإصلاح السياسي وتباطؤه في تنفيذ وعوده بالإصلاح الدستوري وتلويح الحزب 

الحاكم بإصلاحات لا تتعامل مع جوهر المشكلات ولا تحقق التطوير الديمقراطي 

خارجية تطالبها في الظاهر بضرورة المستهدف، فإن مصر تتعرض أيضاً لضغوط 

وير الديمقراطي، ولكنها في الأساس تسعى لتحقيق مصالحها واستخدام مصر التط

 آلية لتنفيذ مخططاتها في المنطقة العربية.



وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن استمرار اعتماد مصر على المساعدات الاقتصادية 

الأجنبية والقروض الخارجية يجعل الوطن كله رهناً بمشيئة المانحين وسطوة 

 المقرضين.

إن التغافل عما يجري على أرض الواقع المصري وتجاهل حقائق العصر ومحاولة 

الإفلات من الضغط الشعبي ومطالبته بالتغيير، يهدر فرصة تاريخية للتحول 

 الديمقراطي السلمي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة.

 يد لما يلي:لذلك يشعر مؤسسو حزب الجبهة الديمقراطية بالقلق الشد

ضعف وانحسار الموقف المصري وتدنيه على المستويين العربي والدولي وما  .1

لحق القرار المصري من تخاذل في مواجهة ما يتعرض له الوطن والعالم العربي 

كله من تهديدات خارجية مصدرها العدو الإسرائيلي ومن يحمونه في الولايات 

 المتحدة الأمريكية وأوروبا.

ضعف التأثير المصري في إصلاح ما يعاني منه العالم العربي من انقسامات  .2

واختلافات في معظم شئون التعامل مع العالم الخارجي، وعدم القدرة على 

تحقيق التقارب في مواقف الحكومات العربية من قضايا التغيير والتطوير 

ادة المصرية والإصلاح المجتمعي الشامل واندثار الدعوة التي أطلقتها القي

 لتحقيق الإصلاح العربي الشامل حين لم تبدأ بنفسها. 

عدم القدرة المصرية في مواجهة ما يعانيه الأشقاء في فلسطين والعراق من عدوان  .3

باغ وهجمة استيطانية استعمارية غاشمة واحتلال أمريكي وبريطاني ومداراة 

اء المواقف بدعوة أوروبية متلونة، وانحصار الدور المصري في محاولات احتو

الأطراف العربية المعتدى عليها لإعلان التنازلات وقبول الأمر الواقع والإملاءات 

 الأمريكية والإسرائيلية.

تهافت الموقف المصري المحابي للهجمة الأمريكية الأوروبية على المشروع  .4

طورة والمتغافل عن خ -وما قد يمثله من تهديد محتمل لجيرانها  -النووي الإيراني 



وتجميده المشروع النووي  -الحقيقي والحال فعلاً  -التهديد النووي الإسرائيلي 

 المصري في الاستخدامات السلمية. 

 ويرى مؤسسو حزب الجبهة الديمقراطية
أنه برغم ما أصاب الوطن من أضرار ومشكلات نتيجة الأطماع الخارجية والضغوط 

موارده والتي شكلّ الاستعماران القديم والجديد أهم والهجمات الأجنبية الطامعة في 

أدواتها، إلا أنه ينبغي الاعتراف بالتأثير السالب للأوضاع الداخلية والمشكلات الذاتية 

يوليو  23على خلاف أهدافه المعلنة في بيان  -وما أفرزه 1952لنظام الحكم منذ يوليو 

حرمان المواطنين من الحريات من إلغاء الديمقراطية وحل الأحزاب الشرعية و  -

السياسية وابتداع نظام الصحافة المملوكة للدولة وكتم وسائل التعبير الحر، وما نتج 

، 1967يونيو  5عن كل ذلك من انتكاسات سياسية وعسكرية بلغت ذروتها في 

وتفاقم المشكلات الاقتصادية وتراجع الثقافة المصرية ونمو ظروف وأوضاع ساعدت 

الفساد وتزايد قوة المفسدين، وقهر المواطن المصري وتحول ملايين  على استشراء

المصريين إلى البطالة والحياة تحت خط الفقر. كما يرى المؤسسون أن الممارسات 

عبر السنوات الطويلة  -الانتهازية للمتسلقين والمنتفعين من الارتباط بسلطة الحكم 

الحالة المصرية وتردي أوضاع  قد أسهمت أيضاً في تفاقم -الماضية وحتى الآن 

 الوطن وتبديد طاقاته واستلاب ثرواته.

 ويرى مؤسسو حزب الجبهة الديمقراطية
أن مصر تعاني من قضايا ومشكلات خطيرة تعوق تقدمها وتهدد كيانها وبقاءها  .1

 في مقدمتها ما يلي:

افتقاد الديمقراطية الحقيقية القائمة على سيادة القانون ودولة المؤسسات  .2

التداول السلمي للسلطة بناء على انتخابات حرة وشفافة في نظام يكفل و

 التعددية السياسية الحرة.



احتكار السلطة لحزب واحد وانعدام الفرص أمام الأحزاب الأخرى والمستقلين  .3

للوصول إلى مقاعد مجلسي الشعب والشورى والمشاركة في الحكم من خلال 

 ن تجاوزات.نظام الانتخابات الحالي وما يشوبه م

انفراد الحاكم بالقرار وتغوًل السلطات التي يتمتع بها في الدستور من دون  .4

مساءلة، وهيمنته على كافة عناصر ومقومات السلطات التشريعية والتنفيذية 

 والقضائية.

تردد نظام الحكم في الاستجابة لمطالب التغيير والتطوير وانحرافه حتى عن  .5

 .الدستوريالوعود التي قدمها بالإصلاح 

استمرار الحكم بقانون الطوارئ وتمديد العمل به لأكثر من خمسة وعشرين عاما،  .6

وما تعارف الناس  فضلاً عن التوسع في حزمة القوانين والنظم المقيدة للحريات

 .على تسميتها بالقوانين سيئة السمعة.

الذي يبقي حالة الإعداد لاستبدال ما يسمى قانون الإرهاب بقانون الطوارئ، الأمر  .7

 الطوارئ قائمة فعلياً طوال المدة اللازمة لإنجاز القانون الجديد.

تعطيل حق المصريين في اختيار ممثليهم الشرعيين وذلك بتأجيل الانتخابات  .8

المحلية لمدة عامين وإتاحة الفرص للمجالس المحلية القائمة لمواصلة تواجدها 

لمجلس على خلاف ما يريد الحزب الحاكم تحسباً لتغيير التركيبة السياسية لتلك ا

كتوبر   .2006حال إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في شهر أ

التحكم البيروقراطي في تكوين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية  .9

ومؤسسات المجتمع المدنـي على اختلاف أطيافها، وضراوة القيود الإدارية 

عة لتلك التنظيمات من ممارسة أنشطتها بحرية والمشاركة والأمنية المان

 .بإيجابية في إدارة شئون المجتمع

استمرار الإعلام الموجه واستشراء الفساد في المؤسسات الصحفية والإعلامية  .10

المملوكة للدولة وإدارتها بوحي من توجيهات ومصالح الحزب الحاكم. في نفس 



عبير عن الآراء المعارضة، وتضييق مساحة الوقت الذي يجري فيه تقييد فرص الت

 الحرية المسموح بها والنكوص عن الشفافية في معالجة القضايا الوطنية الكبرى.

اختلال الهوية الاقتصادية والسياسية وغياب إستراتيجيات واضحة متفق عليها  .11

 وطنياً وديمقراطياً لإدارة الاقتصاد الوطنـــي.

لمصلحة الوطنية لجماهير الشعب الملاك الانحراف ببرنامج الخصخصة عن ا .12

والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من  الحقيقيين لشركات قطاع الأعمال العام

مؤسسات الدولة التي يراد نقلها إلى القطاع الخاص، وعدم وضوح الضوابط 

 .الكفيلة بالحفاظ على الثروة الوطنية وضمان عدم تسربها إلى غير المصريين

ل دور الدولة في إدارة المجتمع وتخليها عن مسئولياتها ووظائفها تراجع واختلا .13

الأساسية في تخطيط وإدارة التنمية وتوفير الخدمات والرعاية وفرص العمل 

للمواطنين، وذلك بزعم التوجه بقواعد السوق، في الوقت الذي تسود فيه 

ال الأعمال الاحتكارات وسيطرة رأس المال على الحكم واختلاط أدوار ومصالح رج

مع المصلحة العامة وتنمو ظاهرة استوزار رجال الأعمال، وينتشر الفقر والبطالة 

 وتتردى مستويات التعليم.

التفكك المجتمعي وظهور تيارات فكرية وممارسات اجتماعية ورؤى ثقافية  .14

 . متعارضة مع قيم المجتمع المصري ومعتقداته وتقاليده وثوابته

الوطنية في مشروعات ومغامرات سياسية واقتصادية إهدار الطاقات والموارد  .15

غير مدروسة، وتبديد المليارات من الجنيهات في مشروعات تفتقد الجدوى 

الاقتصادية وتكشف عن سوء إدارة للموارد القومية مثل مشروعات فوسفات أبو 

 طرطور وتوشكي وفحم المغارة وغيرها.

مليار  219لاجتماعية بما يصل إلى تبديد مدخرات المواطنين في هيئتي التأمينات ا .16

جنيه وإخفاء المشكلة بدمج وزارة التأمينات في وزارة المالية، والاتجاه إلى سداد 



المعاشات للمستحقين من خلال طباعة البنكنوت بواسطة البنك المركزي مما 

 يضاعف مشكلات التضخم ويفاقم من مشكلة زيادة الدين المحلي العام.

داء وتراجع الأثر المصري في معظم المجالات الحياتية حتى انخفاض مستويات الأ .17

 الرياضية والفنية، فضلاً عن تراجع الأداء الاقتصادي والسياسي والتقني والعلمي.

افتقاد الإبداع والابتكار وانحسار الريادة الثقافية والعلمية والتحول في معظم  .18

م الغربي المتقدم، من دون الحالات إلى أنماط من التبعية الفكرية والعلمية للعال

مشاركات أو مساهمات لها وزن من الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية 

 المصرية.

التخلف الإداري وتباعد كثير من منظمات الإدارة العامة ومؤسسات الأعمال  .19

 العامة والخاصة عن نماذج الإدارة المعاصرة وتوجهاتها.

العلمي ونظم وتقنيات المعلومات التباعد عن منهج العلم وآليات البحث  .20

 .الحديثة كأسس لبحث المشكلات وتدبر البدائل واتخاذ القرارات

 كذلك يرى مؤسسو حزب الجبهة الديمقراطية

أننا كمصريين أفراداً وجماعات مشاركون فيما وصل إليه الحال من تردي وتدهور  .1

واللامبالاة بحقوق الوطن بما يصدر عن كثير منا من تصرفات تتسم بالعشوائية 

 والمواطنين.

أننا نهدر حقوقنا السياسية ولا نبادر إلى التسجيل في جداول الانتخابات ولا نشارك  .2

كفاء وقادرين على تحقيق مطالبنا.  في الانتخابات بإيجابية لاختيار من نراهم أ

أننا نخضع لقرارات ظالمة ومجحفة ولا نمارس حقنا الطبيعي في الرفض  .3

 والاعتراض.



 يرى مؤسسو حزب الجبهة الديمقراطية

 اءــــــــــالتطوير الديمقراطي سبيل البق

أن نهضة مصر واستعادة مكانتها في المجتمع العالمي المعاصر وضمان قوتها وعزها 

تتحقق بالتغيير الشامل في أسس وعناصر وهياكل المجتمع الاقتصادية والسياسية 

إحياء التوائم الوطني وإرساء مبادئ السبيل الوحيد، ووالثقافية والاجتماعية هو 

الحرية والعدل، وتأكيد حقوق المواطنة والمساواة بين كل المصريين على اختلاف 

كبة معتقداتهم، واستثمار  المقومات الحضارية والقيم الأصيلة للمصريين، وموا

 حركة العصر سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعلمياً.

 الجبهة الديمقراطية يرى مؤسسو حزب 

أن الركائز الحقيقية للتطوير الوطني في مصر هي قيام دولة المؤسسات الديمقراطية، 

وسيادة القانون وخضوع الجميع لحكمه العادل من دون استثناء، والاعتماد على 

المنهج العلمي في رصد المشكلات المجتمعية والبحث عن أسبابها وتدبر أساليب 

وتغليب منطق العلم في تخطيط وتوجيه أمور المجتمع واتخاذ القرارات، علاجها 

وتحرير المواطن من الخوف وحمايته من التعرض لأساليب القمع البوليسية، 

وضمان وتأكيد تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في شغل المناصب العامة وفي 

اء القيود على عضوية المجالس المنتخبة، وحرية ممارسة الحقوق النقابية، وإلغ

إنشاء الأحزاب السياسية، فضلاً عن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية و 

الجديـــة في معالجة شئون الوطن من منظور علمي، والإصرار والمصابرة والمرابطة 

 لحين تحقيق الأهداف، ثم المسائلة والمحاسبة عن النتائج.

 

 

 



 يرى مؤسسو حزب الجبهة الديمقراطية

 ات التطوير الديمقراطيمقوم
 أن " التطوير الديمقراطي " المنشود يتطلب توفر المقومات الأساسية التالية: 

الاتفاق على أن هدف التطوير الديمقراطي هو إحداث نقلة نوعية شاملة في كافة  .1

مرافق الحياة ومجالاتها تنتقل بالمواطنين إلى الأحسن والأفضل بالمعايير 

يمقراطية، وأن مضمون عملية التطوير الديمقراطي يتبلور في العالمية والنظرة الد

كونها "إعادة صياغة شاملة وجريئة لهيكل المجتمع وعناصره السياسية 

كثر اتساعاً ورحابة في استيعاب حركة  والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتصبح أ

المواطنين أفراداً وجماعات في سعيهم النشط لتحسين وجه الحياة في 

كثر تقبلاً لفكر التطوير الديمقراطي للوطن ومعطياته، ومن ثم  مجتمعاتهم، وأ

كبر لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من تحرر اقتصادي وسياسي  تكون الفرص أ

 وتطور اجتماعي وتقني".

الاتفاق على مبدأ الرجوع إلى القاعدة الشعبية في جميع المسائل الاقتصادية  .2

رية، وضرورة موافقة الأغلبية الصحيحة للناخبين والسياسية والاجتماعية المصي

في استفتاءات الرأي حين اتخاذ قرارات مصيرية حتى لا ينفرد الحاكم أو السلطة 

 التنفيذية بتلك القرارات رغماً عن إرادة أصحاب الشأن.

التوافق على ضرورة المصارحة الوطنية والمكاشفة بالعيوب والأخطاء  .3

ية، والاعتماد على البحث الموضوعي الصادق والممارسات غير الديمقراط

والتحليل الأمين للأوضاع والتقييم العادل لتأثير المتغيرات المختلفة الداخلية 

 والخارجية على مجمل الحالة المصرية.

الاتفاق على أن إعداد دستور جديد لمصر تصوغه جمعية وطنية منتخبة هو ركن  .4

مل يضمن صدوره عن توافق وطني أساس في عملية التطوير الديمقراطي الشا

 يأخذ كل التوجهات والآراء في الاعتبار.



الاتفاق على ضرورة فصل جميع الهيئات والآليات ذات الصلة بأعمال الانتخابات  .5

واستفتاءات الرأي العام عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة 

تخبة مستقلة تماماً عن العدل، وأن تقوم على تلك الشئون هيئة وطنية من

السلطة التنفيذية وعن رئاسة الدولة، وأن ينص على ذلك في الدستور الجديد على 

 أن تنظم طريقة تشكيلها وأسلوب عملها بقانون خاص.

الاتفاق على مبدأ عدم جواز تملك السلطة التنفيذية لوسائل الإعلام والمؤسسات  .6

ى للصحافة على أمور إنشاء الصحفية وإلغاء سيطرة ما يسمى المجلس الأعل 

وترخيص الصحف، وأن تنظم هذه الأمور بقانون على أسس تكرس الديمقراطية 

 وحرية التعبير.  

الاتفاق علي أن أولويات العمل الوطني تكمن في ضرورة القضاء علي الفساد و  .7

والفقر، والحد من البطالة والتوظيف العلمي للزيادة السكانية في  الأمية

مشروعات التنمية، وتطوير التعليم والخدمات الصحية وإلغاء المناطق 

والتجمعات العشوائية وتوفير البدائل الصحية اللائقة بحياة المواطنين وكرامتهم 

 الإنسانية.

صياغة العلاقة بين الحكومة  الاتفاق على أن التطوير الديمقراطي يقتضي إعادة .8

المركزية وبين مستويات الإدارة المحلية وتفعيل نظام قوي للحكم المحلي يكرس 

اللامركزية الإدارية ويقوم على أسس الانتخاب الديمقراطي للمحافظين وأعضاء 

المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها. كما يتضمن ذلك تفعيل نظام 

 ين وتفعيل نظام الموظف المحلي .للتشريع والتمويل المحلي

الاتفاق على أن التطوير الديمقراطي يتضمن ضرورة الاندماج في عالم اليوم  .9

والتفاعل الإيجابي مع نماذج التطوير الديمقراطي وآلياته في المجتمعات الأخرى، 

والتحوط ضد ما لا يفيد في تلك المجتمعات، ومن ثم ضرورة تنمية وتطوير قدرات 



نافسية وتطويع نظمه الاقتصادية والسياسية لتوائم معطيات العالم الوطن الت

 الجديد من دون التخلي عن الثوابت الوطنية والقومية.

الاعتراف بأن إحداث التطوير الديمقراطي هو عملية بناء شاملة تتطلب اعتماد  .10

" الإدارة الإستراتيجية" التي  ومنهجيةمفاهيم وتقنيات التخطيط الإستراتيجي 

عى إلى استثمار الفرص في المناخ المحيط وتجنب مخاطره ومهدداته، كما تس

تعمل على حشد الموارد والإمكانيات وتوظيفها لتحقيق الأهداف المجتمعية في 

 التطوير الديمقراطي للوطن.

الإيمان بأن وسيلة التطوير الديمقراطي الجوهرية هي المشاركة الفاعلة من كل  .11

لوطن، وأن يبدأ كل مصري ومصرية في إحداث التغيير مواطن ومواطنة على أرض ا

والسعي إلى تفعيله وتحقيق غاياته، ومن ثم يتطلب الأمر فتح أبواب المشاركة 

المجتمعية الكاملة في جهود التطوير في مختلف المجالات بحيث يشارك 

اء المواطنون جميعاً أفراداً وجماعات شيباً وشباناً، في تغيير أساليب العمل والأد

في كافة المواقع والمجالات الحياتية وفق برامج وخطط تشارك في إعدادها 

 وتنسق تنفيذها أجهزة الحكومة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني جميعاً.

إزاحة كل المعوقات الأمنية والإدارية والسياسية التي تحول بين المواطنين وبين  .12

 الكاملة.ممارسة حقوقهم السياسية وواجباتهم الانتخابية 

ضرورة تحديد مسئولية القيادات على كافة المستويات والأصعدة، والاتفاق  .13

المجتمعي على معايير وأساليب اختيار هؤلاء القادة، وأسس ووسائل محاسبتهم 

ومساءلتهم عن نتائج قيادتهم. إن الاختيار الديمقراطي الحر للقادة في كل المواقع 

سيكون دعامة حقيقية  -لا تقبل التمديد  ولفترات محددة -وعلى كل المستويات 

 لنجاح جهود التطوير الديمقراطي للوطن.



يتيح إقامة  التنمية بمالاتفاق على تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي وناتج ا .14

مجتمع متوازن تتعادل فيه أنصبة المواطنين بقدر مساهماتهم في التنمية من 

 المستحقة ورعايتها اقتصادياً واجتماعياً. ناحية، وتقوم فيه الدولة بدعم الفئات

 يرى مؤسسو حزب الجبهة الديمقراطية

 محاور التطوير الديمقراطي

التطوير الديمقراطي في معناه الحقيقي لا ينحصــــر في تغيير الأشــــخاص والوجوه، إن 

وإنما هو في الأساس تغيير مخطط يشمل الفكـــــــــر والتوجهات، الأهداف والغايـــــــــات، 

الهياكل والتنظيمـات، الوسائل والآليـات والتقنيـات، المعايير وقواعد اتخاذ القرارات، 

 كما يشمل بالضرورة القيـــادات على اختلاف مستوياتها.

 ويرى مؤسسو حزب الجبهة الديمقراطية

أن أداة التغيير هي العمل السياسي القائم على الديمقراطية والتعددية الحزبية 

صناديق الانتخاب الزجاجية الشفافة، والخضوع لرأي المواطنين وحقهم  والاحتكام إلى

في الاختيار الحر غير المقيد، وأن التطوير الديمقراطي للوطن المنشود ينبغي أن يكون 

قائماً على التحديث والإصلاح الحقيقي لهياكل وآليات وقيادات المجتمع في كافة 

 مستوياتها وفق النهج الديمقراطي ويشمل:

 .التحديث والإصـــــــــــلاح السيــــــــــاسي .1

 .التحديث والإصـــــــــــلاح الاقتصـــــــادي .2

 التحديث والإصــــــــــــــــلاح التعليمـــــي. .3

 .التحديث والإصــــــــــــــلاح الاجتماعــــي .4

 .ـــــــيــــالتحديث والإصـــــــلاح الثقافــــــــــ .5

 .التحديث والإصــــــــلاح التشريعــــــــي .6

 ـــــي.ـــــالتحديث والإصــــــــلاح التقنــــــــــــ .7



 .التحديث والإصــــــــلاح البيئـــــــــــــــــي .8

 

 مبادئ أساسية لتحقيق التطوير الديمقراطي

 يرى المؤسسون 

والارتفاع إلى مصاف الدول المتقدمة حقيقة أن نجاح الوطن في اجتياز مأزقه الحالي 

 إنما يتوقف على الالتزام الوطني بالمبادئ التالية:

المساواة بين جميع أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، وأن الجميع أمام القانون  .1

سواء، وعدم شرعية أي إجراءات أو تدابير يقصد بها تمييز فرد أو أفراد أو طائفة 

التضييق عليهم في الفرص والحقوق الدستورية والطبيعية  أو حرمان آخرين أو

 المقررة لكافة المواطنين. 

 تداول السلطة باعتباره الأساس الطبيعي لنظم الحكم الديمقراطيـــــــــــــــة. .2

المشاركة الكاملة من الجميع لتحقيق التطوير الديمقراطي، وحرية تكوين  .3

وإدارة القنوات التليفزيونية الفضائية  الأحزاب السياسية وإصدار الصحف وإنشاء

والأرضية، وحرية التعبير عن الرأي، فضلاً عن حريات العمل والتنقل والامتلاك في 

 حدود القانون.

الاقتناع بإمكانية حل المشكلات والتغلب على الصعوبات باستثمار العلم  .4

 الحديث والفكر المتجدد والانفتاح وعدم الانحصار في صندوق مغلق.

لاختيار الديمقراطي في شغل كافة المناصب العامة بصور وأساليب الانتخاب من ا .5

 أصحاب المصلحة، وتجنب أسلوب التعيين الفوقي من السلطة المركزية.

المساءلة والمحاسبة لكافة القائمين بالوظائف العامة بدءاً من رئيس الجمهورية  .6

في محاسبة ومساءلة  ، وتقرير حق أصحاب المصلحةوحتى أصغر عامل في الدولة

شاغلي الوظائف العامة وممثليهم في المجالس والنقابات وغيرها من 

 المؤسسات الديمقراطية في المجتمع.



الاستخدام الذكي للتقنيات المتجددة في التغلب على مشكلات نقص الموارد  .7

 الوطنية وبناء وتأكيد القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.

معه بندية وإيجابيـة، وضرورة تأكيد القدرات الذاتية للوطن الآخر والتعامل  قبول .8

كثر فعالية تقوم  وتحويل الاعتماد على المساعدات والقروض الأجنبية إلى نظم أ

 على المشاركة والندية بديلاً عن المنح والاستجداء.

تفعيل قوى الشباب وتمكينه من ممارسة دور فعال في حل قضايا المجتمع وبناء  .9

 نهضته.

كين المرأة من المشاركة الفاعلة وإزالة ما يعوق مسيرتها ومشاركاتها تم .10

 الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

تعظيم الاستفادة من جهود وقدرات وموارد مؤسسات المجتمع المدني  .11

كة المنتجة" بين طوائف  والمنظمات غير الحكومية وتفعيل نظم وآليات " الشرا

 لخاصة، الأهلية والحكومية.المجتمع وتنظيماته العامة وا

الحكومة  الديمقراطي بينالمشاركة في تصميم وإدارة وتفعيل برامج التطوير  .12

ومؤسسات الدولة المختلفـة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصـة 

وهيئات ومؤسسات التعليم والبحث العلمي على كافة المستويــات وهيئات 

ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات 

في الحقول الثقافية  والروابط المهنية والمنظمات غير الحكومية العاملة

والاجتماعية والعلمية على اختلافها والمؤسسات الصحفية والإعلامية المسموعة 

 والمقروءة والمرئية الأسر والتجمعات العائليـة والمواطنون جميعاً. 

كهم في  .13 التواصل مع المصريين في جميع أنحاء العالم وربطهم بالوطن الأم وإشرا

 الشاملة والديمقراطية والحرية والعدالة. العمل الوطني من أجل التنمية

 

 



 محاذير على طريق التطوير الديمقراطي 

 يرى مؤسسو حزب الجبهة الديمقراطية

كها بما يؤدي إلى  كها بوضوح والحرص من الوقوع في شرا أن ثمة محاذير ينبغي إدرا

ما  إهدار فرص التطوير الديمقراطي للوطن ويجلب نتائج سلبية قد تفوق في أضرارها

 تعانيه مصر الآن من مشكلات ومصاعب وتحديات. تلك المحاذير أهمها:

التعامل مع التطوير الديمقراطي كرد فعل للضغوط الخارجية، واستعمال شعار  .1

 .التحديث والإصلاح كمناورة للالتفاف حول تلك الضغوط

الجماهير التعامل مع التطوير الديمقراطي باعتباره فوره وقتيـــــة تستجيب لضغط  .2

 .المطالبة بالإصلاح، ثم لا تلبث أن تهدأ وتعود الحياة إلى سيرتها الأولى

التعامل مع التطوير الديمقراطي بمنطق التجزؤ والمسكنات الوقتية، وإهدار  .3

 فرصة التغيير الشامل.

التعامل مع التطوير الديمقراطي من منطق الترميم ومخاطبة مظاهر المشكلات  .4

 .ةدون أسبابها الجذري

التعامل مع التطوير الديمقراطي من منطق إعادة الماضي وترسيخ القديم  .5

 .والتقليدي بغض النظر عن توافقه مع معطيات العصر والمستقبل

التعامل مع التطوير الديمقراطي بمنطق الأحلام والرؤى غير المدققة  .6

 والتعميمات غير المحددة.

ونقل تجارب دول أخرى من دون التأكد الانطلاق إلى التطوير الديمقراطي بتقليد  .7

  .من توافق الظروف والمعطيات الوطنية مع ظروف ومعطيات تلك الدول

إننا إن لم نبادر إلى تطوير أوضاعنا في مصر وفق مصالحنا وأهدافنا الوطنية وتوجهاتنا 

القومية وفي إطار قيمنا ومعتقداتنا وموروثنا الحضاري، فسوف نواجه بمواقف 

ا فيها أنماطً من الإصلاح المزعوم لتغيير هياكلنا السياسية والاجتماعية تفرض علين

ونظمنا وقيمنا الثقافية وخطابنا الإعلامي والديني وفق رغبات وأهواء أساطين 



العولمة وممثلي الاستعمار الجديد وأصحاب المصلحة في استمرار الحالة المصرية 

 ته وينزلق إلى مصاف التابعين.المتردية، ونصبح بذلك مسخاً مشوهاُ يفقد هوي

 من أجل ذلـــــــــــك

 فقد تواصى مؤسسو حزب الجبهة الديمقراطية على ما يلي:

مواصلة العمل لتحقيق وتثبيت التطوير الديمقراطي في مصر ...يجب أن يجعله كل 

نتعاون جميعاً في تفعيل  همه الأساسي وجزءاً واضحاً من برنامجه اليومي..وأن منا

حركة صنع التطوير الديمقراطي في دوائر اتصالاتنا، البيت، الأسرة، محيط العمل 

 المباشر، الحي، المنطقة، مدرسة الأبناء، .....بقدر ما نستطيع...،

 وعلى ذلك

اتفق المؤسسون على التعاون في إحداث التطوير الديمقراطي للوطن الشامل، والبدء 

راءات تأسيس حزب جديد باسم" حزب الجبهة الديمقراطية " يكون أداة في اتخاذ إج

مؤسسية لطرح أفكار ومفاهيم ومبادرات التطوير الديمقراطي في كافة مجالات 

الحياة في مصر. وقد اختاروا أ. د. يحي الجمل وأ. د. أسامة الغزالي حرب وكيلان عنهم 

ل في كل المسائل الإجرائية الخاصة ا إجراءات تقديم طلب إنشاء الحزب والتعاميليتول

 .بالحصول على قرار إنشاء الحزب

 وأنتم مدعوون للعمل معنا في هذا السبيل

 من أجل مصر جديدة.. مصر الديمقراطية والحرية والعدالة

 مصر... الرفاهية والتقدم والنماء

 

 



 تعالوا نعمل معاً من أجل:

الكرامة الوطنية وكفالة الحقوق وتأكيد حكم إعلاء شأن الوطن والمواطن وحماية  .1

 القانون ودولة المؤسسات.

بناء مجتمع يقوم على الديمقراطية ومقوماتها الأساسية من الحرية والعدالة  .2

 واحترام حقوق الإنسان وتأمين حياته وأمواله 

الحرية السياسية الفكرية والثقافية والمادية للشعب المصري، وتأكيد إطلاق  .3

 التعبير والاعتقاد والعمل والتنقل.صريين في حرية الم

إطلاق مشروع مصري للتنمية الوطنية الشاملة وتحقيق نهضة إنتاجية في  .4

الصناعة والزراعة والخدمات، يتحقق من خلالها للمصريين ما هم جديرين به من 

 مستوى كريم للحياة. 

صريين في كل القضاء على البطالة وقهر الفقر وضمان تكافوء الفرص لجميع الم .5

 المجالات وعلى كافة المستويات.

تأكيد الهوية المصرية وإطلاق طاقات الإنسان المصري لتحقيق نهضة الثقافة  .6

والفكر والفن وتوفير الحرية الكاملة لكافة المبدعين حتى يواصلوا توهجهم 

، وفتح النوافذ للإطلاع على جميع الثقافات والخبرات الإنسانية في وإبداعهم

 م.العال

استعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصري وإحياء خصائصــه وتأكيد وحـدتــه  .7

عنها في تناوله الرحب لمختلف الأديان  الروحية السمحة التي أثــراها و عبر وقـيمـه

 .و تقبله للآخر مهما اختلفت الأفكار و المشارب

المواطنة، فكـل المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، وأن مبدأ  تأكيد .8

 الأقلية العددية لا يجب أن يتبعهــا أي تفـرقــه وتجنب كل أشكال التحديد الفئوي

 للمواطنين.



ة لمنظومات التعليم والبحث العلمي والتأكيد على منهج إعادة هيكلة شامل .9

 العلم والتطوير التقني في بحث ومعالجة مشكلات الوطن.

التخلص من مظاهر العشوائية في كافة مجالات الحياة المصرية والارتفاع بالذوق  .10

 العام وتنمية وعي المواطنين بالمحافظة على عناصر الحضارة المصرية الأصيلة.

ات الأداء للمصريين في كافة مجالات الحياة وتأكيد التفوق المصري رفع مستوي .11

 وجدارة المصريين باحتلال المكانة اللائقة بهم بين شعوب العالم المتقدم. 

 

 مؤسسو حزب الجبهة الديمقراطية
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 عناصر
ــــــــــةــــــــــــــــــــالخطــــــــ  

الموعد 
 المستهدف

 مسئولية
 الإنجاز

 موقف
 التنفيذ

1/7/2006 ـي المؤقتــــــــاعتمـــــــــــــــاد الإطار التنظيمـــ .1 مطلوب الاعتماا ب د ااب ايت ااب اا   لجنة منسقي اللجـان 
 ايمقترح

31/7/2006 ــع الإنترنت ــــــــــــاستكمال قاعدة المعلومات وموقـــــ .2 ـــــلـخالد قنديــ    
31/7/2006 زابـــــــة الأحـلجنـــــــــــــــخطة إعداد متطلبات  .3 ـيــأسامه الغزالـــ    
15/7/2006 ـــةــــــــــــــــخطة التهيئة الإعلاميـــــــــــــــــــ .4   أشرف شتــــــــــا 
15/7/2006 ينــــــــــــاء المؤسســـخطة ضم الأعضــــــــــــــــــ .5 ــورــمحمد منصـــ    
31/7/2006 ـمـــــــــــــــــــــــاستقطاب الممثلين بالأقاليــخطة  .6 زاليــــــــيحيى الغ    
15/7/2006 خطة التواصل مع جماعات المجتمـــع المدنـــــــــــي .7   راوي تويـــــــــج 
15/7/2006 نــــــخطة التواصل مع الأعضـــــــــــــــاء المؤسسي .8 منصــــــورمحمد     
15/7/2006 زب ــــــخطة استكمال المقومات التنظيميـــــــة للح .9   علي الســــــلمي 
15/7/2006 ـــلــــــــــــــــخطة التمويـــــــــــــــــــــــــــــــ .10   خالد قنديــــــــل 

 

 اعتماد الإطار التنظيمي المؤقت .1
 

 الأعضاء المؤسسينالهيئة التأسيسية وتضم جميع  .1

الهيئة التأســـــيســـــية هي بمثابة الجمعية العامة للحزب تحت التأســـــيس ولها  -

كافة الاختصــاصــات والصــلاحيات المنصــوص عنها في لائحة النظام الأســاســي 

 للجمعية العامة للحزب.

تعقد الهيئة التأسيسية اجتماعاً دورياً في السبت الأول من كل شهر فردي، أو  -

 % من الأعضاء.10هيئة المكتب أو طلب  بناء على دعوة من

تنعقد الهيئة التأســـــــيســـــــية برئاســـــــة دورية لأحد أعضـــــــاء هيئة المكتب وفق  -

 الترتيب الأبجدي..

 هيئة مكتب الهيئة التأسيسية:]الأسماء بالترتيب الأبجدي ومع حفظ الألقاب[ .2

 أسامة الغزالي حرب ] متحدث رسمي/ وكيل المؤسسين[ .1

 ــةـــــأسامه أنور عكاش .2

 لاويــــــــــــــــــــــــحازم الببـــــ .3



 ـــــــلــــــــــــــــــــــــــخالد قنديــــ .4

 ـانـــــــــــــسلوى سليمـــــــ .5

 ـــــلـــــــــــــــــــــــــصلاح فضــــــ .6

 ـــــلمي ـــــــــــــــــــــعلي الســــــ .7

 ـاداتـــمحمد أنور الس .8

 حسن ورـــمحمد منص .9

 ـاتـــــــــــمحمد نور فرحــ .10

 مصطفى كمال طلبـه .11

 يحي الجمـــــــــــــــل ] متحدث رسمي/ وكيل المؤسسين[  .12

تختص هيئة المكتب بدراســـــة جميع الموضـــــوعات المتعلقة بمســـــيرة تأســـــيس  -

ية، وهي  بالتفويض من الهيئة التأســــــــيســــــــ الحزب ومتطلباته، واتخاذ القرارات 

 في التنظيم الدائم للحزب حسب لائحة النظام الأساسي. تعادل الهيئة العليا 

تجتمع هيئة المكتب في الســــبت الثالث من كل شــــهر، أو بناء على دعوة من أحد  -

 من أعضاءها على الأقل. 3وكيلي المؤسسين، أو طلب 

 تنعقد هيئة المكتب برئاسة دورية لأحد أعضاءها وفق الترتيب الأبجدي. -

 : :]الأسماء بالترتيب الأبجدي ومع حفظ الألقاب[المؤقتةالأمانة . 3

أعضاء آخرين من بين المؤسسين الجدد من تخصصات وخبرات لازمة[ 3] يقترح إضافة   

 ـــليـــــأحمد الموصـــــ .1

 ــــاـــــــــــــــأشرف شتــــــــــ .2

 ــل ] المنسق العــام [ـــــــــــــخالد قنديـــــــــــــ .3

 راوي كامل تويـــــج ] أمين الصندوق[  .4

 ـــــي ـــــــعلي السلمــــــ .5

 حسن محمد منصـور .6



 ربــــــــيحى الغزالي حــ .7

تختص الأمانة المؤقتة بدراسة وتنفيذ كافة الموضوعات المتعلقة بتفعيل  -

خطة تأسيس الحزب، وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه في الهيئة التأسيسية وهيئة 

 المكتب.

تجتمع الأمانة المؤقتة أسبوعياً، أو بناء على دعوة من المنسق العام، أو طلب  -

 من أعضاءها على الأقل. 3

 يدعو المنسق العام الأمانة إلى الاجتماعات ويتولى إدارة الجلسات. -

] تضم عناصر من هيئة المكتب والأمانة المؤقتة لتحقيق  اللجنة التنفيذية. 4
:]الأسماء بالترتيب الأبجدي ومع حفظ الألقاب[ :المستمر[التواصل والتنسيق   

 أسامه الغزالي حرب .1

 ـــلـــــــــــــــــــخالد قنديــــــــــــ .2

 ــــــيــــــــــــــعلي السلمــــــ .3

 ـــــــورــــــــــــمحمد منصــــ .4

 ـــــــلـــــــــــــــــيحي الجمــــــــ .5

التنفيذية بمتابعة كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال تختص اللجنة  -

 متطلبات تأسيس الحزب.

تكون اللجنة التنفيذية مســــــــئولة عن تدبير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة  -

 لتنفيذ خطط وبرامج تأسيس الحزب.

تجتمع اللجنــــة التنفيــــذيــــة أســــــــبوعيــــاً، أو بنــــاء على دعوة من أحــــد وكيلي  -

 و طلب أي عضو من أعضاءها.المؤسسين، أ

 تنعقد اللجنة التنفيذية برئاسة دورية لأحد أعضاءها وفق الترتيب الأبجدي. -

  

 



التأسيسية:اللجان   

اللجان الحالية هي التالية، ويكون للأمانة المؤقتة حرية إعادة تشكيلها حسب تقدم 

 خطوات تأسيس الحزب والاحتياجات الفعلية:

 مقترحات  المنسقون اللجـــــــــــــــــــــــــــان  
  مرفت حمـــــزة لجنة المقر والتجهــــــــــــــــــــــيزات   .1

لجنة المعلومات وشبكة  .2

 الاتصـــــالات 

  خالد قنديــــــل

لجنة البيان التأسيسي  .3

 والبرنــــــــامج 

يقترح نقل هذا الاختصــــــاص  أسامه الغزالي

اللجنــة التنفيــذيــة وهيئــة إلى 

 المكتب

لجنة الهيكل التنظيم واللوائــــــــــــــح  .4

 الداخلية

  علي السلمـــي

لجنة الاتصال مع المجتمع  .5

 المدنـــــــي 

  راوي تويــــج

يــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــى  لجنة التنسيق الإقليمــــــــــــــــــــــــي   .6

 الغزالــي

 

لجنة الاتصال وتنشيط  .7

 العضويــــــــــة  

  محمد منصـور

لجنة الاتصالات والخدمــــــــــــــــــات  .8

 اللوجستية

 لجنة الموازنة والتمويــــــــــــــــــــــل .9

 أشرف شتـــــا

 

 خالد قنديــــــل

 

 

 

 

 



 اللجان العامة

الموضوعات والقضايا ذات الأهمية يقترح تفعيل اللجان العامة التالية لدراسة 

البالغة على المستوى الوطني ومن أجل المساهمة في توضيح مواقف الحزب 

 بشأنها وتشكيل رأي عام مساند لتلك المواقف:

 المقررون اللجـــــــــان
  ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللجنة الاقتصاديـــــــــــــــ .1

  ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللجنة التشريعيــــــــــ .2

  ـــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلجنة الحريـــــــــــــــــــ .3

  ةـــــــــــــــاللجنة العلاقات الخارجيــــ .4

  ون والآدابـــالثقافة والفنلجنة  .5

  لجنة التعليم والبحث العلمــي .6

  ــــــــــانـــــــــــــــــــــــلجنة الصحة والسكــ .7

  ــرانــــــــــــــــــــــــــــلجنة البيئة والعمـــــــــ .8

  رةــــــــلجنة المـرأة والطفل والأس .9

  ــــةــــــــــــــــــــــلجنة الشبــــاب والرياض .10

  ــلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلجنة الإعــــــــــــــــــــــــ .11

12.   

13.   

 

استكمال قاعدة المعلومات وموقع الإنترنت. 3  

 يعرض تقرير من خالد قنديل بالموقف

. 

 

 



 

لجنــــــــــــــــــة الأحـــــزابخطة إعداد متطلبات . 4  

 إنجاز البيان التأسيسي ] أسامه الغزالي [ ] تم[ -

إنجاز برنامج الحزب ] مجموعة عمل ينسقها أسامه الغزالي[ ، فضلاً عن  -

استقصاء آراء جميع أعضاء الهيئة التأسيسية بشأن عناصر وموضوعات 

 البرنامج ] مطلوب تفعيل هذه الخطوة[.

 نداء إلى الأمة ] يحي الجمل[ ] تم[إنجاز  -

خطة التهيئة الإعلاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 5  

بث أخبار بطريقة منتظمة عن عملية تأسيس الحزب والقائمين عليه وإرسال  .1

مجموعة من الإشارات المختصرة إلى وسائل الإعلام بهدف تذكير المجتمع بما 

 ب، والإشارة إلى المؤسسين.يجري من نشاط لتأسيس الحز

إعداد المطبوعات التالية وترتيب توزيعها على نطاق واسع باسم حزب " الجبهة  .2

 الديمقراطية" تحت التأسيس:

 البيان التأسيسي -

 لماذا حزب الجبهة الديمقراطية -

 كتيب أسئلة وأجوبة ] بعد التنقيح والإعداد للتوزيع العام[ -

الفضائيات لمجموعات من المؤسسين للعريف بأهداف الحزب تنظيم لقاءات في  .3

 ومؤسسيه،

 تنظيم سلسلة منتظمة من المقالات يعدها أعضاء مؤسسون للنشر في الصحف، .4

تنظيم لقاءات مخططة مع جماعات المجتمع المدني للتعريف بالحزب وكسب  .5

 تأييدهم،

لقاء  دعوة عناصر مستهدفة من ممثلي قطاعات المجتمع المختلفة لحضور .6

 تعريفي بالحزب يعقد كل أسبوع ويتحدث فيه ممثلون للهيئة التأسيسية،



إصدار كتيب مختصر يوضح رؤية الحزب ورسالته وأهدافه والعناصر الأساسية في  .7

 برنامجه ] راجع البند السابق في ،

تفعيل موقع الحزب على شبكة الإنترنت وبث أخبار وكتابات وتعليقات الحزب  .8

 اهنة في المجتمع،على القضايا الر 

تنظيم حملات إعلامية بالبريد الإلكتروني للتعريف بالحزب وتهيئة المجتمع لقبول  .9

 أفكاره،

إصدار سلسلة من الكتيبات الصغيرة يحررها مختصون من الأعضاء  .10
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 مقدمة

يواجه الوطن أزمة خطيرة تهدد حاضـــــــره ومســـــــتقبله نتيجة ما يســـــــوده من أوضـــــــاع 

ســـــياســـــية واقتصـــــادية واجتماعية متردية، وافتقاد للديمقراطية والعدالة وســـــيطرة 

تواجه مصــــــــر اختباراً الحزب الواحد والرأي الأوحد للحاكم على مقدرات البلاد. كما 

مصـــــيرياً ينشـــــأ من ضـــــرورة التعامل مع متغيرات وقوى العصـــــر الجديد من ناحية، 

وحتمية المحافظة على القيم والخصـــــوصـــــية ومقومات حضـــــارتها الذاتية من ناحية 

 أخرى.

إن المصـــــريين يدركون عمق وخطورة المشـــــكلات التي يعيشـــــها الوطن ويكابدون    

هــا، لــذا فهم يتطلعون إلى التغيير والإصــــــــلاح في جميع هم آثــارهــا ويتحملون أعبــاء

 جوانب ومجالات الحياة والحكم والمجتمع، 

وفي الوقــت الــذي تتعــاظم فيــه المشــــــــكلات الــداخليــة ويتنــامى الشــــــــعور بتبــاعــد    

بل  -خطوات الإصــــــــلاح الدســــــــتوري وتباطؤ نظام الحكم في تنفيذ وعوده بالإصــــــــلاح 

 2005ونكوصــه عما وعد به من إصــلاحات ســياســية أثناء حملة انتخابات الرئاســة في 

الوطني الديمقراطي الحاكم في ، وما تكشـــــف عنه المؤتمر الســـــنوي الرابع للحزب  -

من محاولات للالتفاف على قضــــــية التعديلات الدســــــتورية وتجنب  2006ســــــبتمبر 

على ســــــبيل التحديد، فإن مصــــــر تتعرض أيضـــــاً  77و 76التعرض لتعديل المادتين 

  -من الولايات المتحدة الأمريكية تطالبها بضــــــــرورة التطوير الديمقراطي لضــــــــغوط 

كما تتلون تلك الضــغوط وفق تقدير  –جاهات مصــالحها تتصــاعد وتخفت بحســب ات

الولايات المتحدة لأهمية توظيف الدور المصــــــــري لخدمة ســــــــياســــــــاتها في لمنطقة 

العربية ومنطقة الشــــــرق الأوســــــط والتحول بها إلى ما يســــــمى " الشــــــرق الأوســــــط 

الجديد"، واتخاذها رأس حربة في حلف يجري تشـــــكيله ضـــــد إيران. ويشـــــارك الاتحاد 



وروبي بدرجات وعلى فترات في تلك المحاولات لمطالبة مصــــــــر بتســــــــريع عملية الأ

 التحول الديمقراطي.

ويتعــامــل نظــام الحكم في مصــــــــر مع تلــك الضــــــــغوط بتقــديم بعض التنــازلات أو    

الإصــــــــلاحات الجزئية التي تبدو في ظاهرها محاولات من أجل التقدم الديمقراطي، 

لقضــــــــيــة وتمييع لهــا كمــا حــدث في التعــديــل بينمــا هي في الحقيقــة التفــاف على ا

من الدســـــــتور بتغيير طريقة اختيار رئيس الجمهورية إلى  76الممســـــــوخ للمادة رقم 

 الانتخاب المباشر من بين مرشحين متعددين بدلاً من الاستفتاء.

إن ما يجري على أرض الواقع المصــــري من محاولات تدعي الإصــــلاح لا تصــــل إلى    

دي والســـياســـي والاجتماعي يؤكد خطورة التغافل عن حقائق عمق الهيكل الاقتصـــا

العصــــر ومحاولة الإفلات من الضــــغط الشــــعبي ومطالبته بالتغيير.كما أن اســــتمرار 

خاصـــة من الولايات المتحدة  –اعتماد مصـــر على المســـاعدات الاقتصـــادية الأجنبية 

ين وســــــــطوة والقروض الخارجية يجعل الوطن كله رهناً بمشــــــــيئة المانح -الأمريكية

 المقرضين.

إننا إن لم نبادر إلى تطوير أوضــــــــاعنا في مصــــــــر وفق مصــــــــالحنا وأهدافنا الوطنية     

وتوجهاتنا القومية وفي إطار قيمنا وموروثنا الحضـــاري والثقافي والاجتماعي، فســـوف 

نواجــــه بموقف تفرض علينــــا فيــــه أنمــــاطً من الإصــــــــلاح المزعوم لتغيير هيــــاكلنــــا 

ية والاجتماع ياســــــــ ية ونظمنا وقيمنا وخطابنا الإعلامي والديني وفق رغبات الســــــــ

وأهواء أســـاطين العولمة وممثلي الاســـتعمار الجديد، ونصـــبح بذلك مســـخاً مشـــوهاُ 

 يفقد هويته وينزلق إلى مصاف التابعين. 

من أجل ذلك يبدي مؤســــــســــــو حزب " الجبهة الديمقراطية"  القلق الشــــــديد مما    

وانحسار وتدني على المستويين العربي والدولي، أصاب الموقف المصري من ضعف 

وما لحق القرار المصــــري من تخاذل في مواجهة ما يتعرض له الوطن والعالم العربي 



كله من تهديدات خارجية مصـــــــــدرها العدو الإســــــــرائيلي ومن يحمونه في الولايات 

الم المتحدة الأمريكية وأوروبا، وضـــــــعف تأثير مصـــــــر في التصـــــــدي لما يعاني منه الع

العربي من انقســــــــامات واختلافات في معظم شــــــــئون التعامل مع العالم الخارجي، 

وانســحابها من محاولة تفعيل مبادرتها للإصــلاح والتطوير في العالم العربي والمعلنة 

 . 2004في مارس 

كل ذلك فضــــــــلاً عن عدم القدرة المصــــــــرية في التخفيف مما يعانيه الأشــــــــقاء في    

دوان باغ وهجمة اســـتيطانية اســـتعمارية غاشـــمة واحتلال فلســـطين والعراق من ع

 أمريكي وبريطاني ومداراة أوروبية متلونة. 

كمــا أن الموقف المصــــــــري المحــابي للهجمــة الأمريكيــة الأوروبيــة على المشــــــــروع    

النووي الإيراني والمتغــافــل عن خطورة التهــديــد النووي الإســــــــرائيلي والموافق على 

المصــــــــري في الاســــــــتخدامات الســــــــلمية  لفترة تزيد عن تجميد المشــــــــروع النووي 

وبرغم الصحوة الأخيرة المنادية بتفعيل المشروع النووي المصري  –العشرين عاماً 

للاســــــــتخدامات الســــــــلمية والتي جاءت في إطار إظهار آثار لها معنى لمؤتمر الحزب 

ل على الضـــوء الوطني الديمقراطي الأخير وما بدا من أنه تم الإعلان عنه بعد الحصـــو

، كل ذلك يؤكد ضــرورة التغيير الجذري في  -الأخضــر من الولايات المتحدة الأمريكية 

هياكل وآليات وقواعد صـــــنع القرار الوطني في مصـــــر ويقضـــــي على احتكار الســــلطة 

 وديمومتها لفئة دون غيرها من المصريين.

ة والضـــغوط وبرغم ما أصـــاب الوطن من أضـــرار ومشـــكلات نتيجة الأطماع الخارجي  

والهجمات الأجنبية الطامعة في موارده والتي شـــــــكلّ الاســـــــتعماران القديم والجديد 

أحد أهم مصــــــــادرها، إلا أنه ينبغي الاعتراف بتأثير الأوضــــــــاع الداخلية والمشــــــــكلات 

في تكريس التخلف الاقتصـــــــــادي والتراجع الثقـافي  1952الــذاتيــة لنظــام الحكم منــذ 



ية وتهيئة الظروف المساعدة على استشراء الفساد والحرمان من الحريات السياس

 وتزايد قوة المفسدين.

إننا في حزب الجبهة الديمقراطية نرى مصــــــر تعاني من قضــــــايا ومشــــــكلات خطيرة    

 وفي مقدمتها ما يلي: -بل وتهدد كيانها وبقاءها -تعوق تقدمها 

م أنهم افتقـــاد الحريـــة للمواطنين وتهميش دورهم في تقرير مصــــــــير الوطن برغ •

أصـــحاب المصـــلحة الحقيقية في الوطن وأصـــحاب القرار الأصـــيل في كل ما يمس 

 حاضرهم ومستقبلهم.

احتكار السلطة وامتناع فرص وآليات التداول التي تكفل للمواطنين حرية اختيار  •

بالقرار وهيمنته على  ية  الحاكم، في نفس الوقت الذي ينفرد فيه رئيس الجمهور

 سلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.كافة عناصر ومقومات ال

ياســــــــي وتضـــــــــاؤل الأمل في تحقيق الانفتاح  • تباطؤ التطوير الدســــــــتوري والســــــــ

ـــــــــــي، وتردد نظام الحكم في الاســـتجابة لمطالب التغيير والتطوير  ــــــــــــ ــــــــــــ الديمقراطـ

 .وانحرافه حتى عن الوعود التي قدمها بالإصلاح الدستوري

يد العمل به لأكثر من خمســــــة وعشــــــرين اســــــتمرار الحكم بقانون الطوارئ وتمد •

عاما، فضلاً عن حزمة القوانين سيئة السمعة المقيدة للحريــــــــــــات والمؤكدة لقهر 

المواطنين وتغييب إرادتهم، فضــــــــلاً عن الإعداد لاســــــــتبدال بقانون الطوارئ ما 

يســــــــمى قانون الإرهاب وهو ما يحتاج إعداده إلى عامين حســـــــــب تقدير رئيس 

 الجمهورية.

حق الجماهير في اختيار ممثليها الشــــــــرعيين في المجالس المحلية وذلك  تعطيل •

بتـــأجيـــل انتخـــابـــاتهـــا لمـــدة عـــامين وإتـــاحـــة الفرص للمجـــالس المحليـــة القـــائمـــة 

لمواصلة تواجدها تحسباً لتغير التركيبة السياسية لتلك المجالس على خلاف ما 

كان مقرراً في شــــــــهر يريد الحزب الحاكم حال إجراء الانتخابات في موعدها الذي 
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التحكم في تكوين الأحزاب الســـياســـية والنقابات المهنية والعمالية ومؤســـســـات  •

ــــــــي على اختلاف أطيافها، وضراوة القيود الإدارية والأمنية المانعة  المجتمع المدنـ

لتلك التنظيمات من ممارسة أنشطتها بحرية والمشاركة بإيجابية في إدارة شئون 

 .المجتمع

اســتمرار الإعلام الموجه واســتشــراء الفســاد في المؤســســات الصــحفية والإعلامية  •

المملوكة للدولة وإدارتها بوحي من توجيهات ومصــــــــالح الحزب الحاكم. في نفس 

الوقــت الــذي يجري فيــه تقييــد فرص التعبير عن الآراء المعــارضــــــــــة، وتضــــــــييق 

لجة القضــــــــايا مســــــــاحة الحرية المســــــــموح بها والنكوص عن الشــــــــفافية في معا

 الوطنية الكبرى.

اختلال الهوية الاقتصادية والسياسية للوطن وغياب إستراتيجيات واضحة متفق  •

 عليها وطنياً وديمقراطياً لإدارة الاقتصاد الوطنـــي.

تراجع وانحســـــار دور الدولة في إدارة المجتمع وتخليها عن مســـــئولياتها ووظائفها  •

وتوفير الخدمات والرعاية وفرص العمل الأســــــــاســــــــية في تخطيط وإدارة التنمية 

للمواطنين، وذلــك بزعم التوجــه بقواعــد الســــــــوق، في الوقــت الــذي تســــــــود فيــه 

الاحتكــارات وســــــــيطرة رأس المــال على الحكم واختلاط أدوار ومصــــــــــالح رجــال 

 الأعمال مع المصلحة العامة، وينتشر الفقر والبطالة وتتردى مستويات التعليم.

اء وتراجع الأثر المصــــــــري في معظم المجالات الحياتية انخفاض مســــــــتويات الأد •

حتى الرياضـــية والفنية، فضـــلاً عن تراجع الأداء الاقتصـــادي والســـياســـي والتقني 

والعلمي. ويكرس هذه الحالة ما نشــــــاهده من الهوان وضــــــفلة التأثير في الموقف 

ذين العــالمي، فضــــــــلاً عن حــالــة العجز العــام حتى في الــدفــاع عن أبنــاء الوطن الــ

تغتالهم إســرائيل في ســيناء من دون أن يكون للدولة المصــرية موقف يدافع عن 

الكرامة الوطنية ويثأر لدماء الشــــهداء. إن الدور المصــــري يبدو في أضــــعف حالاته 

حين التعرض للقضايا العربية المصيرية، وينحصر في تبرير العدوان على الأوطان 



تأييد الحملة الأمريكية على المشــروع العربية في العراق وفلســطين والســودان، و 

 النووي الإيراني، والركون إلى القوى الخارجية كمصادر للعون والمساعدة.

يادة الثقافية والعلمية والتحول في معظم  • افتقاد الإبداع والابتكار وانحســـــــــار الر

الحالات إلى أنماط من التبعية الفكرية والعلمية للعالم الغربي المتقدم، من دون 

مشــاركات أو مســاهمات لها وزن من الجامعات والمؤســســات العلمية والثقافية 

 المصرية.

الانحراف ببرنامج الخصــــخصــــة عن المصــــلحة الوطنية لجماهير الشــــعب الملاك  •

والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من  الحقيقيين لشركات قطاع الأعمال العام

لخاص، وعدم وضـــــوح الضـــــوابط مؤســـــســـــات الدولة التي يراد نقلها إلى القطاع ا

 .الكفيلة بالحفاظ على الثروة الوطنية وضمان عدم تسربها إلى غير المصريين

ية وممارســـــــــات اجتماعية ورؤى ثقافية  • التفكك المجتمعي وظهور تيارات فكر

، وانتشــــــــار حالات غير  متعارضــــــــة مع قيم المجتمع المصــــــــري وتقاليده وثوابته

والضــــــــياع بين الشــــــــباب وتعاظم حالة اللا انتماء للوطن مســــــــبوقة من التحلل 

 .وعزوف الكثيرين من أبناء الوطن عن متابعة شئونه أو الاهتمام بقضاياه

إهدار الطاقات والموارد الوطنية في مشـــروعات ومغامرات ســـياســـية واقتصـــادية  •

غير مدروســــــــة، وتبديد عشــــــــرات المليارات من الجنيهات في مشــــــــروعات تفتقد 

لاقتصــــادية وتكشــــف عن ســــوء إدارة للموارد القومية مثل مشــــروعات الجدوى ا

 فوسفات أبو طرطور وتوشكي وفحم المغارة وغيرها.

 219تبديد مدخرات المواطنين في هيئتي التأمينات الاجتماعية بما يصـــــــــل إلى  •

مليار جنيه وإخفاء المشــــــــكلة بدمج وزارة التأمينات في وزارة المالية، والاتجاه إلى 

معاشــــــــات للمســــــــتحقين من خلال طباعة البنكنوت بواســــــــطة البنك ســــــــداد ال

المركزي مما يضاعف مشكلات التضخم ويفاقم من مشكلة زيادة الدين المحلي 

 العام.



التخلف الإداري وتباعد كثير من منظمات الإدارة العامة ومؤســــــــســــــــات الأعمال  •

تعاظم العامة والخاصـــــــــة عن نماذج الإدارة المعاصــــــــرة وتوجهاتها، وانتشـــــــــار و 

 مشكلات الفساد على كافة المستويات في جميع مرافق العمل الوطني.

التبـــاعـــد عن منهج العلم وآليـــات البحـــث العلمي ونظم وتقنيـــات المعلومـــات  •

 .الحديثة كأسس لبحث المشكلات وتدبر البدائل واتخاذ القرارات

 التغيير الديمقراطي الشامل وإعادة البناء سبيل البقاء
لوحيد لنهضــة مصــر واســتعادة مكانها في المجتمع العالمي المعاصــر إن الســبيل ا   

وضـــمان قوتها وعزها لن يكون إلا بإحداث تغيير شـــامل في أســـس وعناصـــر وهياكل 

المجتمع الاقتصــــــادية والســــــياســــــية والثقافية والاجتماعية معتمدة على المقومات 

كبة الإيجابية لحركة العصــــر ســــ ياســــياً واقتصــــادياً والقيم المصــــرية الأصــــيلة، والموا

وثقـــافيـــاً وعلميـــاً من خلال نظـــام حكم ديمقراطي أســـــــــــاســـــــــــه التعـــدديـــة الحزبيـــة 

وديمقراطية الحكم وتداول الســـــلطة والمشـــــاركة الكاملة لكافة طوائف الشـــــعب في 

 اختيار ممثليه وحق الشعب الكامل في محاسبة ومساءلة القائمين بالحكم.

الة أفضـــــــــل بالمقاييس المعاصــــــــرة هو التزام إن التحول من الحالة الراهنة إلى ح   

وطني وقومي و ضـــرورة بقاء، ويصـــبح التغيير الديمقراطي الشـــامل حتمية منطقية 

وعملية لا بديل عنها لمجاراة العالم المتقدم واللحاق بالركب مع الحفاظ على الهوية 

 والقيم المصــــــرية العربية الإســــــلامية، وأن مصــــــر مطالبة بقبول التحدي الحضــــــاري

لتأكيد صــلابة وفعالية وتفوق القيم الوطنية القائمة على العقيدة الإســلامية والتراث 

الحضــــاري لمصــــر بعنصــــريها المتكاملين من مســــلمين ومســــيحيين،وتقديم نموذج 

حضــاري مصــري عربي إســلامي يكافو النموذج الغربي ولا يتصــادم مع العلم والتغيير 

 الديمقراطي الشامل والتقنية الحديثة. 



إن التغيير الديمقراطي الشــامل يقوم على تدعيم دولة المؤســســات ونظام الحكم    

القـائم على مفهوم متكـامـل للـديمقراطيـة في معنـاهـا الصــــــــحيح القـائم على مبادئ 

ســـــــيادة القانون وتداول الســـــــلطة والمواطنة وحرية اختيار المواطنين لمن يحكمهم 

 ومن يمثلهم في المجالس التشريعية والمحلية.

إن معيار التغيير الديمقراطي الشـــــامل المنشـــــود أن يكون تحولاً ناضـــــجاً ســـــلمياً    

 وحضارياً يتفق مع القيم الإنسانية المعتبرة في تاريخ مصر وتقاليدها الرفيعة.

 ركائز التغيير الديمقراطي الشامل
إن الركـــائز الحقيقيـــة للتغيير الـــديمقراطي الشــــــــــامـــل في مصــــــــر هي قيـــام دولـــة    

ات الديمقراطية، وسيادة القانون وخضوع الجميع لحكمه العادل من دون المؤسس

استثناء، والاعتماد على المنهج العلمي في رصد المشكلات المجتمعية والبحث عن 

أســــــــبــابهــا وتــدبر أســــــــــاليــب علاجهــا وتغليــب منطق العلم في تخطيط وتوجيــه أمور 

تعرض لأســـــــــاليب القمع المجتمع واتخاذ القرارات، وتحرير المواطن من الخوف وال

البوليســـــية، وضـــــمان وتأكيد تكافوء الفرص لجميع المواطنين في شـــــغل المناصــــب 

العامة وفي عضـــــوية المجالس المنتخبة،  وحرية ممارســـــة الحقوق النقابية والانتماء 

إلى الأحزاب الســــــــياســــــــية، فضــــــــلاً عن حرية الاعتقاد وممارســــــــة الشــــــــعائر الدينية 

معالجة شئون الوطن من منظور علمي، والإصرار المثابرة  للمواطنين، و الجديـــــــــة في

 لحين تحقيق الأهداف، ثم المسائلة والمحاسبة عن النتائج.

 الغاية الكبرى لبرنامج التغيير الديمقراطي الشامل

يهدف برنامج حزبنا للتغيير الديمقراطي الشامل إلى إعادة صياغة شاملة وجريئة    

لهيكل المجتمع وعناصــــره الســــياســــية والاجتماعية والثقافية والاقتصــــادية لتصــــبح 

كثر اتســــــــاعاً ورحابة في اســــــــتيعاب حركة المواطنين أفراداً وجماعات في ســــــــعيهم  أ



كبر لتحقيق ما النشـــط لتحســـين وجه الحياة في مجتمعاتهم،  ومن ثم تكون الفرص أ

يصبو إليه شعبنا من تحرر اقتصادي وسياسي وتطور اجتماعي وتقني. إننا نسعى 

إلى إقامة مجتمع ديمقراطي يوفر الحرية والمســاواة والعدالة لجميع المواطنين من 

دون تمييز، ويفتح مجالات العمل الوطني وفرص المشـــــاركة في الحياة الســـــياســـــية 

ت الاقتصــــــــــاديــة والاجتمــاعيــة للجميع من دون اســــــــتثنــاء، ويحقق لجميع والمجــالا

 المصريين الأمن والسلامة في بلدهم مطمئنين لحكم القانون وسيادته على الجميع.

 الغايات الأساسية لبرنامج التغيير الديمقراطي الشامل

 يهــدف برنــامج الحزب إلى تحقيق الغــايــات الأســـــــــاســــــــيــة التــاليــة بــاعتبــارهــا ركــائز   

 المجتمع الديمقراطي العصري القائم على الحرية والمساواة والعدالة:

كبة المد الديمقراطي الحاصــــــــل في العالم وفي الكثير من دول العالم الثالث،  • موا

وإتاحة الفرص للمصــريين للمشــاركة في الحياة الســياســية القائمة على التعددية 

نهج الديمقراطي  المؤســســا ي الحزبية وصــناديق الانتخابات الزجاجية، واعتماد ال

 في إدارة شئون البلاد ونبذ أسلوب الحكم الفردي السلطوي.

إعادة بناء الإنســــــــان المصــــــــري بالاهتمام بالتعليم والتدريب والتنمية البشــــــــرية  •

المتكـاملـة، وترقيـة الســــــــلوك العــام والقضـــــــــاء على مظــاهر الانفلات الســــــــلوكي 

 للقانون على كافة المستويات.وأشكال العشوائية وعدم الانصياع 

إعادة صــــــياغة دور الدولة في إدارة المجتمع، والتأكيد على مســــــئوليتها في ضــــــبط   •

النشـــــاط الاقتصـــــادي العام وإقامة التوازن بين حقوق وواجبات مختلف شـــــرائح 

المواطنين، وحماية الحرية الاقتصــــــــادية في إطار اقتصــــــــاديات الســــــــوق الملتزمة 

والاجتماعية الأســاســية للمحافظة على الســلام الاجتماعي بالضــوابط الاقتصــادية 

وتوازن القوى الاقتصـــــــادية المختلفة حماية للمنافســـــــة ومنعاً للاحتكار في جميع 

 قطاعات الاقتصاد الوطني.



إعادة صــــياغة الســــياســــة المصــــرية الخارجية وإحياء الدور المصــــري الفاعل على  •

المصـــــلحة العامة والقيم المصـــــرية  كافة المســـــتويات الإقليمية والدولية، وتأكيد

 الحضارية في كافة المواقف السياسية والعلاقات مع دول العالم.

إقامة العدل وتأكيد ســلطة واســتقلال القضــاء، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات،  •

ونبذ اســــــــتخدام العنف والممارســـــــــات الأمنية غير المبررة في تعامل الدولة مع 

 المواطنين.

ادة المصــرية العلمية والثقافية والفنية والرياضــية، وتنمية القدرات الرياســتعادة  •

 البحثية والتقنية لمصر، وخلق مناخ يحفز على الإبداع والابتكار.

التصــــدي للخطر الإســــرائيلي وبناء قدرة للردع تجبر إســــرائيل على التزام حدودها  •

مصــــر على والامتناع عن ممارســــاتها العنصــــرية والعدوانية، واســــتكمال ســــيطرة 

بما في  –ســيناء. وتوجيه قوة الردع المصــرية الاقتصــادية والســياســية والعســكرية 

لمســـــاندة الأشـــــقاء العرب المهددين بالعدوان الإســـــرائيلي  -ذلك القدرة النووية 

 المتكرر والاحتلال الدائم لأجزاء مهمة من أوطانهم.

يق نتائج ترتفع إعادة هيكلة إســتراتيجيات ومؤســســات التنمية الاقتصــادية لتحق •

إلى مســــــــتوى تطلعـــات المواطنين وإنجـــاز مســــــــتويـــات متعـــاليـــة من الرفـــاهيـــة 

الاقتصـــــــــادية لهم وتكرس قواعد العدالة في توزيع الثروات والأعباء الاقتصــــــــادية 

 بينهم.

تدعيم القدرات التنافســــــية للاقتصــــــاد الوطني لمواجهة المهددات الناشــــــئة عن  •

لتأثيراتها في التصدي متعدية الجنسيات و حركة العولمة واشتداد قوة الشركات

 القرار السياسي الوطني ومنعها من السيطرة على مصادر الثروة في بلادنا .

صيانة وتنمية مصادر الطاقة في مصر، وإعادة صياغة إستراتيجية وطنية للحفاظ  •

على الثروة البترولية والغاز الطبيعي وتنمية مصـــــــادرها والامتناع عن تصـــــــديرها 

 د استهلاكها حفاظاً على حقوق ومستقبل الأجيال القادمة. وترشي



القضــــــــاء على منابع الفســــــــاد وتأمين المعايير والآليات المناهضــــــــة للفســــــــاد في  •

مختلف مجـــالات العمـــل المجتمعي، وتـــأكيـــد الشــــــــفـــافيـــة وإتـــاحـــة المعلومـــات 

 الصادقة حول التصرفات السياسية والاقتصادية ذات العلاقة بمصالح الجماهير.

طوير هياكل وأساليب ومستويات الأداء في أجهزة الإدارة العامة والإدارة المحلية ت •

وكثير من مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتحقيق نقلات 

 نوعية في الأداء باستخدام تقنيات الإدارة المعاصرة ونماذجها المتطورة باستمرار.

 الديمقراطي الشاملالأهداف الإستراتيجية لبرنامج التغيير 

إعلاء شأن الوطن والمواطن وحماية الكرامة الوطنية وكفالة الحقوق وتأكيد حكم  .12

 القانون ودولة المؤسسات.

بناء مجتمع يقوم على الديمقراطية ومقوماتها الأســــــــاســــــــية من الحرية والعدالة  .13

 واحترام حقوق الإنسان وتأمين حياته وأمواله.

ة و الثقافية و المادية للشـــعب المصـــري، وتأكيد الحرية الســـياســية الفكريإطلاق  .14

 التعبير والاعتقاد والعمل والتنقل.حرية المصريين في 

إطلاق مشـــــــروع مصـــــــري للتنمية الوطنية الشـــــــاملة وتحقيق نهضـــــــة إنتاجية في  .15

الصناعة والزراعة والخدمات، يتحقق من خلالها للمصريين ما هم جديرين به من 

 مستوى كريم للحياة. 

القضــاء على البطالة وقهر الفقر وضــمان تكافوء الفرص لجميع المصــريين في كل  .16

 المجالات وعلى كافة المستويات.

تأكيد الهوية المصـــرية وإطلاق طاقات الإنســـان المصـــري لتحقيق نهضـــة الثقافة  .17

والفكر و الفن وتوفير الحرية الكاملة لكافة المبدعين حتى يواصــــــــلوا توهجهم و 

النوافــذ للإطلاع على جميع الثقــافــات و الخبرات الإنســــــــــانيــة في إبــداعهم، و فتح 

 العالم.



ـــــه  .18 ــــــ ـــــدتـ ـــــه وتأكيد وحـ ــــــ استعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصري وإحياء خصائصـ

الروحية السمحة التي أثــراها و عبر عنها في تناوله الرحب لمختلف الأديان  وقـيمـه

 .و تقبله للآخر مهما اختلفت الأفكار و المشارب

المواطنة، فكــــــــــــــل المواطنين متســـــاويين في الحقوق والواجبات، وأن مبدأ  تأكيد .19

ـا أي تفـرقــه وتجنب كل أشكال التحديد الفئوي  الأقلية العددية لا يجب أن يتبعهـ

 للمواطنين.

إعادة هيكلة شـــــــــاملة لمنظومات التعليم والبحث العلمي والتأكيد على منهج  .20

 ومعالجة مشكلات الوطن.العلم والتطوير التقني في بحث 

التخلص من مظاهر العشوائية في كافة مجالات الحياة المصرية والارتفاع بالذوق  .21

 العام وتنمية وعي المواطنين بالمحافظة على عناصر الحضارة المصرية الأصيلة.

رفع مســتويات الأداء للمصــريين في كافة مجالات الحياة وتأكيد التفوق المصــري  .22

 وجدارة المصريين باحتلال المكانة اللائقة بهم بين شعوب العالم المتقدم. 

تقديم نموذج متكامل للتطبيق الديمقراطي في العمل الحزبي كأســـــــــاس لإقامة  .23

 مجتمع الديمقراطية في مصر.

 التغيير الديمقراطي الشاملالمحور الأساس لبرنامج 

إن المحور الأســاس لبرنامج الحزب هو العمل الســياســي القائم على الديمقراطية    

ناديق الانتخاب، والخضــــــــوع لرأي المواطنين  والتعددية الحزبية والاحتكام إلى صــــــــ

وحقهم في الاختيار الحر غير المقيد، والتحديث والإصــــــــلاح الحقيقي لهياكل وآليات 

لمجتمع في كافة مستوياتها وفق النهج الديمقراطي، والتطوير المجتمعي وقيادات ا

الشـــامل انطلاقاً من رؤية إســـتراتيجية تضـــع مصـــر في مكانها الجديرة به في مصـــاف 

الدول المتقدمة ذات الأصالة الحضارية والقيم الإنسانية والقدرات البشرية المتميزة 

 والتوجهات العلمية والتقنية المعاصرة.



 مقومات التغيير الديمقراطي الشامل

إن " التغيير الديمقراطي الشــــامل" المنشــــود يتطلب توفر المقومات الأســــاســــية    

 التالية: 

تحديد هدف التغيير الديمقراطي الشــــامل في إحداث نقلة نوعية شــــاملة في كافة  .1

مرافق الحيــاة ومجــالاتهـا تنتقـل بـالمواطنين إلى الأحســــــــن والأفضـــــــــل بـالمعـايير 

 عالمية والنظرة الديمقراطية.ال

احترام وتفعيل مبدأ الرجوع إلى القاعدة الشــعبية في جميع المســائل الاقتصــادية  .2

والسياسية والاجتماعية المصيرية، وضرورة موافقة الأغلبية الصحيحة للناخبين 

في استفتاءات الرأي حين اتخاذ قرارات مصيرية حتى لا ينفرد الحاكم أو السلطة 

 بتلك القرارات رغماً عن إرادة أصحاب الشأن.التنفيذية 

ضـــرورة البحث الموضـــوعي الصـــادق والتحليل الأمين للأوضـــاع والتقييم العادل  .3

لتأثير المتغيرات المختلفة الداخلية والخارجية على مجمل الحالة المصــــــــرية.إن 

المصــارحة الوطنية والمكاشــفة بالعيوب والأخطاء والممارســات غير الديمقراطية 

خطوات رئيســــة في إعادة صــــياغة هياكل المجتمع ومؤســــســــاته على أســــس هي 

 صحيحة.

ضــرورة إعداد دســتور جديد لمصــر هو ركن أســاس في عملية التغيير الديمقراطي  .4

الشــــــامل، وأن انتخاب جمعية وطنية لوضــــــع الدســــــتور الجديد شــــــرط ضــــــروري 

 الاعتبار.للاطمئنان إلى صدوره عن توافق وطني يأخذ كل التوجهات والآراء في 

ضرورة فصل جميع الهيئات والآليات ذات الصلة بأعمال الانتخابات واستفتاءات  .5

الرأي العام عن الســــــــلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة العدل، وأن 

تقوم على تلك الشئون هيئة وطنية منتخبة مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية 

ذلك في الدســتور الجديد على أن تنظم طريقة  وعن رئاســة الدولة، وأن ينص على

 تشكيلها وأسلوب عملها بقانون خاص.



تأكيد مبدأ عدم جواز تملك الســــــلطة التنفيذية لوســــــائل الإعلام والمؤســــــســــــات  .6

الصـــحفية وإلغاء المجلس الأعلى للصـــحافة، إصـــدار قانون خاص ينظم كافة أمور 

ها وضــبط ممارســاتها على إنشــاء الصــحف ووســائل الإعلام المختلفة والترخيص ل

أســــــــس تكرس الــديمقراطيــة وحريــة التعبير وإنهــاء التــدخلات الإداريــة من قبــل 

 السلطة التنفيذية في شئون الإعلام.

إعادة صــــــــياغة العلاقة بين الحكومة المركزية وبين مســــــــتويات الإدارة المحلية  .7

نتخاب وذلك بتفعيل نظام قوي يكرس اللامركزية الإدارية ويقوم على أســــــــس الا

الديمقراطي للمحافظين وأعضــــــــاء المجالس المحلية على اختلاف مســــــــتوياتها، 

 وتفعيل نظام للتشريع والتمويل المحليين وتطبيق نظام الموظف المحلي .

ضـــــــرورة الاندماج في عالم اليوم والتفاعل الإيجابي مع نماذج التغيير الديمقراطي  .8

ضــــــــــد مــا لا يفيــد في تلــك  الشــــــــــامــل وآليــاتــه في المجتمعــات الأخرى، والتحوط

المجتمعات، ومن ثم ضــــــــرورة تنمية وتطوير قدرات الوطن التنافســــــــية وتطويع 

نظمه الاقتصادية والسياسية لتوائم معطيات العالم الجديد من دون التخلي عن 

 الثوابت المصرية.

اعتماد مفاهيم وتقنيات التخطيط الإســــــــتراتيجي المتكامل القائم على منهجية  .9

ة تتبنى مفاهيم " الإدارة الإســــتراتيجية" التي تســــعى إلى اســــتثمار إدارية ســــليم

الفرص في المنــاخ المحيط وتجنــب مخــاطره ومهــدداتــه، كمــا تعمــل على حشـــــــــد 

الموارد والإمكــــانيــــات وتوظيفهــــا لتحقيق الأهــــداف المجتمعيــــة في التغيير 

 الديمقراطي الشامل.

ام من كل مواطن ومواطنة، ضرورة تيسير وتنمية المشاركة الفاعلة في الشأن الع .10

وأن يبدأ كل مصــــــري ومصــــــرية في إحداث التغيير والســــــعي إلى تفعيله وتحقيق 

غاياته ببذل الجهد وإبداء الرأي واســــــــتعمال حقه الانتخابي في اختيار من يحكمه 

ومن يمثله في المجالس المنتخبة، ومن ثم يتطلب الأمر فتح أبواب المشـــــــــاركة 



د التغيير الديمقراطي الشــــــــامل في مختلف المجالات المجتمعية الكاملة في جهو 

بحيث يشـــــــــارك المواطنون جميعاً أفراداً وجماعات في تغيير أســـــــــاليب العمل 

والأداء في كـــافـــة المواقع والمجـــالات الحيـــاتيـــة وفق برامج وخطط تشـــــــــــارك في 

إعدادها وتنســق تنفيذها أجهزة الحكومة المختصــة ومؤســســات المجتمع المدني 

التالي إزاحة كل المعوقات الأمنية والإدارية والسياسية التي تحول بين جميعاً، وب

المواطنين وبين ممارســــــــة حقوقهم الســــــــياســــــــية وواجباتهم الانتخابية الكاملة. 

ويدخل في هذا الســـــياق ضـــــرورة تيســـــير التصـــــويت في كافة العمليات الانتخابية 

فــارات مصــــــــر للمصــــــــريين المقيمين أو المتواجــدين خــارج البلاد عن طريق ســــــــ

وقنصــلياتها ومفوضــياتها في مختلف بلاد العالم، أو باســتخدام تقنيات الاتصــالات 

 الحديثة في التصويت الإلكتروني.

ضرورة تحديد معايير وأساليب اختيار القادة والمسئولين على كافة المستويات  .11

بدءاً من رئيس الجمهورية وتحديد مســـــئولياتهم وأســـــس ووســـــائل محاســـــبتهم 

م عن نتـــائج قيـــادتهم.إن الاختيـــار الـــديمقراطي الحر للقـــادة في كـــل ومســــــــــاءلته

ســــــــيكون  -ولفترات محددة لا تقبل التمديد  -المواقع وعلى كل المســــــــتويات 

 دعامة حقيقية لنجاح جهود التغيير الديمقراطي الشامل.

تحقيق العـــدالـــة في توزيع الـــدخـــل وعوائــد التقـــدم والتنميـــة كي تعم المواطنين  .12

جنب تكرار مشـــــكلات تاريخية حين تســـــتحوذ فئة قليلة على النصـــــيب جميعاً، وت

الأكبر من الدخل الوطني والثروة في مصـــــــر، ويصـــــــير الارتداد إلى مواقف ليســـــــت 

 أحسن كثيراً مما تم التحول عنه.

ويرى الحزب أن أداة التغيير الديمقراطي الذي ينشـده لمصـر هي العمل السياسي 

القائم على الديمقراطية والتعددية الحزبية والاحتكام إلى صناديق الانتخاب الزجاجية 

فافة، والخضــــــــوع لرأي المواطنين وحقهم في الاختيار الحر غير المقيد.كما أن  الشــــــــ

د ينبغي أن يكون قــائمــاً على التحــديــث التغيير الــديمقراطي الشــــــــــامــل المنشــــــــو 



والإصلاح الحقيقي لهياكل وآليات وقيادات المجتمع في كافة مستوياتها وفق النهج 

 الديمقراطي.

 مبادئ أساسية لتحقيق التغيير الديمقراطي الشامل

إن نجاح الوطن في اجتياز مأزقه الحالي والارتفاع إلى مصـــــاف الدول المتقدمة حقيقة 

 يتوقف على الالتزام الوطني بالمبادئ التالية:إنما 

المساواة بين جميع أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، وأن الجميع أمام القانون  •

ســواء، وعدم شــرعية أي إجراءات أو تدابير يقصــد بها تمييز فرد أو أفراد أو طائفة 

طبيعية أو حرمان آخرين أو التضـــــييق عليهم في الفرص والحقوق الدســـــتورية وال

 المقررة لكافة المواطنين. 

تـداول الســــــــلطـة بـاعتبـاره الأســـــــــاس الطبيعي لنظم الحكم الـديمقراطيـة وذلك  •

باعتماد أســاليب الاختيار الديمقراطية والاختيار الحر من بين مرشــحين متعددين 

لكل وظيفة عامة، واعتبار آراء أصــــــحاب المصــــــلحة عند إعمال قاعدة التعيين في 

 المستويات التنظيمية.بعض الوظائف أو 

حرية تكوين الأحزاب الســــــــياســــــــية وإصــــــــدار الصــــــــحف وإنشــــــــاء وإدارة القنوات  •

التليفزيونية الفضــــــــائية والأرضــــــــية، وحرية التعبير عن الرأي، فضــــــــلاً عن حريات 

 العمل والتنقل والامتلاك في حدود القانون.

العلم الاقتناع بإمكانية حل المشــــــــكلات والتغلب على الصــــــــعوبات باســــــــتثمار  •

 !الحديث والفكر المتجدد والانفتاح وعدم الانحصار في صندوق مغلق

الاختيار الديمقراطي في شـــغل كافة المناصـــب العامة بصـــور وأســـاليب الانتخاب  •

 من أصحاب المصلحة، وتجنب أسلوب التعيين الفوقي من السلطة المركزية.

من رئيس الجمهورية  المساءلة والمحاسبة لكافة القائمين بالوظائف العامة بدءاً  •

، وتقرير حق أصحاب المصلحة في محاسبة ومساءلة وحتى أصغر عامل في الدولة



شــــــــــــاغلي الوظــــائف العــــامــــة وممثليهم في المجــــالس والنقــــابــــات وغيرهــــا من 

 المؤسسات الديمقراطية في المجتمع.

الاســـــــتخدام الذكي للتقنيات المتجددة في التغلب على مشـــــــكلات نقص الموارد  •

 وبناء وتأكيد القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.الوطنية 

الآخر والتعامل معه بندية وإيجابيــــة، وضرورة تأكيد القدرات الذاتية للوطن  قبول •

كثر فعالية تقوم  وتحويل الاعتماد على المســـــاعدات والقروض الأجنبية إلى نظم أ

 على المشاركة والندية بديلاً عن المنح والاستجداء.

لشــــــباب وتمكينه من ممارســــــة دور فعال في حل قضــــــايا المجتمع تفعيل قوى ا •

 وبناء نهضته.

تمكين المرأة من المشـــــــــاركة الفاعلة وإزالة ما يعوق مســــــــيرتها ومشـــــــــاركاتها  •

 الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

تعظيم الاســــــــتفــادة من جهود وقــدرات وموارد مؤســــــــســــــــــات المجتمع المــدني  •

كـــة المنتجـــة" بين طوائف  والمنظمـــات غير الحكوميـــة وتفعيـــل مبـــدأ " الشــــــــرا

 المجتمع وتنظيماته العامة والخاصة، الأهلية والحكومية.

المشــــــاركة في تصــــــميم وإدارة وتفعيل برامج التغيير الديمقراطي الشــــــامل  بين  •

الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفـة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية العامة 

ـــــــــات والخاصـــــة وهيئات ومؤسسات التعل يم والبحث العلمي على كافة المستويـ

وهيئـــات ومؤســــــــســـــــــــات المجتمع المـــدني من الجمعيـــات الأهليـــة والنقـــابـــات 

ـــة في الحقول  والاتحـــادات والروابط المهنيـــة والمنظمـــات غير الحكوميـــة العـــامل

الثقافية والاجتماعية والعلمية على اختلافها والمؤســـســـات الصـــحفية والإعلامية 

 ة والمرئية الأسر والتجمعات العائليـة والمواطنون جميعاً. المسموعة والمقروء

 

 



 محاذير على طريق التغيير الديمقراطي الشامل

كها     كها بوضـــوح وتجنب الوقوع في شـــرا ينبه حزبنا إلى أن هناك محاذير ينبغي إدرا

بما يؤدي إلى إهدار فرص التغيير الديمقراطي الشـــــــــامل ويجلب نتائج ســــــــلبية قد 

تفوق في أضـــــــرارها ما تعانيه مصـــــــر الآن من مشـــــــكلات ومصـــــــاعب وتحديات. تلك 

 المحاذير أهمها:

الشــــــــــامـــل كرد فعـــل للضــــــــغوط الخـــارجيـــة،  التعـــامـــل مع التغيير الـــديمقراطي •

واســـتعمال شـــعار التحديث والإصـــلاح كمناورة للالتفاف حول تلك الضـــغوط. إن 

التغيير الديمقراطي الشــــــــامل الذي يســــــــتهدفه حزبنا هو عملية مصــــــــرية وجهد 

وطني صميم ينبع من فكر مصري خالص يستجيب لاحتياجات الوطن والمرحلة 

يخضــع لضــغوط أو توجيهات خارجية أياً كان مصــدرها.  التاريخية التي يمر بها، ولا

إن المصــــلحة الوطنية لمصــــر وللمصـــريين هي الاعتبار الأســــاس في توجيه عملية 

 التغيير الديمقراطي الشامل المستهدفة.

التعامل مع التغيير الديمقراطي الشامل باعتباره فوره وقتيـــــة تستجيب لضغط  •

 .لا تلبث أن تهدأ وتعود الحياة إلى ســـيرتها الأولى الجماهير المطالبة بالإصـــلاح، ثم

إن برنامج حزبنا يقوم على أســـــاس إدماج التغيير المســـــتمر والتطوير والتحديث 

كم المشكلات وتردي الأداء كما  في صلب الهياكل والمؤسسات الوطنية لمنع ترا

هو حاصـــــل ومشـــــاهد الآن نتيجة تجميد عمليات التطوير والاســـــتمســـــاك بأفكار 

محافظة على الاســــــــتقرار بوهم أنه ســــــــبيل تحقيق التنمية. إن حزبنا يؤمن بأن ال

التغيير هو سنة الحياة، والتطوير ضرورة وطنية لا يمكن التهاون فيها، وينبغي أن 

 توفر كل المقومات لإتاحة التغيير المستمر وجعله أسلوب حياة.

دار فرصــــة التغيير التعامل مع التعامل بمنطق التجزؤ والمســــكنات الوقتية، وإه •

الديمقراطي الشــــــامل. إن ما يدعو إليه حزبنا هو تصــــــميم إســــــتراتيجية شــــــاملة 

للتطوير والتغيير وإعادة البناء، تلمس كل جوانب الحياة في مصــــــــر، وتســــــــهم في 



إعادة صـــياغة وهيكلة كل مؤســـســـات المجتمع وفق الأســـس والأصـــول العلمية 

 المعاصرة.

الشـــــــــامل من منطق الترميم ومخاطبة مظاهر  التعامل مع التغيير الديمقراطي •

إن برنامج حزبنا للتغيير الشـــــــامل لا يكتفي  .المشـــــــكلات دون أســـــــبابها الجذرية

بالمســـكنات والحلول الوقتية للمشـــكلات، وإنما يتعامل مع أصـــولها ومصـــادرها 

 الأساسية، ويعمل على اقتلاعها من الجذور ومنع ظهورها مرة أخرى.

الديمقراطي الشــــــامل من منطق إعادة الماضــــــي وترســــــيخ التعامل مع التغيير  •

إن  .القديم والتقليدي بغض النظر عن توافقه مع معطيات العصـــــر والمســـــتقبل

برنامج حزبنا يتجه برؤية مســـتقبلية إلى إحداث تغيير شـــامل في الحياة المصـــرية 

يؤســــــــس على قيم ومعطيات العصــــــــر الحديث ويتعامل مع ما أفرزته العولمة 

التقنية والتقدم العلمي من إنجازات ويحاول توظيفها في تحقيق التطوير والثورة 

 السريع والراسخ، مع المحافظة على القيم الحضارية الرفيعة للمجتمع المصري.

 مجالات التغيير الديمقراطي الشامل في برنامج الحزب

يتضــــــــمن برنامج حزبنا أفكاراً ومقترحات تســــــــتهدف تحقيق التغيير الديمقراطي    

 الشامل في كافة مجالات الحياة المجتمعية في مصر على النحو التالي:

تغيير الهياكل والنظم والآليات الســــياســــية ونظم الانتخابات وتعميق المشــــاركة  •

في المجتمع وفق أصـــــول الشـــــعبية في اتخاذ القرارات، وتهيئة البنية الســـــياســـــية 

 ومبادئ التعددية.

إعادة هيكلة مؤسسات الإدارة العامة وأجهزة الحكم المركزية والمحلية، وتعميق  •

 أساليب الاختيار الديمقراطي بانتخاب القيادات على كافة المستويات.



تحديث الهياكل والمؤسسات والنظم والتقنيات في مجالات الأنشطة الاقتصادية  •

ياحة، الخدمات المالية، خدمات النقل، والإنتاجية ف  ناعة، الســــــــ ي الزراعة، الصــــــــ

 .التجارة ونظم التداول وغيرها من أنشطة الإنتاج السلعي والخدمات

تغيير الهيــاكــل والنظم والآليــات والمؤســــــــســــــــــات العلميــة والتعليميــة والتقنيــة  •

 والثقافية.

ة لأمور الحيـــاة تغيير الهيـــاكـــل والنظم التشــــــــريعيـــة والقوانين واللوائح المنظمـــ •

 والمجتمع.

التحديث العمراني وتنمية المجتمعات الجديدة، والتوســع في اســـتثمار مســـاحات  •

متزايــدة من الأرض العربيــة بزيــادة المعمور منهــا، وإقــامــة التجمعــات البشــــــــريــة 

المتكاملة،واســــــتثمار الصــــــحراء والتوســــــع في تطبيق التقنيات الجديدة في زراعة 

 الأراضي القاحلة.

أنمــاط ومســــــــتويــات التوزيع الســــــــكــاني وتحقيق التوازن الســــــــكــاني  في  تحــديــث •

 المجتمع.

 .تحديث التعليم والتدريب ومنهجيات إعداد وتطوير وتنمية الموارد البشرية •

تحـــديـــث نظم وعلاقـــات العمـــل، وتـــأكيـــد الحقوق المتوازنـــة لأصــــــــحـــاب العمـــل  •

 والعاملين والمجتمع بأسره.

حيــة والرعــايــة الطبيــة، وتطوير منظومــة تحــديــث أنظمــة العلاج والخــدمــات الصــــــــ •

التــأمين الاجتمــاعي ومــد مظلتــه مع التــأمين الصــــــــحي لتشــــــــمــل كــافــة طوائف 

 .المواطنين وفق نظم تتوافق وقدراتهم الاقتصادية ومواقعهم لاجتماعية

تحديث البيئة ومكافحة أشكال التلوث والإهدار في الموارد خاصة الأرض الزراعية،  •

 لمحافظة على مصادر الثروة الطبيعية.وتطوير نظم وآليات ا

تحديث المرافق العامة وترشــــــــيد اســــــــتخدامات الطاقة والمحافظة على حقوق  •

 .الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية



تحــديــث الثقــافــة وأنمــاط الحيــاة الفنيــة والأدبيــة والارتقــاء بــالــذوق العــام في كــافــة  •

 .المجالات

 مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقني.تحديث منظمات وآليات وقدرات  •

التوســــــــع في اســــــــتثمـار البنيـة المعلوماتيـة والاتصـــــــــالات والتحول إلى المجتمع  •

 .الرقمي

 دور الدولة في إدارة برنامج التغيير الديمقراطي الشامل

يرى حزبنا إن الدولة ممثلة في الحكومة ومؤســســات الحكم الديمقراطية والمجالس 

المنتخبة مسئولة عن إدارة عمليات التغيير المجتمعي الشامل، وعليها التشريعية 

 مباشرة المسئوليات التالية وتحمل تبعاتها:

صــياغة الرؤية المســتقبلية لصــورة الوطن المتفقة مع معايير التقدم ومســتوياته  •

التي تحققت في دول العالم الأكثر تقدماً، والمعبرة عن قيم المجتمع المصــــــــري 

 وأصوله المحابية للتطور والتحديث.وتقاليده 

بناء إســـتراتيجية متكاملة للتقدم بمشـــاركة جادة من مختلف الأطراف الفاعلة في  •

فيها مســــئوليات كل طرف ومعايير تقويم مســــاهماته وإنجازاته  المجتمع تتحدد

 .في تحديث الوطن

 التطوير الإداري الشـــــــــامل لهياكل المنظمات الحكومية والعامة المشـــــــــاركة في •

 .برامج التغيير واستكمال قدراتها التقنية وتنمية كوادرها البشرية

الاســــــــتراتيجي، وصــــــــيــــاغــــة مجموعــــة الخطط  بنــــاء وتفعيــــل نظــــام للتخطيط •

ــة المتوافقــة مع الرؤيــة المســــــــتقبليــة للوطن  الإســــــــتراتيجيــة والبرامج التنفيــذي

 .والأهداف الإستراتيجية المحددة

ييم الأداء والإنجازات على المســــــــتويات بناء وتفعيل نظام شــــــــامل للمتابعة وتق •

 الوطني والقطاعي والفردي.



بناء وتفعيل آليات لتنمية وحفز مشـــــــــاركة المواطنين والتنظيمات الأهلية وغير  •

الحكوميــة في تنفيــذ مشــــــــروعــات التحــديــث وتقييم الإنجــازات واقتراح مجــالات 

 .التطوير

لى المــال العــام والتقيــد إعطــاء المثــل والقــدوة في الالتزام بــالقواعــد والحرص ع •

 بالشفافية الكاملة في كل القرارات والتوجهات.

تفعيل عمليات الترابط والتشــــــابك بين منظمات الدولة ومؤســــــســــــاتها، وإطلاق  •

الحرية والاســــــــتقلالية الإدارية للمؤســــــــســــــــات العامة في مختلف قطاعات اعمل 

 .الوطني، والمحاسبة على النتائج

ة مشــــــــروعــات التحــديــث وتوفير آليــات للتــدخــل تحــديــد معــايير وآليــات لمتــابعــ •

بالمســـاندة أو التقويم في حال تعثر البعض منها أو اســـتخدام شـــعار التحديث في 

 غير أغراضه.

ـــاجحـــة والإنجـــازات الحقيقيـــة على طريق التغيير  • تشــــــــجيع وتقـــدير التجـــارب الن

 الديمقراطي الشامل.

 شاملدور منظمات المجتمع المدني في التغيير الديمقراطي ال

ـــا على أهميـــة وخطورة دور مؤســــــــســـــــــــات المجتمع المـــدني في التغيير  يؤكـــد حزبن

الديمقراطي الشـــــــــامل ، لذا يرى الحزب أن على المنظمات الأهلية والغير حكومية 

المبادرة إلى مباشـــرة المســـئوليات التالية للمســـاهمة في برنامج التغيير الديمقراطي 

 الشامل:

وتطوير هياكلها وتدعيم إمكانياتها للعمل في خدمة برنامج إعادة ترتيب أوضـــاعها  •

 التغيير الوطني الشامل.

السعي إلى استيفاء الشروط والمعايير المقبولة دولياً للوصول إلى مراتب التميز  •

 .في الأداء



بناء إســـتراتيجية واضـــحة تعمل من خلالها لمســـاندة أهداف التغيير الديمقراطي  •

 ي تحقق فيها أهدافها الذاتية.الشامل في نفس الوقت الذ

 .الالتزام بالتحديث والتطوير واستثمار التقنيات المتجددة في مباشرة أنشطتها •

الســـــعي إلى التكامل والتكاتف مع غيرها من المنظمات من أجل حشـــــد الجهود  •

والموارد وتجنب التكرار والتضارب في الأنشطة وتحقيق إنجازات يصعب تحقيقها 

 نظمات منعزلة.بالعمل المنفرد لم

 دور المواطن في إدارة التغيير الديمقراطي الشامل

يرى حزبنا أن تأكيد حقوق المواطنين ورفع مستواهم الاقتصادي والعلمي والثقافي 

الفرص بينهم هو  والاجتمــاعي وتوفير فرص العمــل المنتج لهم وضــــــــمــان تكــافوء

الهدف الرئيس لبرنامج التغيير الديمقراطي الشــــــــامل، وفي ذات الوقت فإن الحزب 

يرى أن المواطنين مســـئولون عن تفعيل هذا البرنامج والمشـــاركة الفاعلة في تأمين 

تنفيذه ونجاح تطبيقه. لذا يرى الحزب أن على كل مواطن مصـــري ومواطنة مصـــرية 

 ر الديمقراطي الشامل بالبلاد من خلال:المشاركة في تحقيق التغيي

 .الالتزام بالواجبات المفروضة عليه والتمسك بحقوقه المشروعة  •

ــــــــــام والمحافظة على الممتلكات العامة وعناصــر الثروة  • ــــــــــق العـ الحرص على الحـ

 الوطنية.

المشاركة في تنفيذ مهام التغيير في موقع عمله وعلى مستوى الحياة الشخصية  •

 سري والعلاقات المجتمعية المباشرة.وفي النطاق الأ

المشـــــــــاركة في الاختيار وإبداء الرأي والإدلاء بصــــــــوته في كافة عمليات الانتخابات  •

 والاستفتاء الجماهيرية وعلى كل المستويات.

 

 



 التغيير الديمقراطي الشامل في مصر برنامج وتفعيــــــــــلرؤية الحزب في منهجية إعداد 

يؤمن حزبنا بأهمية الإدارة الحديثة في ضــــــــمان الاســــــــتخدام الأفعل للموارد الوطنية 

وإنجاز الأهداف والنتائج التي يتطلع إليها المواطنون. لذا يركز حزبنا على اســــــتخدام 

على  منهجية إدارية متكاملة لتفعيل برنامج التغيير الديمقراطي الشـــــامل في مصـــــر

 النحو التالي:

، ومن ثم غايات وأهدافيســـــتهدف برنامج التغيير الديمقراطي الشـــــامل تحقيق  •

فإن الخطوة الأولى في بناء البرنامج ينبغي أن تكون التحديد الدقيق والواضــــــــح 

لتلك لغايات والأهداف المرجوة واعتمادها كأســــــاس للتخطيط والتوجيه في كافة 

ا اعتبارها المقاييس الأهم للتعرف على مستويات مجالات النشاط في الدولة، وكذ

 الإنجاز وتقويم النتائج.

منــاخ الاجتمــاعي والســــــــيــاســــــــي تجري صــــــــيــاغــة البرنــامج وتنفيــذه في إطــار ال •

المتغير والمتطور، كما تتفاعل عوامل الثقافة والتطورات العلمية  والاقتصــــــــادي

والتقنية، والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في تحديد فرص نجاح برنامج 

التغيير الديمقراطي الشـــــــــامل. وبذلك فإن دراســـــــــة المناخ المصــــــــري والواقع 

في  ومات الأسـاسـيةالمحيط بنا على المسـتويين الإقليمي والدولي يعتبر من المق

 بناء البرنامج واختيار عناصره.

دوراً محوريــاً مؤثراً في صــــــــيــاغــة أهــداف وغــايــات الــدولــة وتحقيق القيــادة تلعــب  •

ترابطهــا مع المنــاخ المحيط، وتفعيــل عنــاصــــــــرهــا وقــدراتهــا الــذاتيــة. لــذلــك يهتم 

وتنمية برنامج التغيير الديمقراطي الشــــــــامل الذي يقدمه حزبنا بقضــــــــية اختيار 

وتفعيل القيادات على مختلف المســــــــتويات، ويقدم معايير وآليات مهمة واجبة 

 التطبيق لتقييم أداء القادة والحكم على كفاءتهم .

لا يتحقق التنفيذ المتفوق لبرنامج التغيير الديمقراطي الشامل بمحض الصدفة  •

لقــادة، وإنمـا أو بــإتبــاع منهجيــات تعتمــد العفويـة والاســــــــتنـاد إلى الخبرة الــذاتيـة ل



ــــةتتطلب اعتماد منهجية إدارية متفوقة هي   ـــــ ـــــ " التي  تحدد "الإدارة الإستراتيجيـ

الأهداف وتخطط البرامج  وتتابع الأداء وتوفر المساندة والدعم للقائمين بالتنفيذ 

يؤكــد برنــامج الحزب على  على كــافــة المســــــــتويــات معتمــدة فكر اللامركزيــة. لــذا

ز الإداري للدولة وإدماج فكر الإدارة الإستراتيجية وآلياتها أهمية إعادة هيكلة الجها

 في كافة مجالات نشاطه.

يتحقق النجاح في تنفيذ برنامج التغيير الديمقراطي الشـــــــــامل من خلال تنظيم  •

اســــتخدام ما يتوفر من موارد وتنســــيقها في عمليات مترابطة ومتشــــابكة تتصــــل 

ا ورقــابتهــا للتــأكــد من صــــــــلاحيتهــا بــدايــاتهــا بنهــايــاتهــا ويمكن تخطيطهــا وتوقيتهــ

والاطمئنــان إلى التزامهــا بمواصــــــــفــات الجودة في كــل مــا يجري بهــا. ولــذلــك يؤكـد 

ـــات"حزبنا على ضرورة التزام منهجية  ـ ـ ـ ـ باعتباره نمطاُ إدارياً يكرس  " إدارة العمليـ

الترابط والتشــــــابك في عمليات الدولة ومن ثم يضــــــمن حســــــن اســــــتثمار الموارد 

لمدخلات بالمخرجات وفق أســــــس واضــــــحة وقابلة للقياس، وبذلك يتميز وربط ا

ــــــــــــــــــــــن الإدارة التقليدية التي كانت تكرس التقسيمات التنظيمية والمجموعات  عـ

 الوظيفية المنفصلة والمتباعدة. 

إن النجاح في تحقيق أهداف برنامج التغيير الديمقراطي الشـــــــــامل يتحقق حين  •

أداء العمل وفق المواصــــــــفات وبالمســــــــتوى الذي يعم الالتزام بالجودة بمعنى 

ــح  ـــ ـــ ـــ ــةيرضي المستفيدين في كافة المجالات، وبذلك تصبـ ــلـ مطلباً    الجودة الشامـ

 .أساسياً وشرطاً ضرورياً في كل ما يجري تنفيذه من عمليات التغيير

تعتمد  نجاح تصميم وتنفيذ برنامج التغيير الديمقراطي الشامل على دقة ووفرة  •

مات والحقائق التي تصـــــف كل ما يجري داخل الدولة وخارجها، والتعامل المعلو

الواعي مع تلك المعلومات والحقائق لاســــــــتخراج المؤشــــــــرات الدالة على تقدم 

الأداء في مختلف مجالات النشاط، وتوقع المشكلات والتنبؤ بالفرص والمهددات. 

ـل لذا يهتم برنامج حزبنا بقضية المعلومات وضرورة بناء وتفع نظم المعلومات يـ



وتحقيق الشـــفافية والمصـــداقية فيما يتم تداوله من معلومات  الإدارية الشـــاملة

حول معطيـــات التغيير وفعـــاليـــاتــه والنتــائج المتحققـــة ومـــا قـــد يصــــــــــادفــه من 

 معوقات.

على العكس من الإدارة التقليدية، فإن برنامج التغيير الديمقراطي الشامل الذي  •

عى للتطوير والتحســـين بصـــفة مســـتمرة وليس فقط عند يطرحه حزبنا إنما  يســـ

مواجهــة بعض المشــــــــكلات أو العقبــات. لــذا ينص البرنــامج على تكوين آليــات 

بما يتيح للدولة أن تكون دائما في موقف أفضل من  المستمـــــر التطويـــــــرلضمان 

غيرها، وأن يكون لها الســــبق في تطوير هياكلها وســــياســــاتها ونظم العمل بها بما 

يكفل لها التفوق في تحقيق مســـــتويات متعالية من النمو الاقتصـــــادي والرفاهية 

 الاجتماعية.

التغيير الديمقراطي  إن الأداة الحقيقية والقوة الفاعلة في تحقيق غايات وأهداف •

ـــةالشامل هم المواطنون  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ين يجب اختيارهم بعناية فائقة، الذ ذوي المعرفـ

وتوفر لهم فرص التنميـــة المســــــــتمرة والتـــدريـــب الهـــادف إلى زيـــادة مهـــاراتهم، 

من  rوتســــــــتثمر قــــدراتهم الفكريــــة والمعرفيــــة في تطوير الأداء وتمكنهم دائمــــا

ية الحركة والمشـــاركة في تحمل المســـئوليات الســـيطرة على مقدرات العمل وحر 

لذا يتضــــــــمن برنامجنا اهتماماً خاصـــــــــاً بقضــــــــية تنمية الموارد واتخاذ القرارات. 

البشـــــرية وتطوير نظم وآليات التعامل معهم من حيث الاختيار والتوظيف وإدارة 

الأداء وتحديد رواتبهم ومكاففتهم وكل ما يتصـــــــــل بتنمية قدراتهم وحفزهم على 

د من الإبداع والعطاء في مواقعهم الوظيفية ســــــواء بالحكومة والقطاع العام المزي

 أو في القطاع الخاص والمنظمات الأهلية.

ــــــــــــــــةيســــــــعى برنامج الحزب للتغيير الشــــــــامل إلى تحقيق  •  عوائد ومنافع متوازنـ

لمختلف أصــــــحاب المصــــــلحة ذوي العلاقة  في المجتمع. فأصــــــحاب رأس المال 

ئد مناســبة تعادل المخاطر والتضــحيات التي تحملوها يجب أن يحصــلوا على عوا



برصـــــــد أموالهم للاســـــــتثمار، كما يجب أن يحصـــــــل العاملين على أجور ومكاففت 

وحوافز وضــــــمانات اقتصــــــادية تعوّضــــــهم عن جهودهم ومشــــــاركاتهم في الإنتاج ، 

والمواطنون عموماً ينبغي أن يحصلوا على احتياجاتهم المعيشية بيسر وسهولة 

ات أفضــــــل من الجودة وبتكلفة أقل ووفق الشــــــروط والتوقعات التي وبمســــــتوي

 يفضلونها. 

 المتطلبات الرئيسية لإدارة برنامج التغيير الديمقراطي الشامل

يؤمن حزبنا بقيمة العمل المؤسـسي المنظم، وأن النجاح في تحقيق أهداف التغيير 

وجود حزمة من المقومات الديمقراطي الشــــــــامل وإدارة أمور المجتمع إنما يتطلب 

التنظيميــة. لــذا ينص برنــامج الحزب على ضــــــــرورة توفير المتطلبــات التــاليــة التي 

 سيسعى إلى إنشاءها بكل قوة:

بناء استراتيجي متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكامل يعبر عن التوجهات الرئيسية للدولة ورؤيتها  .1

 المستقبلية

شد القائمين منظومة متكاملة من السياسات التي تحكم وتنظم عمل الدولة وتر  .2

 بمسئوليات الأداء إلى قواعد وأسس اتخاذ القرارات.

هياكل تنظيمية مرنة ومتناســبة مع متطلبات الأداء وقابلة للتعديل والتكيف مع  .3

 .المتغيرات الداخلية والخارجية

ـــــــــات وأسس  .4 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ نظام متطور لتأكيد الجودة الشاملة يحدد آليات تحليل العمليـ

ــدلات السماح فيها وآليات رقابة وضبط تحديد مواصفات وشروط الج ـــ ـــ ـــ ـــ ودة ومعـ

وذلك في كافة مرافق الدولة وفعاليات  الجودة ومداخل تصحيح انحرافات الجودة

 المجتمع التي تختص الدولة بمراقبتها وضبط معدلاتها.



نظــام معلومــات متكــامــل يضــــــــم آليــات لرصــــــــــد المعلومــات المطلوبــة وتحــديــد  .5

عد معالجتها وتداولها وتحديثها وحفظها مصـــــــــادرها ووســـــــــائل تجميعها وقوا

 واسترجاعها، فضلاً عن قواعد وآليات توظيفها لدعم اتخاذ القرار.

نظام متطور لإدارة الموارد البشـــــرية يبين القواعد والآليات لتخطيط واســـــتقطاب  .6

وتكوين الموارد البشــــــــرية وتنميتها وتوجيه أداءها. كما يتضــــــــمن قواعد وآليات 

 س تعويض العاملين وفق نتائج الأداء.تقويم الأداء وأس

ــــــــام لإدارة الأداء يتضمن قواعد وآليات تحديد الأعمال والوظائف المطلوبة  .7 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نظـ

لتنفيـذ عمليات الـدولة، وأســــــــس تخطيط الأداء المســــــــتهدف وتحـديد معدلاته 

 ومستوياته، وقواعد توجيه ومتابعة الأداء وتقويم النتائج والإنجازات.

لتقييم الأداء الفردي وأداء مجموعـــات وفرق العمـــل ووحـــدات  نظـــام متكـــامـــل .8

الأعمال الإســـــتراتيجية والأداء المؤســـــســـــي بغرض تقويم الإنجازات بالقياس إلى 

 الأهداف ومعايير الأداء المقررة.

قيـــــــــــــــــــــــــادة فعالة تتولى وضع الأسس والمعايير وتوفير مقومات التنفيذ السليم  .9

 ة في تحقيق التغيير الديمقراطي الشامل.للخطط والبرامج تؤكد فرص الدول

 دور ومسئولية الحزب في تنفيذ برنامجه للتغيير الديمقراطي الشامل

يلتزم الحزب بالدعوة إلى برنامجه وطرحه بين الجماهير لشــــــــرحه وبيان مقاصـــــــــده 

 وفوائده وكسب ثقة المواطنين به.

كما يلتزم الحزب باســــــتثمار طاقات وخبرات أعضــــــائه وذلك من خلال تكليف لجانه 

النوعية المتخصصة بدراسة تفصيلية لكل محور من محاور البرنامج وإعداد الخطط 

التفصيلية لتنفيذ محاور البرنامج الشامل للتغيير. كما ستكون موضوعات البرنامج 

العامة التي ينظمها الحزب، كما سترفع محلاً للطرح والمناقشة في سلسلة الندوات 



على موقع الحزب في شــــــــبكــة الإنترنــت وتكون محلاً للحوار والنقــا  مع أعضـــــــــائـه 

 والمواطنين عامة.

وســـــوف يكون برنامج التغيير الديمقراطي الشـــــامل والخطط التنفيذية التفصـــــيلية 

حلبة المنبثقة عنه هي أســــــــاس البرنامج الانتخابي للحزب فور تأســــــــيســــــــه ودخوله 

 الانتخابات.

 الآليات الأساسية في تنفيذ برنامج الحزب

الرجوع إلى القاعدة الشــــــــعبية في جميع القضــــــــايا المصــــــــيرية، وضــــــــرورة موافقة  .1

 الأغلبية الصحيحة للناخبين.

المصارحة الوطنية والمكاشفة بالعيوب والأخطاء والممارسات غير الديمقراطية،  .2

الموضــــوعي الصــــادق والتحليل الأمين للأوضــــاع والتقييم والاعتماد على البحث 

العـــادل لتـــأثير المتغيرات المختلفـــة الـــداخليـــة والخـــارجيـــة على مجمـــل الحـــالـــة 

 المصرية.

ضــــــرورة الاندماج في عالم اليوم والتفاعل الإيجابي مع نماذج التطوير الديمقراطي  .3

ــاتــه في المجتمعــات الأخرى، ومن ثم ضــــــــرورة تنميــة وتطوير  قــدرات الوطن وآلي

التنافســية وتطويع نظمه الاقتصــادية والســياســية لتوائم معطيات العالم الجديد 

 من دون التخلي عن القيم الوطنية والقومية.

تيســير المشــاركة الفاعلة من كل مواطن ومواطنة على أرض الوطن، وأن يبدأ كل  .4

ومن ثم مصــري ومصــرية في إحداث التغيير والســعي إلى تفعيله وتحقيق غاياته، 

يتطلــــب الأمر فتح أبواب المشــــــــــــاركــــة المجتمعيــــة الكــــاملــــة في جهود التطوير 

 للمواطنين في مختلف المجالات.

الاختيار الديمقراطي الحر للقادة في كل المواقع وعلى كل المســــــــتويات ولفترات  .5

 محددة لا تقبل التمديد.



 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني

 البرامج النوعيــــــــــــــــــــــــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامج التغيير الديمقراطي الشامل .1
يؤكد برنامج حزبنا أن نهضة مصر واستعادة مكانتها في المجتمع العالمي المعاصر 

وضــمان قوتها وعزها لن تتحقق إلا بالتغيير الديمقراطي الشــامل في أســس وعناصــر 

وإرســــــاء مبادئ وهياكل المجتمع الســــــياســــــية والاقتصــــــادية والثقافية والاجتماعية 

 مساواة بين كل المصريين.الحرية والعدل، وتأكيد حقوق المواطنة وال

ويتضــــــــمن برنامج حزبنا للتغيير الديمقراطي الشـــــــــامل مجموعة المبادرات التالية 

 لتحقيق التطوير الديمقراطي الشامل في مصر:

 إعداد دستور جديد  .1

ينادي الحزب بضــــــــرورة إعداد دســــــــتور جديد للبلاد تصــــــــوغه جمعية وطنية منتخبة 

ي الشامل ويجري صدوره بتوافق وطني يأخذ ليكون عماد عملية التطوير الديمقراط

كل التوجهات والآراء في الاعتبار. إن الدســـتور الجديد ينبغي أن يتخلص من المثالب 

والتي نشــــــــأت في الأســــــــاس عن الرغبة في تعظيم دور  1971الموجودة في دســــــــتور 

وســــــــلطـــات رئيس الجمهوريـــة وافتقـــاد التوازن بين الســــــــلطـــات وســــــــيطرة رئيس 

ى الســلطة التنفيذية فضــلاً عن افتقاد آليات تداول الســلطة واســتمرار الجمهورية عل 

 رئيس الجمهورية في موقعه لمدد غير محددة.

ويرى الحزب أن يأ ي الدســــــــتور الجديد للبلاد محققاً لعناصــــــــر البناء الديمقراطي    

 المنشود وشاملة ما يلي:

الدولة عن رئاســــــة مصــــــر جمهورية برلمانية ديمقراطية، بحيث تنفصــــــل رئاســــــة  •

الســــــــلطة التنفيذية التي يباشــــــــرها مجلس الوزراء المنتخب انتخاباً ديمقراطياً 

ويكون مســــئولاً أمام البرلمان ولا يســــتمر في أداء مهامه إذا ســــحب البرلمان ثقته 

 منه.

يتكون البرلمان من مجلس للنواب وآخر للشــــــيوخ منتخبين انتخاباً حراً مباشــــــراً  •

تشــريعية فلا يصــدر قانون إلا إذا تم إقراره من المجلســين، ويمارســان الســلطة ال



ــه أن يعــدل مشــــــــروعهــا الــذي تتقــدم بــه  ــة ويقرهــا ول ــدول ــة ال كمــا ينــاقش موازن

 الحكومة، ويحسب الحكومة ويراقب تصرفاتها ويناقش الحساب الختامي. 

تأكيد ســــــــيادة القانون والنص على أن جميع أبناء الوطن متســــــــاوون في الحقوق  •

بات، وأنهم أمام القانون ســواء، يخضــعون لحكمه العادل من دون اســتثناء والواج

 مهما تباينت أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو الوظيفية.

ويتم اختيار أعضــــــــاءه  -اســــــــتقلال القضــــــــاء، حيث يكون مجلس القضــــــــاء الأعلى •

هو المختص بكــافــة أمور القضــــــــــاة من تعيين وترقيــة ونقــل ونــدب  -بــالانتخــاب 

ديب، وفصــــل ميزانية القضــــاء عن وزارة العدل على أن يتولى مجلس القضــــاء وتأ

الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيداً عن ســــــــيطرة الســــــــلطة التنفيذية. كما يتطلب 

تحقيق اســــــتقلال القضــــــاء أن يتم تشــــــكيل المحكمة الدســــــتورية العليا من بين 

ائب العام بقرار من رؤســاء الهيئات القضــائية بحكم مناصــبهم، وأن يتم اختيار الن

مجلس القضاء الأعلى. ومن الضروري استكمال استقلال القضاء بإتباع التفتيش 

بالوزارات  القضـــــــــا ي للمجلس الأعلى للقضـــــــــاء، ومنع ندب القضـــــــــاة إلى مواقع 

 وهيئات السلطة التنفيذية.

توفير ضمانات التقاضي وإلغاء كافة صور القضاء الاستثنا ي وعدم جواز محاكمة  •

نيين أمام محاكم عســـــــكرية، وإعادة محاكمة كل من ســـــــبق الحكم عليه من المد

 محكمة عسكرية أمام قاضيه الطبيعي. 

تأكيد الحرية الاقتصادية وآليات السوق وحرية المبادرة كأسس لتنظيم الاقتصاد  •

الوطني، مع تأكيد مســــئولية الدولة عن تطوير ســــياســــات اقتصــــادية واجتماعية 

فقر، وتضــــــــمن توزيعـــاً عـــادلاً للـــدخـــل القومي في ظـــل تؤمن المواطنين ضــــــــــد ال

 إستراتيجية وطنية للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستمر.

تأكيد الحقوق والحريات المدنية والســــياســــية والحقوق الاقتصــــادية والاجتماعية  •

والثقافية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية العقيدة وممارســــــــة الشــــــــعائر الدينية، 



وحريــــة التعبير وتــــداول المعلومــــات، والإبــــداع الأدبي والفني والبحــــث العلمي، 

وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق التظاهر والإضـــراب الســـلميين في حدود 

النظام والآداب العامة، والحق في الحرية والأمان الشــــــخصــــــي وســــــلامة الجســـــد، 

بحقوق الإنســـــــان، وتأكيد عدم  والالتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة

التفرقة أو التمييز بين المواطنين بســـبب العقيدة أو النوع أو أي معيار آخر. ويتم 

إلغــاء كــافــة التشــــــــريعــات التي تنتقص من هــذه الحقوق والحريــات، والنص في 

الدســــــتور على ضــــــمانات حماية هذه الحقوق والحريات وصــــــيانتها من تجاوزات 

 السلطة التنفيذية. 

يد حرية الحكومة في إعلان حالة الطوارئ وقصــــــــرها على حالة الحرب الفعلية تقي •

والكوارث العـــامـــة فقط، والنص على انتهـــاءهـــا بـــانتهـــاء مبرر إعلانهـــا، وأن يكون 

للبرلمان في أي وقت الحق في إلغاء جميع الســـــلطات الاســـــتثنائية التي يكون قد 

أكيد على خضــــــــوع الحكومة منحها للحكومة كلها أو بعضــــــــها أو الحد منها، والت

 للرقابة القضائية في ممارستها للسلطات الخاصة بحالة الطوارئ.

اعتماد نظام ديمقراطي للحكم المحلي يقوم على اللامركزية وتوســـيع صـــلاحيات  •

الوحدات المحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة هي صـــــــاحبة الســـــــلطة 

تكون كــافــة منــاصـــــــــب المحـافظين  الأعلى في نطــاقهــا المحلي. كمــا ينص على أن

ورؤسـاء المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سـلطة المجالس المحلية 

 المنتخبة في الرقابة على الأجهزة التنفيذية ودعم سلطتها عليها.

إطلاق حريــة التنظيمــات الســــــــيــاســــــــيــة والنقــابيــة والجمعيــات الأهليــة في إطــار  •

ظام والآداب العامة، وإلغاء كافة القيود على المقومات الأســـــاســـــية للمجتمع والن

حرية تأســـــــيســـــــها وممارســـــــتها أنشـــــــطتها في حدود الشـــــــرعية القانونية ومبادئ 

 الديمقراطية المؤكدة في الدستور.



ية ونزاهة الانتخابات وتأكيد حق المواطنين في التعبير عن  • مانات حر توفير ضــــــــ

انون جديد لمباشــرة الحقوق إرادتهم عبر صــناديق الانتخابات الشــفافة، وإصــدار ق

 السياسية يتوافق مع المبادئ والأسس الديمقراطية المقررة في الدستور.

تحرير الصــــــــحــافــة وأجهزة الإعلام من ســــــــيطرة الحكومــة وإلغــاء تملــك الــدولــة  •

للصــحف، وتعديل قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليصــبح هيئة وطنية مســتقلة 

اصــــر تمثل كافة التيارات الســــياســــية والفكرية، عن الدولة، يشــــارك في إدارتها عن

وتمنح جميع الأحزاب والقوى الســــياســــية ومؤســــســــات المجتمع المدني فرصــــاً 

يرى الحزب ضــــــرورة و متكافئة لمخاطبة الشــــــعب والتعبير عن مبادئها وأفكارها. 

إلغاء المجلس الأعلى للصــــحافة وتحويل المؤســــســــات الصــــحفية "القومية" إلى 

يملكها أفراد أو شــــركات أو مؤســــســــات المجتمع المدني.  مؤســــســــات اقتصــــادية

كــذلــك يرى الحزب ضــــــــرورة إطلاق حريــة إصــــــــــدار الصــــــــحف وإنشــــــــــاء القنوات 

كافة القيود الرقابية عليها، وترك أمر  ية والفضـــــــــائية ورفع  التليفزيونية الأرضــــــــ

متابعة وتصــــــــويب الممارســــــــات المهنية والإعلامية للنقابات والاتحادات المهنية 

 رفة عليها.المش

 تفعيل دولة المؤسسات الديمقراطية .2

إن صــياغة الدســتور الجديد ليســت كافية في حد ذاتها لضــمان تحقق غاياته ومبادئه، 

وإنما يبقى الدور المهم أن تقوم الدولة بتفعيل هذا الدســــــــتور واحترام غاياته ويتم 

 ذلك بتأكيد الانتقال من الســـــــلطة الشـــــــخصـــــــية للحاكم إلى ســـــــلطة المؤســـــــســـــــات

الدســـتورية في الدولة وضـــرورة فصـــل الســـلطة عن أشـــخاص ممارســـيها. إن الحزب 

المنتخبين  -يؤكد على أن تنتقل الســــــــلطة تماماً لكي تكون بيد ممثلي الشــــــــعب 

، ومســـتندة إلى قاعدة قانونية تحدد ســـندها  -انتخاباً حراً في انتخابات نزيهة وشـــفافة

لطة الشـــخصـــية وأن الســـلطة في البلاد وإطارها. إن الحزب يؤكد على انتهاء عهد الســـ



يجب أن تكون لمؤســســات تســتند إلى الدســتور الذي يحددها،وينظم كيفية نشــأتها، 

 ويبين سلطاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، وما هي حقوق الأفراد وواجباتهم إزاءها.

 ضمان حقوق الإنسان .3

العالمي يرى الحزب ضــــــــرورة تفعيل المبادئ الأســــــــاســــــــية التي نص عليها الإعلان 

والاتفاقيات الدولية الســـــبعة الرئيســـــية لحقوق  1948لحقوق الإنســـــان الصـــــادر في 

 الإنسان: 

الاتفاقية الدولية للقضــــاء على جميع أشــــكال التمييز العنصــــري الصــــادرة في  .1.1

1965 

 .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في  .1.2

الاقتصــــادية والاجتماعية والثقافية الصــــادر في العهد الدولي الخاص بالحقوق  .1.3

1966. 

 .1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في  .1.4

اتفاقية مناهضــة التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو  .1.5

 .1984اللا إنسانية أو المهينة والصادرة في 

 .1989اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في  .1.6

الاتفــاقيــة الــدوليــة لحمــايــة حقوق جميع العمــال المهــاجرين وأفراد أســــــــرهم  .1.7

 .1990الصادرة في 

تفعيل كافة الآليات العامة لحقوق الإنســـــان وأهمها حق تقرير المصـــــير، منع  .1.8

التمييز، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق كبار الســــــــن، حقوق الأشــــــــخاص 

عـــدل: حمـــايـــة الأشــــــــخــاص المعوقون، حقوق الإنســــــــــان في مجـــال إقـــامـــة ال

المعرضين للاحتجاز أو السجن، الحق في الصحة، الحق في العمل وفي شروط 

استخدام منصفة، حرية الاشتراك في نقابات، جرائم الحرب والجرائم المرتكبة 

 ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية.



 ضــــــرورة وضــــــع حد نها ي لممارســــــات العنف والتعذيب في تعامل الشــــــرطة .1.9

 والأجهزة الأمنية مع المواطنين، ومساءلة مرتكبي العنف والتعذيب.

 الإصلاح التشريعي .4

يرى الحزب ضـــــــرورة البدء ببرنامج شـــــــامل لمراجعة قاعدة التشـــــــريعات المصــــــرية 

وتنقيتها من جميع التشــــــــريعات المقيدة للحريات والمعاكســــــــة لروح الديمقراطية 

أجل ترجمة مبادئ ونصــــــوص الدســــــتور وحقوق الإنســــــان. كذلك ينبغي العمل من 

الجديد إلى تشـــــريعات متوافقة مع روح الدســـــتور وتســـــتلهم غاياته الأســـــاســـــية من 

 حيث تأكيد الديمقراطية وسيادة القانون وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان.

 الإفراج عن المعتقلين السياسيين .5

أبســــــط القواعد إن ظاهرة اعتقال المعارضــــــين والناشــــــطين الســــــياســــــيين تخالف  

لديمقراطية حيث الحق في الاختلاف مكفول للجميع  ية في المجتمعات ا الدســــــــتور

وحرية التعبير عن الرأي مصـــــونة. لذا يرى حزبنا ضـــــرورة إلغاء الاعتقال الســـــياســـــي 

والإفراج عن جميع المعتقلين من دون أحكام قضـــــــــائية، والعفو عن المســــــــجونين 

لنســـبة للمحكوم عليهم من محاكم عســـكرية الســـياســـيين في غير قضـــايا العنف. وبا

 ينبغي إعادة محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي. 

 تكافوء الفرصتحقيق  .6

لجميع المواطنين الحق في فرص متكافئة لشــــــــغل الوظائف وعضــــــــوية المجالس 

واللجــان والهيئــات العــامــة وفقــاً للقــانون، والاســــــــتفــادة من الخــدمــات التي تقــدمهــا 

فق والأماكن العامة التي تقيمها الدولة لخدمة المواطنين الدولة واســــــــتخدام المرا

ورفاهيتهم، وعدم شرعية أي إجراءات أو تدابير حكومية يقصد بها تمييز فرد أو أفراد 

أو طــائفــة أو حرمــان آخرين أو التضــــــــييق عليهم في الفرص والحقوق الــدســــــــتوريــة 

 والطبيعية المقررة لكافة المواطنين. 

 تأكيد الشفافية  .7



م ممارســــة أقصــــى درجات الشــــفافية والإفصــــاح في كل ممارســــات الســــلطات تحتت

والمؤســـســـات العامة وإعلان الأســـس والمبادئ والاتفاقيات والقرارات والتصـــرفات 

ذات التأثير على الصـــالح العام، وإتاحة الفرص الكاملة للمواطنين لمناقشـــتها وإبداء 

لة تضـــاربها مع المصـــلحة العامة الرأي بشـــأنها، والمطالبة بتغييرها أو نقضـــها في حا

 والقيم والأعراف المجتمعية المرعية.

 تحرير النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني .8

يرى الحزب ضــــــــرورة رفع يــد الســــــــلطــة التنفيــذيــة تمــامــاً عن النقــابــات والجمعيــات 

في  والاتحادات والروابط وغيرها من مؤســــــــســـــــــات المجتمع المدني، وكفالة حرياتها

التأســــيس والممارســــة من دون عوائق وبمجرد الإخطار. ويتطلب الأمر إلغاء القانون 

الخـــاص بـــالنقـــابـــات المهنيـــة وتعـــديـــل قـــانون الجمعيـــات  1993لســــــــنـــة  100رقم 

والمؤسسات الأهلية لإلغاء كافة القيود المفروضة فيه وتأكيد حقوقها في الممارسة 

التدخلات الإدارية من جانب مؤســــســــات الديمقراطية. كما يجب إلغاء كافة أشــــكال 

الدولة في تشكيل النقابات ومجالسها وإجراء الانتخابات بها، وتحريم فرض الحراسة 

ها المنتخبة شــــــــرعياً إلا في حدود القانون ومن دون  على النقابات أو حل مجالســــــــ

 التعارض مع الحقوق الدستورية التي تحمي حرية العمل النقابي. 

 تشكيل الأحزاب السياسيةتفعيل حرية  .9

ويتحقق ذلك بإلغاء لجنة شــــــــئون الأحزاب وإتاحة الحرية كاملة للمواطنين الراغبين 

في تأســـيس أحزاب ســـياســـية في الدعوة لتأســـيســـها وحشـــد الأعضـــاء ويعتبر الحزب 

قائماً وشــــــــرعياً بمجرد إخطار الجهة الإدارية المختصــــــــة وفق القانون. ويجوز للجهة 

يوماً في حالة  30ض على تأســيس حزب ما في غضــون مدة لا تزيد عن الإدارية الاعترا

تعارض أهدافه ومبادئه وبرنامجه مع القيم الأســاسـية للمجتمع المنصــوص عنها في 

 الدستور.

 تأكيد تداول السلطة .10



وذلك هو الأســـاس الطبيعي لنظم الحكم الديمقراطيــــــــــــــــــــــة، وضـــرورة تفعيل آليات  

ديمقراطية تسمح بانتقال السلطة سلمياً وحضارياً بين الأحزاب السياسية من دون 

احتكارها لحزب أو آخر، وضرورة تحديد مدة شغل المناصب القيادية في الدولة وعدم 

الحزب بضرورة النص في الدستور الجديد جواز تجاوزها. وعلى سبيل التحديد ينادي 

ســــــــنوات تجــدد لمــدة واحــدة فقط. وفي حــالــة تعــديــل  4أن مــدة رئيس الجمهوريــة 

وإعادتها  77الذي أدخل على المادة  1980الدســـتور الحالي يجب إلغاء تعديل ســـنة 

إلى ما كانت عليه من حيث النص على أن مدة رئيس الجمهورية تجدد لمدة واحدة 

ســــنوات كما هي في النص  6ســــنوات بدلاً من  4يض فترة الرئاســــة إلىفقط مع تخف

 الحالي.

 تطوير النظام الانتخابي .11

يرى الحزب ضــــــــرورة بحث نظم الانتخابات المختلفة وتقييم التجارب الســـــــــابقة في 

مصــر على أن تشــترك في تلك الدراســات كافة الأحزاب والقوى الســياســية في البلاد، 

المقترح على أن يجري اســــــــتفتاء الشــــــــعب على نظام  والاتفاق على شــــــــكل النظام

الانتخاب الأفضل وهل يكون بالدوائر الفردية أم القائمة النسبية وشروطها. وفي ذات 

الوقــت يجــب فصــــــــــل جميع الهيئــات والآليــات ذات الصــــــــلــة بــأعمــال الانتخــابــات 

ئة واســــتفتاءات الرأي العام عن الســــلطة التنفيذية، وأن تقوم على تلك الشــــئون هي

وطنية منتخبة مســــتقلة تماماً عن الســــلطة التنفيذية وعن رئاســــة الدولة، وأن ينص 

على ذلك في الدســتور الجديد على أن تنظم طريقة تشــكيلها وأســلوب عملها بقانون 

 خاص.

 ضمان حرية ممارسة الحقوق الانتخابية للمواطنين .12

وهيئات الســلطة  يرى الحزب ضــرورة رفع يد الشــرطة والأجهزة الأمنية وكافة وحدات

التنفيذية عن أعمال الانتخابات وإزاحة كل المعوقات الأمنية والإدارية والســـــياســـــية 

التي تحول بين المواطنين وبين ممارســـة حقوقهم الســـياســـية وواجباتهم الانتخابية 



الكاملة. وتأكيد الإشــــــراف القضـــــــا ي التام على العمليات الانتخابية بدءاً من القيد في 

نتخابية وحتى أعمال الفرز وإعلان النتائج وذلك من خلال تشـــــكيل هيئة الجداول الا

قضـــائية دائمة مســـتقلة ينتخب أعضـــاؤها من بين أعضـــاء الهيئات القضـــائية ويكون 

غير قابلين للعزل. كما يتطلب حســن إدارة العمليات الانتخابية إعادة ترســيم الدوائر 

 الانتخابية وفق التقسيم الإداري الطبيعي.

 مج إعادة صياغة دور الدولة برنا .2

ــة المركزيــة ومــا تقوم بــه من مهــام تغطي كــافــة  يؤكــد برنــامج حزبنــا أن نمط الــدول

مجالات الحياة الاقتصـــــــــادية والاجتماعية، وما تتمتع به من ســــــــلطات لا محدودة و 

الذي ســــاد مصــــر في الســــتينيات وحتى منتصــــف الســــبعينيات من القرن الماضــــي 

وتوجهاته الشــمولية لا يصــلح للواقع المصــري الآن، كما أنه لا  متأثراً بالفكر الناصــري

يتفق مع التوجهــات الــديمقراطيــة التي ينبني عليهــا برنــامجنــا للتغيير الــديمقراطي 

الشـــامل. كذلك يرى حزبنا عدم صـــلاحية النهج الذي تطورت بموجبه وظائف الدولة 

قطاع الخاص وطرح في عصــــــــر الانفتاح الاقتصــــــــادي وبتأثير فلســــــــفة التحول نحو ال

برنامج لخصــــخصــــة شــــركات القطاع العام واتجاه الدولة إلى الانســــحاب من مجالات 

الاستثمار في الصناعة وقطاعات الإنتاج المختلفة، وسعيها للتخلص من مسئولياتها 

في قطاعات الخدمات المختلفة والذي تصاعد مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 

 القرن الماضي. في أوائل التسعينيات من

إن برنامج حزبنا للتغيير الشـــــــــامل في مصــــــــر يرى أن الدولة ممثلة في ســــــــلطاتها  

التنفيذية والتشريعية والقضائية مسئولة عن القيام بوظائف إستراتيجية رئيسية لا 

يجوز لها أن تتنازل عنها تحت أي دعاوى للتطوير، وأن الأخذ باقتصـــاديات الســـوق لا 

وية فاعلة لها من الصـــــــلاحيات ما يتيح لها القدرة على تحديد يمنع من وجود دولة ق

التوجهات الإستراتيجية للمجتمع وتوجيه مسارات التنمية الوطنية الشاملة الأفضل 



لتحقيق مصــــــــــالح المجتمع وحمــايــة موارده وتنميتهــا، وتــأمين مســــــــتقبــل الأجيــال 

 القادمة. 

ي تتمثل بالدرجة الأولى في ويرى حزبنا أن مســـــــئوليات الدولة في العصـــــــر الديمقراط

إعداد وتهيئة البنية الأســـــــاســـــــية لإدارة المجتمع وفق قواعد الحوكمة وآلية مراجعة 

كة الجديدة  النظراء التي التزمت بها مصــــــر حين شــــــاركت في إنشــــــاء اتفاقية الشــــــرا

لتنمية أفريقيا ]نيباد[، والتي تنص على أن مســـئولية الدولة هي توفير الســـياســـات 

والمبادرات المؤدية إلى الاســتقرار الســياســي، والنمو الاقتصــادي الســريع، والمعايير 

والتنمية المســــــــتدامة والتكامل الاقتصــــــــادي الإقليمي بما يحقق أعلى مســــــــتويات 

الرفاهية الاقتصـــــادية والتقدم الاجتماعي والحرية والعدالة للمواطنين. وبذلك تتبلور 

ظم والآليات المحققة للتطوير والنمو مسئوليات الدولة في وضع الإستراتيجيات والن

في مختلف مجــالات العمــل الوطني، وأن تراقــب تنفيــذهــا وتضــــــــبط العلاقــات بين 

 طوائف المجتمع المختلفة المشاركة في العمل الوطني على كافة الأصعدة.

وفي ضـــــــوء ما ســـــــبق، يرى حزبنا أن مجالات إعادة صـــــــياغة دور الدولة في المجتمع  

 دف تتركز فيما يلي:الديمقراطي المسته

 الإدارة الإستراتيجية لشئون الوطن .1

 إن الدور الأساس للدولة هو إدارة شئون الوطن الإستراتيجية متمثلة فيما يلي:

تحــديــد الأهــداف والغــايـات الإســــــــتراتيجيـة المحققــة لتطلعــات وآمــال المواطنين  •

 والمتوافقة مع القيم والأسس الحضارية للمجتمع المصري. 

توضيح السياسات العامة الحاكمة لتصرفات الدولة والمجتمع بأفراده وشرائحه  •

والثقافية والســـياســـية المختلفة في كافة مجالات الحياة الاقتصـــادية والاجتماعية 

 والعلمية وغيرها.

بناء الإســتراتيجيات الكبرى للتنمية الوطنية الشــاملة وترجمتها إلى برامج وخطط  •

توضــح معايير تخصــيص الموارد الوطنية وتحدد أســس توزيع مســئولية تنفيذها 



بين كلاً من أجهزة الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وأفراد 

 جتمع.الم

اســـتصـــدار التشـــريعات وتصـــميم النظم والآليات اللازمة لضـــبط وتنســـيق حركة  •

المجتمع ومؤســــــــســــــــاته في ممارســـــــــة كافة الأنشــــــــطة الحياتية وفق التوجهات 

الديمقراطية ومن دون الإخلال بقواعد المنافســـــــــة والحريات العامة المصــــــــونة 

 بالدستور.

تطوير البرامج والخطط والســــــعي متابعة الأداء الوطني العام وتقييم الإنجازات و  •

 لتنمية الموارد الوطنية لتحقيق مستويات الإنجاز الوطني المأمولة.

إدارة الأموال العامة بتحصــــــــيل الضــــــــرائب ومختلف أنواع الإيرادات العائدة إلى  •

 الحكومة، وتنسيق الإنفاق العام بما يحقق أهداف التنمية الوطنية الشاملة.

المجتمع في القيام بأدوارهم في عمليات التنمية  دعم ومســاندة مؤســســات وأفرد •

الوطنية الشــــــــاملة، وتوفير الخدمات والموارد التي يصــــــــعب عليهم اقتناؤها أو لا 

 يوجد مبرر اقتصادي لتكرارها في مؤسسات مجتمعية متعددة.

 إدارة العلاقات الخارجية مع مختلف دول العالم. •

تراب الوطني ضــــــــــد أي مصــــــــــادر الــدفــاع عن أمن الوطن والمواطنين وحمــايــة ال •

 للعدوان المباشر أو غير المباشر.

 تنمية وضبط توجهات الاقتصاد الوطني في ظل آليات السوق .2

يقوم اقتصــــــاد الســــــوق على فكرة اللامركزية في إدارة الموارد الاقتصــــــادية،وهو نظام 

متكامل للتنســــــــيق بين القرارات الاقتصـــــــــادية الصـــــــــادرة من وحدات متعددة من 

كين والمنتجين دون حـــاجـــة إلى جهـــاز مركزي بيروقراطي لتحقيق هـــذا المســــــــتهل

التنســــيق. وليس معنى ذلك عدم وجود ســــلطة ســــياســــية تضــــبط "الســــوق وتمنع 

وان كان لا يتم بالتدخل مباشرة  -انحرافها". فالسلطة السياسية والتدخل الحكومي 

التربة المناســبة فهو يحرص على توفير  -في القرارات الاقتصــادية لمختلف الوحدات 



لنجاح هذه الســــــــوق في أداء وظيفتها كما يتدخل لمنع الانحرافات عندما تتعارض 

آثارها مع المصــــــــلحة العامة. فالدولة لا تتدخل باعتبارها "لاعبا "وإنما باعتبارها" 

حكما" يضــــــــع قواعد اللعبة ويتأكد من مراعاة الجميع لهذه القواعد. ومع ذلك فقد 

اً مباشـــــــراً في نظام الســـــــوق من خلال الموازنة. فالدولة عادة هي تمارس الدولة تأثير 

كبر المشــترين وأحيانا البائعين في  ومن هنا فهي تؤثر أيضــا وأحيانا بشــكل  الســوق،أ

 مباشر في التوازن في الأسواق.

 -ويرى الحزب أن للدولة أدوارا في ثلاث مجالات محورية ينبغي عليها الاهتمام بها 

فضــــــــلاً عن مســــــــئوليــاتهــا المعتــادة في جميع المجــالات الاقتصـــــــــاديــة والاجتمــاعيــة 

 والمجتمعية بعامة:

 تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الرقابة والإشراف على النشاط الاقتصادي .1
ســـئولة عن ســـلامة أداء الاقتصــاد الوطني ونتائجه، فإنها تباشــر فالدولة باعتبارها الم

من  -بالتوافق مع الســـلطات التشـــريعية  -نشـــاطها الأســـاســـي من خلال ما تضـــعه 

القوانين المنظمة للنشـــــــــاط الاقتصـــــــــادي في مختلف المجالات وبما يراعى تحقيق 

دد مجالات المصـــالح العامة. كذلك فالدولة تضـــع الســـياســـات النقدية والمالية وتح

الإنفاق العام والضــــــــرائب وتقرر أولويات المشــــــــروعات العامة وبما يحقق الأهداف 

الاقتصادية العامة والحرص على ضمان تحقيق مستوى معين من النمو الاقتصادي 

ومحاربة البطالة ومحاصرة التضخم. إن الدولة مسئولة عن وضع الإطار المؤسسي 

ع الاحتكار ووضع الضمانات لحماية المستهلك, بمن السوق،اللازم لكفاءة عمل نظام 

ووضــع الشــروط والمواصــفات لجودة الإنتاج وســلامته, وهى تقدم الحوافز لتشــجيع 

 الاستثمار ومنع الانحرافات. 

ويتطلــب هــذا الــدور ممــارســـــــــة الــدولــة لــدورهــا الســــــــيــادي. فهي المنظم للنشـــــــــاط 

انب وضــــــــع القواعد الاقتصــــــــادي بشــــــــكل عام. ويفترض هذا الدور التنظيمي إلى ج

الإشراف والرقابة للتأكد من  الاقتصادية،والشروط لممارسة مختلف أوجه الأنشطة 



عدم الخروج على تلك القواعد. كذلك تتخذ الدولة الســـياســـات الماكرواقتصـــادية في 

كبر درجة من الاســـتقرار العام. وينبغي على الدولة أن  الإنفاق والضـــرائب بما يحقق أ

وني المناســــب لضــــمان الحرية الاقتصــــادية واحترام حقوق الملكية تضــــع الإطار القان

والتعــاقــد. كمــا توفر الــدولــة البيــانــات والمعلومــات اللازمــة لحســــــــن اتخــاذ القرارات 

وتضــمن ســلامة البيانات التي ينشــرها الأفراد والشــركات حماية للمواطنين. وتعمل 

 مال المستثمرين.الدولة على تقليل تكاليف المعاملات بما ييسر مجالات أع

 القيام بتوفير السلع والخدمات العامة .2

وأما الوظيفة الثانية فإنها تنصــرف إلى مجال الإنتاج وليس فقط الرقابة والإشــراف.    

فالدولة توفر السلع والخدمات العامة التي لا يمكن لغيرها من مؤسسات المجتمع 

ظائف التقليدية للدولة, توفيرها. فالخدمات العامة من أمن ودفاع وعدالة هي الو 

والتي توفر الأمن للمواطنين. ولكن الدولة تقوم أيضـــــــــا بتوفير البنية الأســـــــــاســــــــية 

المادية المناســـبة من طرق ومواصـــلات ومواني ومطارات وموارد للطاقة على العمل 

على توســــيع فرص التعليم وخدمات الصــــحة العامة. وقد أصــــبحت البيئة وحمايتها 

كاله، وحتى إذا من أهم واجبات الدول ة, وكذا تشــــــــجيع البحث العلمي بكافة أشــــــــ

عهدت الدولة إلى القطاع الخاص أو مؤســــــســــــات المجتمع المدني بإدارة بعض تلك 

الخدمات العامة، فإن ذلك يتم في إطار القواعد والمعايير التي حددتها هي وفي ظل 

محاربة الفقر رقابتها وإشــرافها. كذلك فقد أصــبح توفير شــبكة للضــمان الاجتماعي و

 والأمراض المتوطنة من أهم مسئوليات الدولة.

 تحقيق العدالة في توزيع الثروات والدخول .3

وأخيرا تأ ى الوظيفة التوزيعية. فالدولة مســـئولة عن تحقيق العدل والإنصـــاف بين    

المواطنين. فلا يكفى توفير المســــــــاواة في الفرص أو المســــــــاواة أمام القانون, بل إن 

التفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات لا يؤذى فقط الشــــــــعور بالعدالة وإنما هو 

بء عليها. فالتنمية الاقتصـــــــادية تتطلب إحســـــــاســـــــا ضـــــــار بالتنمية الاقتصـــــــادية وع



بالمشـــــــــاركة في منافع وأعباء التنمية. أما التوزيع غير العادل، وبما يؤدي إليه من 

تركيز المزايــــا والنــــافع في فئــــة أو طبقــــة وبمــــا بفرض من الأعبــــاء والتكــــاليف غير 

ة ويهدد المتعادلة على فئة أو طبقة أخرى، فإنه يضــــــــر أبلغ الضــــــــرر بقضــــــــية التنمي

 الاستقرار الاجتماعي للجماعة.

  تأكيد وحماية سيادة القانون .3

وذلك بأن يعاد للدولة هيبتها وللقانون ســــــطوته ولســــــيادة الشــــــعب مكانتها، وأن    

تكون حقوق الإنســـــــان والحرية والتعددية الفكرية والحزبية وديمقراطية المشـــــــاركة 

أهداف وجوهر اختيارات الدولة في كل ما يصـــدر عنها من تصـــرفات. إن دولة القانون 

ة والمســـــــــاواة والحرية والتقدم والتنمية الاســــــــتقرار والعدال هدفها حماية مقومات

السلمي والتعاون والمشاركة  المستدامة في البلاد، والمحافظة على أسس التعايش

  .في قضايا السلام على الصعيد الدولي

 تنمية وتأمين المشاركة الديمقراطية .4

إن دور الــدولــة في المجتمع الــديمقراطي الــذي يســــــــعى حزبنــا إلى إقــامتــه يجــب أن 

كـب المتغيرات التي تشــــــــهــدهـا مصــــــــر والعــالم المحيط بهــا، ومن ثم  فــإنــه من  يوا

الضــــروري إشــــراك كافة الأطراف المعنية التي تمثل المجتمع المدني في الممارســــة 

موازين القوى ومواقع  الديمقراطية بهدف تفعيل دوره دون أن يؤدّي ذلك إلى قلب

. إن دولـــة ات الأغلبيـــةالقرار والى تغليـــب وجهـــات نظر أقليـــة على توجهـــات ورغبـــ

المشـــــــــاركة الديمقراطية تتيح الفرص المتعادلة لكافة طوائف المجتمع وفعالياته 

للمشـــــــــاركة في منـاقشـــــــــة قضـــــــــايـاه واختيـار مســــــــيرات التنمية والتطوير، وتحمل 

مســــــــئوليات التنفيذ والحصــــــــول على أنصــــــــبة متكافئة من عوائد التنمية ومنجزات 

إن دور الدولة الديمقراطية ينبغي أن يزيح كافة  العمل الوطني على كافة الأصـــــعدة.

المعوقات التي تعترض ســــبيل الراغبين من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني 



في المشـــــاركة بالعمل الســـــياســـــي، والنشـــــاط الاقتصـــــادي، والعمل النقابي والحزبي 

 وغيرها من الفعاليات التي تسهم في دفع مسيرة الوطن.

  ةمواجهة تحديات العولم .5

جملة من التحديات التي  يرى حزبنا أن التحوّلات الدولية الراهنة تطرح على الدولة 

بل وتهدد مفهوم ســــــــيادة الدولة في  –تمسّ طبيعتها وجملة صــــــــلاحياتها وأدوارها 

. فقد تصــــــاعدت في الســــــنوات الأخيرة ظاهرة التدخل الأجنبي في الســـــياســـــات -ذاته

والمالية الدولية مثل صــــــندوق النقد  قتصــــــاديةالاقتصــــــادية الوطنية عبر الهيئات الا

الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها مما يهدد الســيادة الوطنية ويشــل من قدرة 

الدولة على تطوير ســياســاتها الوطنية في المجالات الاقتصــادية والاجتماعية والتقنية 

يات والمعطيات ا لوطنية. ويؤكد والتي تتوافق مع احتياجات مواطنيها وفقاً للأولو

برنامج حزبنا على ضـــــــرورة تأهيل الدولة المصـــــــرية ] ممثلة في الحكومة والمجالس 

التشريعية ومؤسسات الحكم المختلفة[ مستعينة بمنظمات المجتمع المدني ذات 

كثر قـــدرة على مواجهـــة ضــــــــغوط ومتطلبـــات التعـــامـــل مع تلـــك  العلاقـــة لتكون أ

تقود حركتها وتوجهها لخدمة مصـــــــــالحها. المنظمات العولمية والدول الكبرى التي 

وينبغي أن تركز الدولة الديمقراطية المستهدفة في مصر على تأكيد الولاء للاعتبارات 

والأهـــداف الوطنيـــة في جميع تعـــاملاتهـــا مع ممثلي العولمـــة، وإدارة شــــــــبكـــة من 

في التحالفات مع الدول الصديقة والمتعاونة من أجل تقوية المركز التفاوضي للبلاد 

علاقـــاتهـــا مع المنظمـــات الـــدوليـــة والشــــــــركـــات متعـــديـــة الأمميـــة والـــدول الكبرى 

المســــــــيطرة. كمــا يجــب العمــل على تعظيم القــدرات الوطنيــة في شــــــــتى المجــالات 

لتقليل الاعتماد على الغير وتقوية القدرات الوطنية على الوفاء باحتياجات التنمية 

 والدفاع عن المصالح الوطنية.

 

 



 وتأمين توفر الخدمات الإستراتيجيةتخطيط  .6

يرى حزبنا أن الدور الرئيس للدولة الديمقراطية هو تأمين حصــــــــول المواطنين على  

في  Service Providersالخدمات المحورية التي يحتاجونها من مقدمي الخدمات 

كثر الأساليب كفاءة وأعلاها جودة  القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي وفق أ

ة وأميزهــا في الجــدوى الاقتصــــــــــاديــة، وذلــك  في مجــالات التربيــة والتعليم والصــــــــحــّ

وتحقيق الأمن والإســـــكان وتوفير المرافق الأســـــاســـــية من ماء صـــــحي  والتشـــــغيل

للشــــــرب وخدمات الصــــــرف الصــــــحي والنقل الآمن وغير ذلك. إن حزبنا يرى الدولة 

ســــــســــــاتها وهياكلها  ضــــــرورة إدخال إصــــــلاحات علي مؤ  كيان لا غنى عنه مؤكدا على

حتى تتمكن من مجابهة التحديات المتســارعة وتضــمن للمواطنين فرص الاســتقرار 

ة . إن الـــدولـــة والعمـــل والتربيـــة والصــــــــحـــة في كنف الالتزام بـــالـــديمقراطيـــة والحريـــّ

الــديمقراطيــة وفق برنــامج حزبنــا للتغيير الشــــــــــامــل هي في الأســــــــــاس كيــان يعنى 

ســـات وتحديد المعايير التي يلتزم بها مقدمو بالتخطيط الإســـتراتيجي ووضـــع الســـيا

من  الخـــدمـــات في مختلف القطـــاعـــات، وتتولى من خلال هيئـــاتهـــا وأجهزتهـــا التـــأكـــد

التزامهم بتلك الســــياســــات والمعايير حماية للمواطنين وتأكيداً للعدالة والمســــاواة 

 بين مقدمي الخدمات في مختلف القطاعات.

 ارات الأمن التوفيق بين متطلبات التنمية واعتب .7

يرى حزبنا أن ضــــــمان تلازم التنمية مع النظام والأمن مســــــئولية أســــــاســــــية للدولة  

الديمقراطية من خلال وضـــــــع قواعد ضـــــــبط النشـــــــاط الاقتصـــــــادي وتحديد الحقوق 

والواجبات لمختلف الأطراف المشـــــــاركة في جهود ومشـــــــروعات التنمية ســـــــواء من 

المســـتثمرين الأجانب والشـــركات متعدية الأممية وممثلي المواطنين أو غيرهم من 

ثــابتــة  المنظمــات الــدوليــة ذات العلاقــة. إن التنميــة الاقتصــــــــــاديــة تحتــاج إلى قواعــد

العدالة  واســتمرارية في المنظومات التشــريعية كما أن التنمية الاجتماعية تحتاج إلى

رض أن توجه الدولة والمســــــــاواة باعتبارها ضــــــــمانة للاســــــــتقرار الاجتماعي، وهذا يف



الديمقراطية عناية خاصــــة لضــــمان هذه المقومات، وســــد الثغرات التي قد يتســــلل 

منها الفســــــاد والمفســــــدون لتشــــــويه نتائج التنمية وإفراغ منجزاتها من مضــــــامينها 

وحرمان الجماهير من الحصــــول على أنصــــبتها العادلة من تلك المنجزات. إن الدولة 

دفــة في برنــامج حزبنــا للتغيير الشـــــــــامــل هي الــدولــة الــديمقراطيــة القويــة المســــــــتهــ

المســـــــتندة إلى القوانين العادلة والواضـــــــحة، والتي تتعامل في كل ما يخص التنمية 

الاقتصــادية والاجتماعية بمعايير شــفافة وتلتزم المصــداقية وتتجنب تغليب مصــالح 

 فئة على مصالح فئات أخرى.

  للمجتمع حماية الخصوصية الثقافية .8

ولة الديمقراطية المســــــــتهدفة عليها واجب وطني هو المحافظة على الهوية إن الد

الثقافية للمجتمع المصــــري، في نفس الوقت الذي تســــعى فيه إلى إدارة التحول إلى 

مجتمع المعلومــات والعمــل على ســــــــــد الفجوة الرقميــة التي تفصــــــــلنــا عن العــالم 

ـــالأ ـــديمقراطيـــة تطوير علاقـــاتهـــا ب ـــة ال ـــدول فراد وطوائف المجتمع المتقـــدم. وعلى ال

ومؤســــــســــــاته  في إطار هذا المجتمع المعلوما ي الجديد خاصــــــة ما يتعلق بالجوانب 

الأخلاقية المتمثلة في ضــــــــمانات ســــــــرية المعلومات والحفاظ على حقوق الملكية 

الفكريــة، فضــــــــلاً عن مســــــــئوليتهــا في توفير البنيــة التحتيــة ووضــــــــع الإطــار القــانوني 

ء مجتمع المعلومات. إن الدولة الديمقراطية مسئولة عن أن لبنا والتنظيمي الملائم

الاســتعمالات الســيئة والمُغرضــة لتقنيات المعلومات  تكفل للفرد حقوقه وتقيه من

انســـــــياب  الحديثة، والمحافظة على المصـــــــلحة الوطنية دون المســـــــاس بمبدأ حرية

 دفع والخلقالمعلومة والنفاذ إليها حيث إن الحرية والمبادرة هي أســـــــــاس قوة ال

والابتكار التي تتميّز بها المجتمعات المعاصرة التي قطعت شوطاً بعيداً في استثمار 

 تقنيات الاتصالات والمعلومات والاستفادة من منجزاتها.
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إلى ثمانينات القرن الماضـــي أفضـــت  إن التحوّلات الجذرية التي شـــهدها العالم منذ 

كز القوى العالمية، فضــلاً  هيكل العلاقات الدولية اختلال لصــالح الدول الكبرى ومرا

عن تغييرات مهمة في المفاهيم الحاكمة للعلاقات الســـياســـية والاقتصـــادية الدولية. 

العلاقات الدولية واتجاه كثير من الدول إلى  ابكمن تشــــــــكما أفرزت العولمة حالات 

إقليميـــة، وذلـــك إلى جـــانـــب بروز دور المجتمع المـــدني والمنظمـــات  إقـــامـــة تكتلات

والهيئات الغير حكومية في العلاقات الدولية وعدم اقتصــــــــارها على الحكومات . كل 

مع  ذلك يراه حزبنا معطيات مســـــــتجدة تحتم إعادة بناء هيكل العلاقات المصـــــــرية

دول العالم المختلفة وفق رؤية جديدة تعتمد الفكر الوطني وتوجهات الإســتراتيجية 

الوطنية والمصـــــالح والأهداف الوطنية أســـــاســـــاً في تشـــــكيل علاقات مصـــــر مع دول 

 الجوار ومختلف دول العالم في الدوائر الإقليمية والدولية المختلفة.

 -افية بين مصر ودول العالم ينبغي ن إدارة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقإ

أن تخضــع لعمليات تحليل إســتراتيجي تســتهدف التعرف على  -وفق برنامج حزبنا 

الفرص والمهددات، وتحدد مواطن الضعف والقوة في المركز المصري تجاه كل دولة 

أو مجموعة من الدول، وتصــمم الإســتراتيجية المناسـبة في كل حالة بما يعظم فرص 

لحة الوطنية مع الحفاظ على مســــــــتويات معقولة من حرية الحركة تحقيق المصــــــــ

 ومرونة القرار بحسب تطورات الأوضاع.

يرى حزبنــا ، أن إدارة العلاقــات الــدوليــة لمصــــــــر مهمــة وطنيــة جــامعــة لا ينبغي أن و 

ــة بــاتخــاذ  تنفرد بهــا جهــة واحــدة كوزارة الخــارجيــة مثلاً أو أن ينفرد رئيس الجمهوري

دون مشاركة أو مراجعة من أطراف أخرى في السلطتين التنفيذية  القرارات فيها من

والتشــــريعية. إن إدارة العلاقات الدولية لمصــــر ينبغي أن تكون عملاً وطنياً مشــــتركاً 

تتحمل مسئوليته على مستوى التخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم مجموعة 

زراء مع إعطـــاء دور مركزي من الوزارات المعنيـــة تتبلور في النهـــايـــة في مجلس الو



لممثلي الشــــــــعـب في المجـالس التشــــــــريعية المنتخبـة لإقرار مـا تقترحـه الســــــــلطة 

 التنفيذية ومراقبة نتائجها.

كفاءة وفعالية إدارة العلاقات الدولية لمصــــر ســــوف تتحدد بمدى  وفي الأســــاس فإن

تحقيق نظام سياسي ديمقراطي قوة و تماسك جبهتنا الداخلية، و بالتالي من خلال 

اقتصـــــــادي وتوازن اجتماعي و إحياء ثقافي، إلي جانب تطوير و تحديث قدراتنا تقدم و 

 الدفاعية العسكرية.

ولا بد من الإشـــارة إلى الدور المفصـــلي لقضـــية إدارة العلاقات المصـــرية الإســـرائيلية 

بي الإســـرائيلي باعتبارها الأســـاس في تحديد موقف إســـرائيل من قضـــايا الصـــراع العر

عامة، وفي رأي حزبنا أن خيار الســــــــلام وتطبيع العلاقات مع إســــــــرائيل يعتمد على 

التطبيق الكامل لقرارات الشـــــرعية الدولية بانســـــحاب إســـــرائيل من كافة الأراضـــــي 

، وقيام دولة فلســـــطينية عاصـــــمتها القدس، وحق عودة 1967التي احتلتها في يونيو 

تفاقية منع انتشــــــار الأســــــلحة النووية، وبالتالي فإن اللاجئين، وانضــــــمام إســــــرائيل لا

التعايش المشترك والتعاون الإقليمي مع إسرائيل أمران مقبولان فقط عند تحقيق 

كما يرى حزبنا أنه لا بد من مراجعة معاهدة الســـلام بين  الســـلام الشـــامل و العادل.

وقفنا منها في وإعادة تحديد م 1979مصــــــر وإســــــرائيل الموقعة في كامب ديفيد عام 

ضــوء الخرق الإســرائيلي المســتمر لكافة تعهداتها وعدم التزامها بقرارات هيئة الأمم 

المتحدة ومجلس الأمن. إن الالتزام بمعاهدة السـلام المصـرية الإسـرائيلية ينبغي أن 

 يكون من طرفي المعاهدة لا أن يقتصر على مصر دون إسرائيل.

بغي أن تلتزم الســــــــياســـــــــة الخارجة المصــــــــرية أنه في جميع الحالات، ينيرى حزبنا 

بالمحافظة علي علاقات متوازنة مع كافة أطراف المجتمع الدولي ومواجهة المشاكل 

الخارجية من خلال بناء قوي لأرضـــية مشـــتركة من المصـــالح و الضـــمانات المتبادلة. 

 كما أن مصــــــــر مطالبة في جميع مواقفها الدولية بإدانة قتل المدنيين في أي مكان



وتحت أي مســمي، ومســاندة حقوق الشــعوب في المقاومة الشــرعية ضــد اعتداء أية 

 دولة على سيادتها أو احتلال أراضيها بالقوة.

وعلى منظومة إدارة العلاقات الدولية المصــــرية إعطاء اهتمام متكافو لتطوير وتثمير 

وبي، ومجموعة العلاقات مع الدول العربية، الإســــــلامية، الأفريقية، ودول الاتحاد الأور

. كما دول الاتحاد الســــــــوفييتي القديم، و دول أمريكا اللاتينية، و الحياد الإيجابيدول 

ينبغي العناية بدراســـــــة التكتلات الدولية المتعددة وتحديد مواقف مصــــــــر منها بما 

 يعظم فرص تحقيق المصالح الوطنية المصرية.
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إن عنصــراً أســاســياً في برنامج الحزب للتغيير الشــامل هو بناء اقتصــاد وطني ســليم 

يراعي الإدارة الاقتصادية الرشيدة للموارد والثروات الوطنية ويستهدف تنمية وطنية 

شــــــــاملة تقوم على تدعيم طاقات الإنتاج وبناء القدرات التنافســــــــية لمؤســــــــســــــــات 

كب لنظام حكم ديمقراطي ينبغي أن الاقتصــــاد الوطني. إن النظام الاقتصــــادي  الموا

والحفاظ على فرصــــــــهم في العمل  مصـــــــــالح المواطنينيتجه بالأســـــــــاس إلى حماية 

والإنتاج والحصول على نصيب عادل من الدخل القومي يتناسب مع ما يبذلونه من 

جهد ويسمح لهم بحياة كريمة. في نفس الوقت يكافو النظام الاقتصادي الديمقراطي 

عمال والمســــــــتثمرين على جهودهم وإبداعاتهم في خلق فرص العمل أصــــــــحاب الأ

واســـتثمار موارد الوطن وذلك على أســـس عادلة تســـمح بتوازن وعدالة توزيع الثروة 

 وكذا الأعباء الاقتصادية.

إن ديمقراطية النظام الاقتصــــــــادي تفرض الشــــــــفافية في اتخاذ القرارات ذات التأثير 

كهم  من خلال ممثليهم في المجالس التشــــــــريعية على المواطنين وضــــــــرورة إشــــــــرا

المنتخبة في فحص ودراســــــة الســـــــياســــــات والقرارات الاقتصـــــــادية ومن ثم إقرارها. 

وبــذلــك يجــب أن يعــالج النظــام الاقتصــــــــــادي الــديمقراطي عيوب وثغرات برنــامج 

الخصــــــــخصــــــــة الحالي وما أدى إليه من تفريط في مواقع إنتاجية بأقل من قيمتها، أو 



ار حول عملياته من شــــكوك نتيجة عدم إتباع إجراءات واضــــحة ومعايير تفادي ما يث

صــــــادقة في التقييم. كما يجب أن يعالج النظام الاقتصــــــادي الديمقراطي مشــــــكلات 

انتشـــــــار حالات الاحتكار والمخاطر التي تهدد حرية المنافســـــــة وتغوّل قلة من رجال 

رة أجهزة الحكومة على الأعمال يحتكرون قطاعات إنتاجية مهمة وحيوية  وعدم قد

كبح جمـــاحهم وإلزامهم بقرارات ضــــــــبط الأســــــــعـــار أو تنظيم تـــداول الســــــــلع التي 

 يسيطرون عليها.

ولا شــــــك أن النظام الاقتصــــــادي الديمقراطي المســــــتهدف لن يســــــمح بإطلاق قوى 

الســــــــوق لتســــــــيير الاقتصــــــــاد الوطني وتســــــــليم مقدراته للقطاع الخاص الوطني أو 

للأبعاد الاجتماعية ومســـــــئولية الدولة عن رعاية المواطنين  الأجنبي من دون مراعاة

وضــــــــمان حد معقول لهم من الرفاهة الاجتماعية والأمان الاقتصـــــــــادي باعتبارهم 

أصــــــحاب المصــــــلحة الحقيقيين في كل ما يجري في الوطن. إن إطلاق قواعد ومعايير 

لاجتماعية يهدد الاقتصــاد الحر وتوجهات النظام الرأســمالي من دون ضــوابط العدالة ا

بأخطار وخيمة عانت منها دولاَ كثيرة حتى تبينت ضـرورة وجود دور واضـح ومسئول 

للدولة في ضــــبط وتنظيم النظام الاقتصــــادي من دون إهدار الأصــــول الموضــــوعية في 

اقتصــــــــــاد الســــــــوق. لقــد ظهرت في دول مثــل بريطــانيــا وألمــانيــا وغيرهــا من الــدول 

طريق الثالث" الذي ينتهج ســــــبيلاً وســــــطاً بين الرأســــــمالية دعوات لما يســــــمى " ال

الرأســـــمالية المتوحشـــــة التي تســـــلم القطاع الخاص مقاليد الاقتصـــــاد وتتخلى فيها 

الدولة عن مســــــــئولياتها الاجتماعية، وبين نظم الاقتصـــــــــاد الشــــــــمولي القائمة على 

كية أو شيوعية تكرس السيطرة البيروقراطية على الأوضاع والأنشطة  مفاهيم اشترا

الاقتصــــــادية وتحرّم الملكية الخاصــــــة لوســــــائل الإنتاج وتخضــــــع الاقتصــــــاد الوطني 

للقرارات الإدارية الغير مدركة لطبيعة القوى الاقتصـــــــــادية المحلية والخارجية ذات 

التأثير. وقد عانينا نحن في مصــر أيضــاً من هذين النمطين في إدارة الاقتصــاد الوطني، 

المركزي وإلغاء آليات الســـــــوق ســـــــائدة في  فقد كانت ســـــــياســـــــة التأميم والتخطيط



الســـتينيات وأوائل الســـبعينيات من القرن الماضـــي بكل ما ترتب عليها من انغلاق 

وتدهور في الكفاءة الاقتصــــــادية وتضــــــخم في البيروقراطية بالقطاع العام، كما عشــــــنا 

لدولة فترة الانفتاح الاقتصادي والهرولة إلى الدخول في نطاق اقتصاد السوق وتخلي ا

عن قطاعات مهمة في الاقتصاد الوطني للقطاع الخاص بدعوى إعمال آليات السوق 

من دون إيجاد المعايير والضــــــوابط لتحديد مســــــئوليته الاجتماعية وتفعيلها لحماية 

 المستهلكين وضمان حرية المنافسة وقطع السبل أمام الاحتكار والمحتكرين.         

الاقتصادي الديمقراطي ينبغي أن يكون القضاء على  كذلك فإن هدفاً رئيسيا للنظام

الفقر وانتشــال ما يقرب من نصــف عدد المصــريين الذين يعيشــون تحت خط الفقر 

بما يعادل دولار أمريكي واحد في اليوم ] ويقصـــــد بذلك ما يمكن أن يشـــــتريه الدولار 

وم جنيهات في الي 6من ســــــــلع وخدمات، فلنا أن نتصــــــــور إنســــــــاناً يعيش بأقل من 

به وســــــــكنه وكافة احتياجاته الحياتية  [. إن الانطلاقة الاقتصـــــــــادية  لمأكله ومشــــــــر

تتبنى  المأمولة لا بد وأن تبدأ ببناء إســـتراتيجية وطنية للتنمية الاقتصـــادية الشـــاملة

ــــي بما يحقق زيادة مفاهيم عصرية وعادلة لإ ـــــ عادة هيكلة مؤسسات الاقتصاد الوطنـ

يخلق فرص العمل الحقيقية، وتعالج مشكلة تضخم الإنتاج من السلع والخدمات و 

الدين المحلي العام والدين لخارجي، بما يؤدي في النهاية إلى معدلات نمو حقيقية 

ـــائجهـــا في شــــــــكـــل  ـــارهـــا ويتمتع بنت ـــاتج القومي الإجمـــالي يلمس المواطن آث في الن

 مستويات أفضل للمعيشة.

عى إلى تحقيقها, وفى ضـــوءها ولقد حددت وثائق الحزب المبادئ والأهداف التي يســـ

كنا أن تلك المبادئ والأهداف  تمت صـــــــياغة البرنامج الاقتصـــــــادي للحزب. ومع إدرا

تتميز بــدرجــة كبيرة من العموميــة والتجريــد وبمــا يوفر لهــا درجــة عــاليــة من الثبــات 

والاستقرار،فإن برنامج الحزب وإن كان يتقيد بها, إلا أنه يتحدد, في المقابل, بالظروف 

لأوضـــــــــاع القائمة في محاولة لتغييرها أو لإصــــــــلاحها, ولذلك فإن برنامج الحزب وا

الاقتصـــــــــادي إنما يتعلق برؤيته لما ينبغي القيام به في المجال الاقتصـــــــــادي خلال 



الفترة القادمة, وفى ظل الظروف والأوضـــــــــاع القائمة أو المتوقعة في محاولة عملية 

 لتحقيق مبادئ الحزب وأهدافه.

 رئيسية للبرنامج الاقتصادي للحزبالمحاور ال
في ضوء هذه التوجهات الإستراتيجية، تتحدد المحاور المهمة التالية لتحقيق انطلاقة 

اقتصادية كبرى تعوّض ما فات من فرص وما تم إهداره من موارد نتيجة السياسات 

 والقرارات الاقتصادية غير الصحيحة التي اتخذت خلال السنوات الماضية:

 إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصاديةبناء  .1

إن إحداث تنمية اقتصـــــــــادية شـــــــــاملة في البلاد تحقق الاســــــــتخدام الأمثل لمواردها 

وتحقق أفضـــــل مســـــتويات الرفاهة الاقتصـــــادية والاجتماعية للمواطنين تتطلب بناء 

 إستراتيجية شاملة تتضمن تحديد المحاور الرئيسية التالية:

اتيجيــة للتنميــة الاقتصـــــــــاديــة متمثلــة في معــدل نمو الغــايــات والأهــداف الإســــــــتر  •

 مستهدف للناتج القومي الإجمالي.

قطاعات الاقتصـــاد الوطني المســـتهدف تنميتها ومجالات الاســـتثمار الأفضـــل في  •

كل منها، وتحديد الأهمية النسبية لكل قطاع ودوره المستهدف في تحقيق الناتج 

 القومي الإجمالي.

د الوطنيـــة من مصـــــــــــادر الثروة الطبيعيـــة وأســــــــس خطط وآليـــات تنميـــة الموار  •

اســــتثمارها ومعايير ترشــــيد اســــتخدامها والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة 

 فيها.

خطط وآليات تنمية المدخرات المحلية وتعظيم مساهمات الاستثمار الوطني في  •

 مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مار الأجنبي المباشر وتوجيهه ناحية المشروعات خطط وآليات استقطاب الاستث •

 الأكثر جدوى في تحقيق أهداف وغايات التنمية الوطنية الشاملة.



أسس ومعايير توزيع مسئوليات التنمية بين أجهزة الدولة وقطاع الأعمال العام،  •

 والقطاع الخاص الوطني والأجنبي،والقطاع الأهلي.

ية الشـــاملة لتحســـين قدرات مؤســـســـات تحديد خطط وبرامج التنمية التكنولوج •

 الإنتاج والخدمات الوطنية وزيادة إنتاجيتها.

تحديد خطط وبرامج تنمية الموارد البشـــــــرية وإعدادها للمســـــــاهمة الأفضـــــــل في  •

 تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية الشاملة.

تحديد أسس ومجالات التعامل مع العالم الخارجي من حيث الاستيراد السلعي  •

على الخدمات الفنية والتدريبية وغيرها من مصــــــادر الخبرة الأجنبية، والحصــــــول 

والصــــــادرات الســــــلعية والخدمية، مع تحديد الأهمية النســــــبية للأســــــواق الأجدر 

 بالتعامل من حيث اتصالها بالمصلحة الوطنية.

 تطوير البنية المؤسسية لإدارة موارد الدولة .2

المثالب في البنية المؤســـســـية لإدارة موارد الدولة لا يرى حزبنا أنه توجد حالياً بعض 

تتنــاســــــــــب مع دولــة ديمقراطيــة ولا تتفق مع المبــادئ المســــــــتقرة في هــذا المجــال 

الحيوي. فمن الصعب دون إعمال هذه المبادئ أن تتحقق سلامة إدارة مالية الدولة 

تعديل هذه  أو شـــــفافيتها وبالتالي المســـــاءلة عن انحرافاتها. ولذلك فإن العمل على

البنية المؤســــــســــــية وبما يتفق مع المعايير والتقاليد الديمقراطية أمر لا مناص منه 

 لأي إصلاح اقتصادي. ويركز برنامج الحزب على تطوير الأمور التالية:

 مجلس الشعب في تعديل الموازنة  دور 1.2
 -وحتى بعض الدول غير الديمقراطية –تشــــترط جميع دســــاتير الدول الديمقراطية 

موافقة ممثلي الشــــــــعب في البرلمان على الموازنة بشــــــــقيها في الإيرادات والنفقات، 

وبذلك تتحقق لهم الرقابة على نشاط الحكومات. والمقصود بهذه الموافقة أن نكون 

على  الأمر،على هذا  1923منذ دستور  جادة وحقيقية. وقد نصت الدساتير المصرية

 –وكذا الإعلانات الدستورية  –فقد جاءت الدساتير  الثورة،أن الوضع تغير بعد قيام 



وقصرت حقوق المجالس الشعبية على الموافقة أو عدم الموافقة وأغفلت من ذلك 

حق هذه المجالس في التعديل بالإضافة والحذف. وربما كان القصد من وراء حرمان 

المجالس التشــــــــريعية من حق تعديل الموازنة, ما هو معروف من أن الموازنة كل 

متكــامــل ومتوازن, وأن أي إخلال ببعض العنــاصــــــــر قــد يخــل بــالتوازن الكــامــل لهــا, 

ثار إجمالية على باقي  ولذلك فإنه لا يمكن إجراء تعديلات جزئية دون أن يكون لها آ

 أجزاء وثيقة الموازنة. 

هذه الحجة من بعض الصــــــحة إلا أن حرمان مجلس الشــــــعب من ورغم ما في مثل  

حق في تعديل الموازنة يؤدى في العمل إلى إفراغ معنى الموافقة عليها من ممثلي 

وبحيث تصــبح هذه الموافقة شــكليه خالية من أي مضــمون. فالجزء الأكبر  الشــعب،

ر الخلاف عادة على خلاف حولها, وإنما يدولامن أية موازنة في العالم هو أمور مقبولة 

بنود قليلــة تثير الجــدل. ولــذلــك فــإنــه مع حرمــان ممثلي الشــــــــعــب من حق تعــديــل 

فإنهم يجدون أنفسهم في موقف بالغ الصعوبة. إذ يضطرون في الغالب إلى  الموازنة،

الموافقة على الموازنة رغم ما فيها من عيوب وتجنب رفضــــها تجنباً للتأثير الســــالب 

 على عمل الحكومة وحتى لا يمتنع تنفيذ البنود السليمة بها.

وازنة تأكيداً ولذلك فإن الحزب يرى ضرورة منح مجلس الشعب حق التعديل في الم

 لحقه في الرقابة على التصرفات المالية للحكومة.

 بدء السنة المالية  2.2
كانت الســــــــنة المالية في مصــــــــر منذ الاحتلال البريطاني تبدأ في أول يوليو وتنتهي في 

نهاية يونيو. ومع الثورة اســــتمرت لفترة على نفس المنوال ثم عدلت الســــنة المالية 

نة الميلادية ثم عادت من جديد إلى أول يوليو.  لتبدأ من أول يناير اتفاقا مع الســــــــ

والآن, وقد اتجه الإنتاج في معظم الدول إلى الاقتصـــــاد الصـــــناعي والخدمي, وبالتالي, 

تحرر إلى حد بعيد من الخضــوع للظروف الجوية والمناخية، فإن معظم المؤســســات 

 الميلادية. الاقتصادية تحدد بدء السنة المالية بأول يناير مسايرة للسنة



على أن قضــــــية بدء الســــــنة المالية للموازنة تتعلق بأمر عملي بالغ الأهمية.. وبالنظر 

فقد جرت العادة أن تعرض الموازنة  يوليو،إلى أن الســــــــنة المالية تبدأ حاليا في أول 

على مجلس الشــعب للموافقة عليها خلال شــهر يونيو ومع اقتراب الدورة عمله من 

أن تناقش الموازنة, وهى  -غالبا  -جازة الصيفية. ويترتب على ذلك الانتهاء بحلول الإ

أهم أعمال الرقابة الشــــــعبية على أعمال الحكومة، في وقت يتأهب أعضــــــاء البرلمان 

للإجازة الســــــــنوية وحيث يتغيب الكثير منهم. ولذلك فإن الموافقة على الموازنة لا 

ولذلك يرى  أخرى،ي ضــمن أمور تأخذ حقها من المناقشــة بســبب هذا الاعتبار العمل 

الحزب إعادة بداية السنة المالية إلى أول يناير. وإذا أضيف هذا التعديل إلى استعادة 

كثر  الموازنة،مجلس الشــعب حقه في تعديل  فســوف تصــبح مناقشــة الموازنة أمرا أ

جدية. وفى مثل هذه الحالة فمن الممكن أن تقدم الموازنة إلى المجلس خلال شهري 

 مما يعطيها ما يستحق من حيوية وجدية. للمناقشة،بر وديسمبر نوفم

 الحساب الختامي 3.2
الموازنة هي تقدير للإيرادات وترخيص بالنفقات خلال السنة المالية القادمة. ولذلك 

فإن أرقامها ليســــــــت حقائق بقدر ما هي تقديرات وافتراضــــــــات. ولذلك فإن التقييم 

إنما يتحقق من  فيها،لامة الالتزام بما جاء الحقيقي لمدى جدية إعداد الموازنة وســــــــ

خلال مراجعة الحســـــاب الختامي والذي يعده الجهاز المركزي للمحاســـــبات. ولذلك 

نــاقصـــــــــة مــالم  تظــل -رغم أهميتهــا  -فــإن موافقــة مجلس الشــــــــعــب على الموازنـة 

يصـاحب ذلك, وبنفس الجدية مراجعة الحسـاب الختامي. وقد جرت العادة في مصر 

من  يفقده الكثيرأخر عرض الحســـــاب الختامي على مجلس الشـــــعب مما على أن يت

جدواه. ولذلك يرى الحزب ضــرورة عرض الحســاب الختامي للســنة المالية الســابقة 

على مجلس الشــــــــعب قبل عرض الموازنة الجديدة عليه لإقرارها حتى يتمكن من 

وإذا تم تعديل بداية  وما نفذ منها وما لم ينفذ. السابقة،معرفة كيفية تنفيذ الموازنة 

الســــــــنة المالية إلى أول يناير وبحيث تعرض الموازنة على المجلس خلال شــــــــهري 



فـــإننـــا نرى أن يعرض الحســــــــــاب الختـــامي عنـــد بـــدايـــة الــدورة  وديســــــــمبر،نوفمبر 

كثر  كتوبر, وبما يمهد الأرضـــــية لمناقشـــــة الموازنة بشـــــكل أ التشـــــريعية خلال شـــــهر أ

 جدية وواقعيه.

 ة ووحدتها عمومية الموازن 4.2
هناك عدد من المبادئ الأســـــــاســـــــية المســـــــتقرة والتي تضـــــــمن تحقيق المســـــــاءلة 

والشــــفافية الكاملة للموازنة. وللأســــف فإن عدداً من هذه المبادئ قد تم تجاهله في 

مما جعل  الأخيرة،مصــــــــر منذ مدة وإن تزايدت حدة هذا التجاهل خلال الســــــــنوات 

ية لإعطاء صــــورة حقيقية عن نشــــاط الحكومة, غير كاف -بصــــورتها القائمة  -الموازنة 

بل في كثير من الأحيان ما تكون النتيجة هي صــــــــورة مشــــــــوهة وغير حقيقية وأحيانا  

 كاذبة.

ومن أهم المبادئ التي اســــــــتقرت في علم المالية العامة هو مبدأ وحدة وعمومية 

وم بها الموازنة. والمقصــــــــود بذلك هو أن ترصـــــــــد جميع الإيرادات والنفقات التي تق

أما أن يجرى توزيعها في  الموازنة،الحكومة ووحداتها المختلفة في وثيقة واحدة هي 

وبعضــــها لا يعرض  -وثائق متعددة أو حســــابات منفصــــلة تحت مســــميات مختلفة 

فهذا خروج عن مبدأ وحدة وعمومية الموازنة, ويترتب  -أصــــلا على مجلس الشــــعب 

شوهة عن حقيقة ما تحصله الحكومة عليه أن تعرض على المجلس صورة جزئية وم

 من مختلف الجهات أو ما تقوم بإنفاقه على أوجه الإنفاق المختلفة.

وقد شاع خلال السنوات الأخيرة إنشاء صناديق خاصة تدرج بها إيرادات من مصادر 

محلية أو أجنبيه ويتفق منها مباشـــرة على أوجه متعددة دون أن يمر ذلك بالموازنة. 

لإعطاء  -في الأصـــــــل  -الموازنات المســـــــتقلة والملحقة والذي قام  كذلك فإن مفهوم

بعض المؤســــــــســــــــات مزيداً من المرونة في التصــــــــرفات المالية تحول في العمل إلى 

كثر الأحيان -أسلوب لتحصيل موارد  وإنفاقها بعيداً عن  -تأ ي من مصادر أجنبية في أ

فقط بضــــــــرورة وحدة  رقابة أو إشــــــــراف الســــــــلطة التشــــــــريعية. وليس الأمر متعلقا



بل إن تعدد الوثائق وما في كل منها  والإشــــــراف،وعمومية الموازنة لاعتبارات الرقابة 

حيث تضــــــــيع وســــــــط  من إيرادات ومصــــــــروفات يفقد القدرة على معرفة الأولويات,

العديد من الوثائق والمصــــــالح والمؤســــــســــــات, وكل منها يضــــــع أولوياته بعيداً عن 

 الآخر. 

ولذلك فإن الحزب يرى أن احد الشـــــروط الأســـــاســـــية لحســـــن الإدارة المالية لموارد 

وأن تظهر كافة إيرادات  الموازنة،الدولة هو العودة إلى الالتزام بمبدأ وحدة وعمومية 

الدولة ومصــــــــروفاتها في وثيقة واحدة, وهى الموازنة. وإذا كانت دواعي الاســــــــتقلال 

كبر من المرونة والاســـــتقلال في موازنات بعض المالي والإداري تتطلب منح درجا ت أ

فلا بأس أن يقرر لها موازنات مســــتقلة أو ملحقه, على أن نكون  والهيئات،المصــــالح 

كلاً متكاملاً مع الموازنة العامة وتصـــــــدر معها وترفق بها كأحد التقســـــــيمات النوعية 

  للموازنة العامة.

 الدومين العام والدومين الخاص  5.2
ة العديد من الأصــــــــول بعضــــــــها يقع ضــــــــمن الملكية العامة من طرق تمتلك الدول 

وكبــاري ومطــارات وموانو وجســــــــور وقنــاطر وغير ذلــك من المرافق المخصــــــــصـــــــــة 

للمنفعــة العــامــة, وهى غير قــابلــة للتصــــــــرف فيهــا للغير الأمر الــذي يتنــافى مع أداء 

ســتخدامها غرضــها في المنفعة العامة, وتتحدد طبيعة هذه الملكية العامة وشــروط ا

بما ينفق مع طبيعة المرفق والمنفعة العامة التي يوفرها، ويعهد بإدارتها والإشراف 

عليها إلى جهة إدارية مسئولة تضع الشروط والمواصفات المطلوبة للانتفاع بها وبما 

ويجوز في النظام الاقتصــــــــادي الحر أن تعهد   -يتفق مع طبيعة الخدمة المقصــــــــودة

ــإدارة بعض هــذه ــة ب ــدول المرافق العــامــة إلى القطــاع الخــاص وإن ظلــت ملكيتهــا  ال

والإشــــــــراف عليها وقواعد تشــــــــغيلها محكومة بما تحدده الدولة رعاية لمصـــــــــالح 

 .-المجتمع



ن جــانــب آخر، تمتلــك الــدولــة أراض وعقــارات وغير ذلــك من الأصــــــــول بــاعتبــارهــا م 

لمدني للأفراد ملكيه خاصــــــــة، لا تختلف عن الملكية الخاصــــــــة التي يعرفها القانوني ا

والأشــــخاص الطبيعيين، ولذلك يجوز التصــــرف فيها بكل أنواع التصــــرفات القانونية 

من إيجار وبيع وغير ذلك. ولكن النقطة الأســــــاســــــية في هذا الصــــــدد ليســــــت طبيعة 

في شكل المالك وهو الدولة وهي شخص قانوني  وإنما -فهي ملكية خاصة  -الملكية

ن الوزارات هي أجهزة للدولة وليس لها شــــــــخصــــــــية ويمثلها وزارة المالية. وحيث أ

وبالتالي فما قد تشــــرف عليه من أراض كانت مخصــــصــــة لمرافق عامة مثل  قانونية،

المطارات أو المعســــــــكرات ثم لم تعد هناك حاجة إلى هذه الخدمات العامة لا يعتبر 

يداً ملكية خاصــــة لتلك الوزارات، ومن ثم لا تملك التصــــرف فيها بالبيع لصــــالحها بع

 وحدها. مملوكة للدولةعن الموازنة العامة، حيث أنها تكون 

يعتبر تصـــــرف تلك الوزارات فيما يقع تحت إشـــــرافها من الدومين الخاص خروجاً و  

على مفهوم وقواعد إدارة الدومين الخاص ومبدأ وحدة الموازنة، إذ يترتب على هذه 

صــــــلحة الشــــــعب, إلى أن وبالتالي لم للدولة،الممارســــــات أن تتحول أصــــــول مملوكة 

تصبح مخصصة لوزارة أو هيئة ويتم التعامل فيها لمصلحة العاملين في هذه الوزارة 

أو الهيئة دون غيرهم أو تتصــرف فيها بالبيع لفئة دون غيرها من المواطنين, بمقولة 

أنها ملكية خاصـــــــــة لها. لذا يرى الحزب منع هذه التصــــــــرفات وإلزام أجهزة الدولة 

ة تلك الأصــــــــول إلى وزارة المالية للتصــــــــرف فيها وفق إســــــــتراتيجية المختلفة إعاد

 ومعايير موضوعية تتفق وأهداف الدولة وتحصل عوائدها للخزانة العامة.

 إلى اقتصاد السوق اللازمة للانتقالتوفير المقومات  .3

مثل اقتصـــــاد الســـــوق أحد ركائز الفكر الديمقراطي الليبرالي، وبالتالي فهو أحد أهم ي 

الأهداف التي يســـــعى حزبنا إلى تحقيقها, ولذلك فمن الطبيعي أن يتضـــــمن برنامج 

الحزب الاقتصـــــادي توضـــــيحاً لرؤيته في هذا الخصـــــوص، حيث نرى أن قيام اقتصـــــاد 

طاع العام إلى القطاع الخاص تحت الســــــــوق لا يتحقق بمجرد نقل ملكية وحدات الق



مســـمى الخصـــخصـــة مثلاً, فالأمر يتطلب توفير بنية أســـاســـية قانونية ومؤســـســـات 

للرقابة والإشــــــــراف وتوفير الشــــــــفافية في المعلومات بما يهية المجتمع لمباشــــــــرة 

النشــــاط الاقتصــــادي الخاص بشــــكل منضــــبط. ويعتبر الاســــتقرار القانوني ووضــــوح 

كز والحقوق القــا أمرا لا غنى عنــه في هــذا  -بشــــــــكــل كــامــل لا لبس فيــه  -نونيــةالمرا

الصدد. كما أن استمرار حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية لا يمكن أن يساعد على 

ولا يكفى القول بأن  الأجنبي،نمو وازدهار نشــــــــاط القطاع الخاص ســــــــواء الوطني أو 

تعامل مع تهديدات الإرهاب أو هذه القوانين والأحكام الاســتثنائية لا تطبق إلا حين ال

فمجرد وجودهما يعتبر ســيفا  مســلطا على الرقاب يمكن  المخدرات،لمكافحة تجارة 

 استخدامه في أي وقت من الأوقات.       

كــذلــك يجــب تــأكيــد وتفعيــل القوانين المتعلقــة بحمــايــة حقوق الملكيــة وضــــــــمــان 

وير نظم الشــــــــهر والتوثيق احترامها واحترام العقود والتعهدات. وهناك حاجة إلى تط

الســــــــجــل العيني للعقــارات والــذي اســــــــتمر  وتفعيــل نظــامالعقــارى والمعــاملات، 

 الحديث عنه لما يقرب من نصف قرن. 

ومع ما تحقق من تقدم في مجال الحاســــــــبات الالكترونية فإن ميكنة هذه العمليات 

 تســـــــــاعد كثيراً على ضــــــــبط المعاملات وتقليل حالات الغش والفســـــــــاد وســــــــرعه

المعاملات. كذلك فإن الاســــــتقرار القانوني لا يمكن أن يتحقق دون قضــــــاء مســــــتقل 

يتمتع بالنزاهة والاســـــتقلال. وهناك حاجة إلى توفير الضـــــمانات لســـــرعة الفصـــــل في 

يا وجديه تنفيذ الأحكام. والى جانب توفير الاســــــــتقرار والوضــــــــوح للحقوق  القضـــــــــا

كز القانونية هناك قوانين أســــــــاســــــــية لحما ية المســــــــتهلكين وتوفير المعايير والمرا

وضمان توفير المنافسة  وصحتهم،والمواصفات للإنتاج بما يضمن رعاية مصالحهم 

ومحاربة الاحتكارات وتنظيم الأسواق المالية ومنع التضارب في المصالح عند اتخاذ 

 القرارات. 



فية ولا يمكن أن تنجح الســــــوق مالم يكن هناك انســــــياب للمعلومات والبيانات الكا

والصــادقة والمســتمرة. ولا يقتصــر الأمر على ما يصــدر من هيئات عامة وحكومية بل 

ــانــات المــاليــة التي تصــــــــــدرهــا الشــــــــركــات  ــد أن تضــــــــمن القوانين ســــــــلامــة البي لاب

والمشـــــروعات مما يضـــــع مســـــئولية كبيرة على عاتق جمعيات ونقابات المحاســـــبة 

 والمراجعة. 

ليس مجرد عملية خصـــخصـــة وبيع وحدات وهكذا فإن الانتقال إلى اقتصـــاد الســـوق 

 بقدر ما هو منظومة كاملة من السياسات والإجراءات. العام،القطاع 

 

 تطوير السياسات الاقتصادية .4

إن جوهر الدور الاقتصــادي للدولة هو صــياغة وتنفيذ مجموعة الســياســات المناســبة 

أهميـة توضــــــــيح بغرض تحقيق أهداف وغايات التنمية الاقتصـــــــــادية. ويرى حزبنـا 

 السياسات الاقتصادية التالية لخطورة تأثيرها على المسار الاقتصادي للوطن:

 السياسة النقدية 1.4
إن حماية قيمة النقود يعتبر ركنا أســـــاســــيا لنجاح اقتصـــــاد الســـــوق. ولا يتعلق الأمر 

بل ينبغي أن يكون هناك  الحال،في  -وبالتالي قيمة النقود -فقط باســـــتقرار الأســـــعار

 معقولاً لتطور الأسعار في المستقبل. ويرى الحزب ما يلي: توقعاً 

يجب تطوير الســــــــياســــــــات النقدية للســــــــيطرة على نمو عرض النقود والتأثير في  •

تكلفتهــا من خلال تحــديــد أســــــــعــار الفــائــدة لتوفير الاســــــــتقرار النقــدي وبــالتــالي 

 المحافظة على استقرار الأسعار.

 ومحاربةيجب اســتخدام حزمة الســياســات النقدية للمســاعدة في دفع الاســتثمار  •

اســــــــتقرار ميزان المدفوعات أو غير ذلك من الأهداف وبما لا  وتأمينالكســـــــــاد 

 يتعارض مع الهدف الرئيسي في الاستقرار النقدي.



وبالتالي يناط وضــــعها  للحكومة،أن الســــياســــة النقدية هي مســــئولية أســــاســــية  •

من الدســــــــتور[  138لتنفيذية من رئيس الجمهورية والوزراء ]مادة بالســــــــلطة ا

[. ولا يعفي الحكومة من 126ويســـــــأل عنها الوزراء أمام مجلس الشـــــــعب ]مادة 

البنــك المركزي من أن "ينســــــــق البنــك  عليــه قــانونهــذه المســــــــئوليــة مــا نص 

المركزي مع الحكومة في تحديد أهداف الســـــياســـــة النقدية من خلال مجلس من 

عة أعضـــــــاء يعينهم رئيس الجمهورية"، فمســـــــئولية الســـــــلطة التنفيذية عن ســـــــب

السياسات العامة مقررة بمقتضى الدستور ولا يجوز التخلي عنها لأي مجلس أو 

 هيئة أخرى.

لما كان تنفيذ الســياســة النقدية هي مســئولية البنك المركزي الأولى, فإن الحزب  •

نفيذه لهذه الســــياســــة وفقا لأهدافها يرى أن يتمتع بأكبر قدر من الاســــتقلال في ت

المحددة، وأن يتم  اختيار أفضــل العناصــر لشــغل المناصــب في البنك ليس فقط 

في منصــب المحافو وإنما أيضــا بالنســبة لأعضــاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين 

كبر قدر من الاســــــــتقلال والضــــــــمانات للبنك بإعادة النص على عدم  به, وتوفير أ

للعزل، وربما باشتراط عرض ترشيح أسماء المحافو والمديرين  قابلية المحافو

على مجلس الشــــــعب للموافقة أو على الأقل للمناقشــــــة لتقديم تصــــــوراتهم عن 

 السياسة النقدية. 

بعضها   -إن تزايد الأعباء على البنك المركزي وتعدد مسئولياته في مجالات كثيرة •

حصــول الســياســة النقدية على ما  قد يؤدي إلى عدم  -لا شــأن له بأعمال البنوك 

تســــــــتحقه من اهتمام وتركيز من جانب البنك المركزي. لذا يرى حزبنا ضــــــــرورة 

إعفاء البنك المركزي من الأعباء الأخرى غير المتصـــلة بنشـــاطه الأســـاســـي، حيث 

جــاء قــانونــه الأخير ليلقى عليــه عبئــاً جــديــداً في وضــــــــع نظــام جــديــد للتــأمين على 

ى تنفيذه، وهى وظيفة مســــــــتقلة تماما عن أعمال البنوك الودائع والإشــــــــراف عل 

 وتمثل نوعاً من أعمال التأمين ينبغي تخليصه من أعباءها. 



 السياسة المالية 2.4
إن مبــدأ توازن الموازنـة ووضــــــــع حــدود للعجز ومــديونيــة الــدولـة هو أحــد الضــــــــوابط 

الســــياســــة المالية الرئيســــية لفاعلية الســــياســــة المالية. ويرى الحزب أن تســــتهدف 

فاعلاً وأن يكون حجم الموازنة حجما معقولا في حدود   40للدولة أن يكون لها دوراً 

% من الناتج الإجمالي لإعطاء الدولة وزنا كافيا للتأثير في الحياة الاقتصـــادية وحتى لا 

 تهيمن الدولة على الاقتصاد.

إلى مزيد  -في الغالب -ؤدىكما يرى الحزب أن اســـتمرار العجز في الموازنة وتفاقمه ي 

من التضــــــــخم وانفلات الاســــــــتقرار الاقتصـــــــــادي. ومن ثم ومع قبول مبدأ العجز في 

فإن ذلك يجب إن يظل في الحدود المعقولة وبحيث لا يجاوز نسبة معينة  الموازنات،

% من الناتج الإجمالي والتي تمثل الحد الأقصــــى 5 - 3من الناتج الإجمالي في حدود 

 جز دون تعريض التوازن الاقتصادي للاختلال.المقبول للع

مــا يقرب من  2005/2006ويرتبط بعجز الموازنــة حجم الــدين العــام والــذي بلغ في 

% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصــــل نســــبة الدين 100.1مليار جنيه بنســــبة  594

نهــايــة الأمر فــإن هــذا  %. وفي 68.4الحكومي من إجمــالي الــدين العــام المحلي إلى 

 -ســــــــواء من البنك المركزي الاقتراض،الدين العام المحلي تتم تســــــــويته عن طريق 

أو من الســـــوق والقطاع المصـــــرفي بشـــــكل عام, وقد بلغت  -وبالتالي بإصـــــدار النقود

صافي مديونية بنك الاستثمار القومي والأرصدة من السندات والأذون وأرصدة أذون 

لدين العام وبذلك فإن  يار جنيه،مل 558.5ما يقرب من  2005/2006الخزانة في  ا

يمثل ضــــغطا على الاقتصــــاد. فهو يمثل ضــــغطا تضــــخيما في حالة الاقتراض  المحلي

 الخاص،وهو يمثل ضـــــغطا على الاســـــتثمار بمزاحمة الاســـــتثمار  المركزي،من البنك 

والاســــتيلاء على قدر من المدخرات المتاحة. ولذلك يرى الحزب ضــــرورة لوضــــع حداً 

حتى لا يصــبح نمو  الإجمالي،% من الناتج  60على حجم الدين العام بحيث لا يتجاوز

هذا الدين بعدها خطرا على اســـــتقرار الاقتصـــــاد، ويتطلب تحقيق هذا الهدف العمل 



ق العام من دون التأثير ســــــــلباً على معدلات على زيادة موارد الدولة وترشــــــــيد الإنفا

 النشاط الاقتصادي أو الركون إلي سياسات انكماشية.

 السياسة التكنولوجية 3.4
 : –في إطار استكمال منظومة السياسات الاقتصادية  –يرى الحزب أنه  

أهمية تطوير ســياســة تكنولوجية تهية مصــر للتوافق مع أوضــاع الاقتصــاد العالمي  

ة بعد إنشـــاء منظمة التجارة العالمية وانضـــمامها إلى عضـــويتها وما المعاصـــر وخاصـــ

ترتب على ذلك من تضــــــييق حرية الدول في تشــــــكيل تجارتها الخارجية. لقد أصــــــبح 

التطوير التكنولوجي وتنمية القدرة التنافســــية للمنتجات المحلية هو الســــبيل الأهم 

ن ثم تصــــــبح إدارة العلاقات في تنمية الصــــــادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، وم

الاقتصــــــــادية الخارجية وتحســــــــين موقف الميزان التجاري وميزان المدفوعات رهناً 

بقدرة تكنولوجية متزايدة تدعمها وتوجهها ســــــــياســـــــــة تكنولوجية وطنية واضــــــــحة 

يادة الإنتاجية وبالتالي  يادة التطوير التكنولوجي للإنتاج وأســـــــــاليبه لز جوهرها هو ز

في الاقتصـــــــــاد العــالمي عن طريق زيــادة الصـــــــــادرات. فــالتطوير زيــادة المســـــــــاهمــة 

وســــــــواء كــانــت تطبيقــاتــه في الزراعــة أو  الاقتصـــــــــادي،التكنولوجي هو جوهر التقــدم 

 الصناعة أو الخدمات. 

ويرى حزبنا ضرورة التعامل مع مصادر التكنولوجيا في العالم المتقدم مما يستدعى 

رات تكنولوجية وتطبيقاتها في مختلف تكوين رؤية شـــــــــاملة لما يجرى فيه من تطو

مجالات الإنتاج والخدمات، وتصميم السياسات والمعايير المناسبة التي تساعد في 

ــأعلى مردود اقتصــــــــــادي.  انتقــاء التكنولوجيــات الأكثر ملائمــة لظروفنــا والتي تعــد ب

ويتطلب تفعيل تلك الســــــياســــــات والإســــــراع في تنمية التكنولوجيا الوطنية إتباع ما 

 ي: يل 



بة المحلية وإعداد البيئة المناســــــــبة للتطوير  • من تطوير  التكنولوجي،تمهيد التر

كز البحوث والتدريب وذلك بدور فاعل للدولة إلى جانب  المعاهد التعليمية ومرا

 ما يقوم به القطاع الخاص في هذا المجال.

ناعات المختلفة في مصــــــــر وتحديد احتياجاتها للتطوير  • دراســـــــــة أوضـــــــــاع الصــــــــ

ولوجي في ضــــــــوء الموارد المحلية المتاحة وفرص التعاون التكنولوجي مع التكن

كز الصناعة المتطورة في العالم.  مرا

بحـــث مجـــالات الصــــــــنـــاعـــات الجـــديـــدة والمتقـــدمـــة في البيولوجيـــا، المعلومـــات  •

والاتصــــــــالات وغيرها من الصــــــــناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي، وتحديد 

 وإمكانيات ومتطلبات الدخول فيها.موقف مصر منها 

دراســـة قضـــية الطاقة في مصـــر في ضـــوء المعلومات عن قرب انتهاء عصـــر الطاقة  •

وضـــرورة التحول إلى مصـــادر جديدة للطاقة  –من فحم وبترول وغاز  –الأحفورية 

 ومنها الطاقة النووية.

جات الأخذ بمعايير الجودة والمواصــــــفات العالمية في مختلف الصــــــناعات والمنت •

 والخدمات ضماناً لفتح الأسواق العالمية أمام منتجاتنا.
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يرى حزبنا أن إتباع اقتصاديات السوق وتحميل القطاع الخاص المسئولية الأساس 

في تنفيذ خطة التنمية لا يعني انســـــحاب الدولة من " إدارة الاقتصـــــاد الوطني" وفقاً 

لإســــــــتراتيجية وطنية شـــــــــاملة وفي إطار خطة وطنية للتنمية تنســــــــق أدوار مختلف 

اللاعبين في الســــاحة الاقتصــــادية. وفي هذا الصــــدد يرى الحزب ضــــرورة التزام الدولة 

بمنطق التخطيط الإســــــــتراتيجي لتحديد أهداف وغايات التنمية وترتيب الأولويات 

طني المختلفة والمساهمة المستهدفة وبيان الأهمية النسبية لقطاعات الاقتصاد الو 

 لكل منها في تحقيق الناتج القومي الإجمالي.



ويرى الحزب ضــرورة إنشــاء أمانة فنية متخصــصــة للمجلس القومي للتخطيط الذي 

أنشــــــــة بــديلاً عن وزارة التخطيط، وذلــك لإعــداد الــدراســــــــــات وتجميع المعلومــات 

ايير إدارة الاقتصـــــاد القومي الضـــــرورية لقياس معدلات التنمية واقتراح أســـــس ومع

 بما يكفل رصد المحاور التالية في أداء الاقتصاد الوطني:

تحديد المســــــــتويات المطلوبة من الخدمات الأســـــــــاســــــــية للوفاء بالاحتياجات  •

الأساسية للمواطنين شاملة الصحة، التغذية، التعليم، الثقافة، الإسكان، والنقل 

 والاتصال.

لتنمية فرص العمل، وعدالة توزيع الدخل والثروة،  وضـع الأطر والبرامج المحققة •

والمشاركة في اتخاذ القرارات ضماناً لتوجه جهود ومشروعات التنمية فيما يحقق 

 مصالح المواطنين.

وضع الخطط والبرامج التي تكفل تأمين الاستقلال الوطني والاعتماد على الذات  •

ة مع العالم الخارجي، تنمية فيما يخص إنتاج الغذاء، توجيه العلاقات الاقتصـــــادي

تكنولوجيا وطنية وتطويرها، حماية الثقافة الوطنية والحفاظ على القيم الحضارية 

 للمجتمع المصري.

وضــــع الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية وتعميق العلاقات الاقتصــــادية مع العالم  •

 العربي، ودعم التعاون والتكامل الاقتصادي بين مصر والدول العربية.

يد أســـس ومعايير توجيه الأداء الاقتصـــادي وكفالة أفضـــل الظروف لتحســـين تحد •

معدلاته والارتفاع بالقدرات التنافســــــــية لقطاعات الاقتصـــــــــاد الوطني وعلاج ما 

تعانيه من مشـــــــكلات. ويأ ي في هذا الســـــــياق تحديد الإطار المؤســـــــســـــــي للإنتاج 

، ورصـــــــــد ومتــابعــة وتوزيع الأدوار بين القطــاع العــام والقطــاعين الخــاص والأهلي

ثارها على الأداء الاقتصـــــــــادي في البلاد،  المتغيرات الاقتصـــــــــادية الكلية وتقييم آ

وتعيين معــدل النمو الاقتصــــــــــادي المســــــــتهــدف وتقــدير الاحتيــاجــات التمويليــة 

ـــك يهتم  ـــة اللازمـــة للوصـــــــــــل إليـــه. كـــذل ـــة والتقني والموارد الطبيعيـــة والبشــــــــري



الاقتصــــادي والقضــــاء على مصــــادر  المخططون بضــــمان توفير عوامل الاســــتقرار

 تبديد وإهدار الموارد الوطنية.

دراســـــــة وتحديد متطلبات تحقيق الأمن والســـــــلام الاجتماعي، ومقومات الحفاظ  •

 على السلامة العامة في المجتمع.

دراســـــة وتحديد متطلبات صـــــيانة البيئة ومنع مصـــــادر التلوث وإهدار المقومات  •

فظة على الثروة الوطنية المتمثلة في نهر النيل، الطبيعية للبيئة المصــــرية، والمحا

 والبحيرات، والمحميات الطبيعية، والأرض الزراعية.

دراســـــــة وتحديد أســـــــس اســـــــتثمار الطاقة الســـــــكانية وتحويل الزيادات في أعداد  •

 السكان الناشئة من عوامل النمو الطبيعية إلى قوى منتجة.

حالة التنمية ومعدلات تحقيق  إنتاج مجموعة المقاييس والمؤشــــرات الدالة على •

الأهداف والتطور في مســــــتوى المعيشـــــة للســــــكان وغيرها من المؤشـــــرات التي 

الاقتصــــــادي للبلاد بالقياس إلى الأهداف المحددة في الخطة  مدى التقدمتوضــــــح 

العــامــة، وكــذا بــالقيــاس إلى مــا تحققــه الــدول الأخرى الممــاثلــة لنــا في أوضـــــــــاعهــا 

 وظروفها.

ؤكد على أهمية وظيفة التخطيط الشـــامل كأســـاس لإدارة الاقتصـــاد إن الحزب حين ي

يد الارتداد إلى عصــــــــر التخطيط المركزي والســــــــيطرة  الوطني، يدرك تماماً أننا لا نر

البيروقراطية على الاقتصـــــاد الوطني وتســـــيير الحياة الاقتصـــــادية بالقرارات الإدارية، 

نه يوضــــــــح الإطار العام لحركة وإنما يتجه الحزب إلى المعنى الحقيقي للتخطيط كو 

الاقتصــــــــــاد الوطني والتوجهــات الإســــــــتراتيجيــة للتنميــة من دون التــدخــل في حريــة 

وحتى بالنسبة  -الاستثمار والمبادرات الخاصة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي

لشــركات قطاع الأعمال العام وغيرها من المؤســســات الاقتصــادية التي قد تمتلكها 

، كما يدرك  -أو بالمشـــــــــاركة مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي الدولة بالكامل

الحزب أن التخطيط المقصــود هو من النوع التأشــيري مع ترك آليات وقوى الســوق 



تتفاعل بحرية لتحديد الاختيارات وترشد المستثمرين إلى القرارات المناسبة في إطار 

 التوجهات الإستراتيجية الوطنية. 

الحزب ضـــــرورة الأخذ بالتطورات العالمية في  اســـــتخدام مؤشـــــر  من جانب آخر، يرى

والــذي يــأخــذ في الاعتبــار  Genuine Progress Indicator (GPI)التقــدم الحقيقي 

: معدلات الجريمة GDPتأثير المتغيرات التالية على مؤشـــــــر الناتج المحلي الإجمالي 

وانهيار الأســـــر، العمل التطوعي داخل الأســـــرة، نمط توزيع الدخل، معدل اســـــتهلاك 

بة الوقت  يل الأجل، التغير في نســــــــ الموارد الوطنية، تكلفة التلوث، تدمير البيئة طو

المخصص للترويح والترفيه، تكلفة الحماية الشخصية، قصر مدة العمر الافتراضي 

المعمرة والمرافق العامة، الاعتماد على الاقتراض الخارجي، للســــــــلع الاســــــــتهلاكية 

وذلك بقصــــــــد بيان القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي التي لا يظهرها مؤشــــــــر 

GDP  .التقليدي 
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كان إنشــاء بنك مصــر بمبادرة الاقتصــادي المصــري الكبير محمد طلعت حرب باشــا 

فارقة باعتبارها بداية تحرير الاقتصــــــــاد المصــــــــري وتخليصــــــــه من الســــــــيطرة علامة 

كان الجهاز المصـــرفي مصـــرياً خالصـــاً ومملوكاً  1961الأجنبية. ومنذ تأميم البنوك في 

ملكيـــة تـــامـــة للـــدولـــة، ومركزاً في ثمـــانيـــة بنوك أربعـــة بنوك تجـــاريـــة، وأربعـــة بنوك 

ملوكة لرأس المال الخاص متخصـــصـــة. وقد تبدل هذا الوضـــع حيث نشـــأت بنوك م

 الوطني أو الأجنبي فضلاً عن فروع البنوك الأجنبية.

حيث طرح بنك الإســـــــكندرية للبيع، وكان قد تم  -إن قرارات بيع بنوك القطاع العام 

تمثل خطراً على الكيان   -التصرف في حصة المال العام في البنك المصري الأمريكي

د ســــــيطرة البنوك العربية ]الخليجية[ الاقتصــــــادي الوطني خاصــــــة مع وضــــــوح تزاي

والأجنبية على الجهاز المصـرفي المصـري، ونظراً لأهمية البنوك الوطنية كمصـدر مهم 

في تعبئة المدخرات الوطنية وتوفير التمويل للمشـــــــروعات الاقتصـــــــادية، فضــــــلاً عن 



تمويـل التجــارة الخــارجيـة وتمويـل عجز الموازنـة العــامــة للــدولـة من خلال شــــــــراءهـا 

 ذون الخزانة وما تصدره وزارة المالية من سندات على الدولة.لأ

لذلك يرى الحزب ضـــرورة مراجعة شـــاملة لأوضـــاع الجهاز المصـــرفي المصـــري بهدف 

و  ،تحديد الحدود الآمنة التي لا يجب تعديها في بيع البنوك المصرية لغير المصريين

 الية:ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يحقق الأهداف الت

تأكيد الدور الرقابي والإشرافي للبنك المركزي المصري على جميع البنوك العاملة  •

في مصر، ويقتضي هذا ضرورة تسجيل جميع البنوك العاملة في مصر لدى البنك 

المركزي المصــــــري من دون اســــــتثناء. وتأكيد ضــــــرورة ممارســــــة البنك المركزي 

 فة مستمرة.للسلطة المخولة له في التفتيش على البنوك بص

تحديد الحجم الأمثل للقطاع من حيث عدد البنوك ودرجة الانتشار ونمط الملكية  •

 والإدارة ونوع النشاط] تجاري، صناعي، عقاري...[.

تحـديد الحـد الآمن لمـدى نفـاذ رأس المـال الأجنبي في ملكيـة القطـاع المصــــــــرفي  •

 المصري.

ن حيــث العــدد ودرجــة تحــديــد الحجم الأمثــل للبنوك المملوكــة للقطــاع العــام م •

 الانتشار ونوع النشاط.

مراجعة الضـــــــوابط المنظمة لعمل القطاع من حيث نســـــــبة الاحتياطي، ونســـــــبة  •

الســــــــيولة، ومعيار كفاية رأس المال، والحد الأقصــــــــى للتمويل الممنوح للعميل 

الواحد، والضــــــــوابط المتعلقة بتمويل بعض أفرع النشــــــــاط أو طبقاً لنوع العملة، 

 والحد الأقصى لنسبة المساهمة في المشروعات. 

ديــث أنمــاط الإدارة والتكنولوجيــا المســــــــتخــدمــة في البنوك والارتفــاع تطوير وتحــ •

بكفــاءة العنصــــــــر البشــــــــري بمــا يكفــل رفع قــدرة القطــاع في مبــاشــــــــرة الوظــائف 

الأســــاســــية لخدمة تمويل التنمية وفي مقدمتها تعبئة الموارد التي يمكن إتاحتها 

 عاملاتللتوظيف، تمويل قطاع الأعمال، وتوفير وسائل الدفع وتسوية الم



 تفعيل إستراتيجية متكاملة للتصنيع .7

إن قطاع الصــــــناعة هو القطاع الواعد لنهضــــــة اقتصــــــادية شــــــاملة، فقد بلغت قيمة 

% 17.5مليار جنيه بنسـبة  306بالأسـعار الجارية  2006/2007الإنتاج الصـناعي في 

 2004/2005من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت الاســـــتثمارات المنفذة بالقطاع في 

مليار جنيه، بينما حققت الصـــــــــادرات الصــــــــناعية في نفس الفترة  7.8ما يقرب من 

مليـار جنيـه. كـذلـك بلغ  41مليـار جنيـه على حين كـانـت الواردات الصــــــــنـاعية  30.7

 %. 7.8نسبة  2005/2006متوسط نمو الإنتاج الصناعي بالأسعار الجارية في 

قدرات تنافسية عالية تسمح إن قطاع الصناعة هو أساس بناء اقتصاد قوي يتمتع ب

كبة للمعايير والمواصــــفات الدولية، ومن  بتوفير منتجات مصــــرية عالية الجودة وموا

ثم تكون قادرة على النفاذ في الأســـواق الأجنبية فضـــلاً عن وفائها بمتطلبات الســـوق 

 المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

اعات الاقتصادية الأخرى وقيادة من جانب آخر، فإن الصناعة قادرة على تحريك القط

التنمية الاقتصـــــــــادية والاجتماعية بما لها من خصـــــــــائص تتغلب بها على محدودية 

الموارد، وقــدرتهـا على اســــــــتيعـاب التقنيـات الجــديـدة وتطبيق مســــــــتحــدثـات العلم 

 الحديث بأسرع مما يتوفر لقطاعات أخرى كالزراعة مثلاً.

غي أن تتضـــــــمن بناء إســـــــتراتيجية وطنية لذا فإن الانطلاقة المســـــــتهدفة لمصـــــــر ينب

للتنمية الصـــناعية المســـتدامة تســـتهدف إحداث تغيير هيكلي في الاقتصـــاد الوطني 

يتم بمقتضــــــــاه زيادة مســــــــاهمة الصــــــــناعة في توليد الناتج القومي الإجمالي، وزيادة 

قــدرتهــا على خلق فرص العمــل وتشــــــــغيــل المزيــد من الأيــدي العــاملــة المتعطلــة، 

اعات وتقنيات الإنتاج القائمة، وتحديث أسس تنظيم النشاط الصناعي وتطوير الصن

في المجتمع، وإرساء أسس وآليات التطوير المستمر للصناعة باعتباره ضرورة حياة 

كبة المنافســـــــــة الآتية من دول حققت معدلات عالية في  لمواجهة المتغيرات وموا



ث الصناعة المصرية كافة التقدم الصناعي. ومن المهم التأكيد على أن يشمل تحدي

 جوانبها التقنية والإدارية والتمويلية والتسويقية.

ويرى الحزب أن تتجه الإســتراتيجية الوطنية للتنمية الصــناعية في الأســاس إلى زيادة 

معدل الاســـتثمار في الصـــناعة، وتوفير الحوافز المناســـبة لتوجيه نســـب متزايدة من 

التصــنيع. إن الاســتثمار الســنوي في الصــناعة يبلغ ما المدخرات المحلية إلى مجالات 

مليار جنيه والمطلوب مضــــــــاعفته على الأقل لإحداث طفرة كافية في  120يقرب من 

% 20معدل مســـــــاهمة الصـــــــناعة في الناتج القومي الإجمالي الذي يراوح نســـــــبة ال

بدور واضح القيام  –ممثلة في قطاع الأعمال العام  –حالياً. وبذلك يكون على الدولة 

في تنفيذ إســــتراتيجية التصــــنيع بتخصــــيص جانب من حصــــيلة برنامج الخصــــخصــــة 

لإنشـــــــــاء صــــــــناعات جديدة، حيث لا يمكن الركون فقط إلى مبادرات القطاع الخاص 

لإنجاز خطة التصــــــــنيع. ومن المهم دراســـــــــة إمكانيات وجدوى التعاون الإقليمي في 

لقدرة التفاوضــــــية لمصــــــر والدول إنشــــــاء الصــــــناعات الجديدة بما يســــــهم في تعزيز ا

المتعاونة معها في مجال نقل التكنولوجيا من الدول الصــــــــناعية المتقدمة، وكذا في 

 الحصول على شروط أفضل لتدفق الاستثمارات الأجنبية.

ناعة التحويلية من أهم التحديات التي يجب على  وتعتبر إعادة هيكلة قطاع الصــــــــ

مل معها، حيث تســود المصــانع متناهية الصــغر إســتراتيجية التنمية الصــناعية التعا

التي تفتقر إلى أبســــــط مقومات الصــــــناعة الحديثة ولا تنتج ســــــوى منتجات رديئة لا 

ترقى لأي مســــتوى  تصــــنيف معروف. وتبلغ نســــبة هذه المصــــانع والتي لا تعدو أن 

تكون مجرد ور  حرفية صــــــغيرة ويشــــــار إليها أحياناً " بمصــــــانع تحت الســــــلم " ما 

% 3%، والمصـــــانع المتوســـــطة 5%، بينما تمثل المصـــــانع الصـــــغيرة 87من يقرب 

% وذلك من إجمالي عدد المنشــــفت الصـــــناعية البالغ ما يقرب 5والمصـــــانع الكبيرة 

منشــــــأة. إن هذا النمط لهيكل المؤســــــســــــات الصــــــناعية يوضــــــح بجلاء  25000من 

ا يكون تعديل أســباب انحســار دور الصــناعة المصــرية وعدم قدرتها على الانطلاق، لذ



هذا الهيكل بالســعي لزيادة أعداد المصــانع المتوســطة والكبيرة هو أســاس جوهري 

في إســـتراتيجية الانطلاقة الصـــناعية المســـتهدفة لما تتمتع به تلك المؤســـســـات من 

قـــدرة على تجميع وتوظيف الموارد والإمكـــانيـــات المـــاليـــة والتكنولوجيـــة والخبرات 

ى التعامل مع المؤســســات الصــناعية والتجارية الكبرى الإدارية، فضــلاً عن القدرة عل 

في العالم والتحالف معها أو الاستعانة بها في تطوير منتجاتها وأساليبها التكنولوجية. 

من جانب آخر، لا بد من إعداد خطة خاصـــــــة لتجميع المصـــــــانع الصـــــــغيرة ومتناهية 

ناعية المعقولة في ك لديهم بعض المقومات الصــــــــ كبر الصــــــــغر ممن تتوفر  يانات أ

وتنظيم برامج لتطويرها والانتقال بها إلى مســـتوى أفضـــل من حيث القدرة الإنتاجية 

ونوعية المنتجات. وفي هذا المجال يرى الحزب ضــــــــرورة تركيز إســــــــتراتيجية التنمية 

الصــــــناعية على زيادة مســــــاهمة الصــــــناعات التحويلية في إجمالي القيمة المضــــــافة، 

العمل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومعالجة  وزيادة مســـــــــاهمتها في خلق فرص

 مشكلة الطاقات المعطلة.

ومن المهم إعادة دراســــــة مشــــــكلة توطن الصــــــناعة المصــــــرية وســــــوء توزيعها على 

% من المؤسسات الصناعية في القاهرة 41مناطق مصر، ففي الوضع الحالي تتركز 

ي منطقة القناة % ف 15% في الإســــــــكندرية و17% في محافظات الدلتا و17الكبرى و

% من الإنتاج الصــــــناعي يتركز في وشــــــمال البلاد، بينما يســــــهم 89ومعنى ذلك أن 

% من الإنتاج الصـــــــناعي الكلي. إن إعادة تخطيط التوزيع 11جنوب مصـــــــر بنســـــــبة 

الجغرافي للمؤســــســــات الصــــناعية أمر في غاية الأهمية ليس فقط بهدف المســــاعدة 

للمساهمة في تخفيف الضغط السكاني على على سرعة تنمية الصعيد، ولكن أيضاً 

محافظات الشـــــمال ومعالجة الآثار الســـــلبية للممارســــات الملوثة للبيئة نتيجة عدم 

الالتزام بالقواعد والنظم المتعارف عليها للمحافظة على البيئة وحمايتها من مصــادر 

 التلوث الصناعية.  



بمراعاة اعية الجديدة كذلك ينبغي أن يهتم واضــــــــعو إســــــــتراتيجية الانطلاقة الصــــــــن

ناعات كثيفة رأس المال التي تعتمد التقنيات الآلية  التوازن بين الاتجاه إلى الصــــــــ

الحديثة، والصناعات كثيفة العمالة التي تفتح فرصاً أوسع لاستيعاب القوة العاملة 

ومن ثم تســـهم في تخفيض مشـــكلة البطالة. كما ينبغي الأخذ بمفهوم متســـع لفكرة 

قصــــره على الصــــناعات التحويلية أو الاســــتخراجية، بل لا بد من التطرق الصــــناعة لا ي

إلى الصــــــــناعات الجديدة ذات المحتوى المعرفي العالي مثل الصــــــــناعات الإلكترونية 

والبيولوجية وصــــــــناعات المعلومات والاتصــــــــالات فتلك هي التي تحقق أعلى قيمة 

 مضافة في الهياكل الصناعية الحديثة.

في حيز زيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع الصـــناعي، بل لا بد من  ولا يجب الانحصـــار

توفير متطلبات الانطلاق أيضـــــــــاً لصــــــــناعات الخدمات وثيقة الصــــــــلة بالصــــــــناعات 

الســــــــلعية. ويأ ي في المقدمة صــــــــناعات النقل البري والنهري والبحري والســــــــكك 

ريــة إلى الحــديــديــة. ومن المعروف أن من أهم معوقــات تصـــــــــدير المنتجــات المصــــــــ

الأســــــــواق الإفريقية هو نقص إمكانيات أســــــــطول النقل البحري الوطني وضــــــــرورة 

 الاعتماد على السفن الإسرائيلية لنقل المنتجات المصرية إلى موانو أفريقيا. 

إعادة من جانب آخر، ينبغي أن تركز الإســـــــتراتيجية الوطنية للتنمية الصـــــــناعية على 

تأهيل الصــناعات المصــرية التي لمصــر فيها ميزات تنافســية وهي: صــناعات الغزل 

والنســـيج والصـــباغة والتجهيز، صـــناعة الملبوســـات الجاهزة عدا الأحذية، الصـــناعات 

ناعة المشـــروبات. كما ينبغي البحث في الغذائية، صـــناعات الكيماويات الأخرى، وصـــ

أســــباب انهيار الميزات التنافســــية التي كانت صــــناعات الأثاث والصــــناعات الجلدية 

 تتمتع بها والعمل على استعادة قدراتها التنافسية.

كمت عبر الســـــنوات الماضـــــية العديد من الدراســـــات والمشـــــروعات البحثية  لقد ترا

وقدمت الاقتراحات المناســــــــبة لتطويرها  التي تناولت مشــــــــكلات تلك الصــــــــناعات

وتمكينها من اســــــــتيعاب التطورات التكنولوجية وبناء قدرات تنافســــــــية تســــــــتطيع 



بموجبها العودة إلى الأسواق العالمية والمنافسة للحصول على حصة معقولة منها. 

وللأســــــــف فإن هذه الدراســـــــــات حبيســـــــــة الأدراج حيث لا توجد آلية محددة تتولى 

برامج تنفيذية محددة المدة، فضــــــــلاً عن انشــــــــغال الدولة عن قضــــــــية  ترجمتها إلى

التنمية الصــــــــناعية وعدم التركيز عليها باعتبارها قضــــــــية حيوية لمســــــــتقبل البلاد. 

وبذلك نحن نرى أن مفهوم التنمية الصــــــناعية لا يجب أن يقتصــــــر فقط على إنشــــــاء 

ولكن أيضـــاً العناية مصـــنع تزيد أو تقل،  1000المصـــانع الجديدة ســـواء كان عددها 

بتأهيل المصـــــــــانع القائمة وتشــــــــغيل ما بها من طاقات عاطلة والمحافظة على ما 

كم بها من خبرات صناعية وإدارية وكوادر بشرية مدربة. إن الاهتمام بإعادة تأهيل  ترا

الصــناعات القائمة إلى جانب كونه يتطلب اســتثمارات أقل ووقت أقصــر من محاولة 

فإنه يســــــــهم بســــــــرعة وكفاءة في الوفاء باحتياجات الســــــــوق  إقامة مصــــــــانع جديدة،

 المحلي والحد من الضغوط الاستيرادية.

ولا يمكن أن توضـــــع إســـــتراتيجية جديدة للتنمية الصـــــناعية من دون وضـــــع برنامج 

حاســــــــم لتخليص الصــــــــناعة المصــــــــرية من ضــــــــرورة الاعتماد على إدخال مكوّنات 

هل للدخول إلى الأســـواق الأمريكية معفاة إســـرائيلية في منتجاتها حتى تســـتطيع التأ

من الضـــــرائب. لقد أوضـــــحت التقارير المنشـــــورة عن نتائج تطبيق اتفاقية الكويز أن 

 612.3بلغت  –بعد تطبيق الكويز  – 2005صادرات المنسوجات والملابس في عام 

ما %، وأن 9.1بنسبة زيادة  2004دولار في  مليون 561.1مليون دولار أمريكي مقابل

% قد 18تمتعت به الصــــادرات المصــــرية من إعفاء جمركي يصــــل في المتوســــط إلى

% نتيجة الارتفاع النســــبي في تكلفة المنتجات 5اســــتهلك جانباً مهماً منه يصــــل إلى 

% في 11المصــرية وأحد أســابها ارتفاع أســعار المكونات الإســرائيلية التي تصــل إلى 

كتوبر أن عدداً  3جاء في صحيفة الأهرام بتاريخ  المتوسط من إجمالي المكونات. كما أ

من الشــــــــركات التي تعاملت في إطار اتفاقية الكويز لم تســــــــتطع تطوير أســـــــــاليبها 

مصـــنعاً منها قد صـــنفت في دائرة  11بالتوافق مع متطلبات الجمارك الأمريكية وأن 



مصـــــــــانع أخرى لعدم اســــــــتيفائها  6المخاطر العالية، وتم تقديم شــــــــكاوى ضـــــــــد 

لمســتندات المطلوبة. والدرس المســتفاد من هذه المعلومات أن التعاون المصــري ا

الإســــــــرائيلي من خلال تلك الاتفاقية لم يســــــــهم بقدر واضــــــــح في زيادة الصــــــــادرات 

المصرية إلى السوق الأمريكية، كما لم يساعد في التطوير التقني أو الإداري للمصانع 

لضـروري مراجعة نتائج توقيع هذه الاتفاقية المشـاركة في هذا المجال ، لذا فإنه من ا

تأثيراتها طويلة   -والتي لم تعرض على مجلس الشــــــــعب قبل توقيعها  – وتقييم 

المدى على كفاءة الصــــــناعة المصــــــرية، وتقدير الأضــــــرار الناشــــــئة عن الاعتماد على 

مكوّنات إسـرائيلية في المنتجات المصـرية لضـمان الدخول إلى السـوق الأمريكية من 

ون رســـــــوم جمركية، وفي نفس الوقت الانصـــــــراف عن محاولات تحســـــــين الإنتاجية د

والارتفاع بمواصــــفات المنتجات ومســــتويات الجودة والســــعي لطرق أســــواق أخرى 

واعدة مثل أســواق دول الاتحاد الســوفييتي القديم ودول أمريكا اللاتينية، فضـلاً عن 

وطني في حماية الصــــناعة المصــــرية الأســــواق الإفريقية والعربية. إن تأكيد الجانب ال

من تغلغل العنصر الإسرائيلي وضمان بناء قدراتها التنافسية الذاتية يجب أن يكون 

في مقدمة الاعتبارات وبغض النظر عن بعض الفوائد الوقتية المتمثلة في المحافظة 

على مستوى الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية أو حتى زيادة تلك الصادرات. 

ن التطوير لبناء القدرات التنافســــــــية للصــــــــناعة المصــــــــرية من دون الاعتماد على إ

المكوّن الإســــــــرائيلي كجواز مرور إلى الأســــــــواق الأمريكيــة هو تحــد لا بــد للصــــــــنـاعـة 

ية أن تجتازه، وعلى الحكومة المســــــــئولية الأســـــــــاس في دعم هذا التطوير  المصــــــــر

 ومساندته.

ناعية هو ضــــــــرورة ثمة بعد مهم في تكوين الإســــــــتراتيجية و  الجديدة للتنمية الصــــــــ

الاهتمام بتطوير مشـــروعات التصـــنيع الزراعي، ومواجهة منافســـة الواردات الأجنبية 

من الســـلع الغذائية ذات الأصـــل الزراعي. ولا شـــك أن منتجات الألبان والخضـــروات 

كـــه المحفوظـــة واللحوم المصــــــــنعـــة وغيرهـــا هي من أهم متطلبـــات الوفـــاء  والفوا



الأمن الغذا ي للمصــــريين التي يجب أن تكون على قائمة أولويات برامج باحتياجات 

 التنمية الصناعية.

ومن أجــل توفير أفضــــــــــل الفرص لإعــداد وتنفيــذ الإســــــــتراتيجيــة الوطنيــة للتنميــة 

 الصناعية نرى ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:

 إعادة إنشـــــاء وزارة متخصـــــصـــــة للتنمية الصـــــناعية تكون مســـــئولة عن التخطيط .1

الإســــــــتراتيجي لتنمية الصــــــــناعة المصــــــــرية، ودراســــــــة المقومات اللازم توفيرها 

لتحقيق مشــــــروعات تنمية صــــــناعية قادرة على المنافســــــة العالمية، ومســــــاندة 

جهات التنفيذ المختلفة في القطاعين العام والخاص على تخطي ما قد يصادفهم 

ناعية بتطوير ال مناخ التشــــــــريعي من معوقات. كذلك تهتم وزارة التنمية الصــــــــ

المنظم لمختلف شــــئون الصــــناعة المصــــرية وأســــس التنظيم الصــــناعي. وتؤكد 

وزارة التنمية الصــناعية على تطبيق المواصــفات العالمية ونظم الجودة الشــاملة 

 في جميع المؤسسات الصناعية المصرية.

ويؤدي إنشــــــــــاء الوزارة الجــديــدة أن يتم إلغــاء هيئــة التنميــة الصــــــــنــاعيــة منعــاً  .2

زدواجية والتضــــــارب في الاختصــــــاصــــــات، كما يقترح دمج الشــــــركات القابضــــــة للا

للصــــــــنـاعة في شــــــــركـة واحـدة تتولى مســــــــئوليات إعـداد والإشــــــــراف على تنفيذ 

ومتابعة أداءها لحين أن تصل إلى مستوى متقدم  المشروعات الصناعية الكبرى

د من يســــمح بطرحها للبيع للمصــــريين، ثم تعود الشــــركة القابضــــة لإنشــــاء المزي

 المشروعات الصناعية باستثمار حصيلة البيع.

ضرورة تطوير ودعم بنك التنمية الصناعية وإنشاء المزيد من فروعه في المناطق  .3

الصـــناعية الأســـاســـية بالبلاد ليكون آلية مهمة في توفير التمويل بشـــروط ميســـرة 

للمشروعات الصناعية، وتبني تمويل ومساندة المشروعات الصناعية الصغيرة 

 ومتناهية الصغر.



مراجعة شاملة لهيئات ومؤسسات التعليم الصناعي والتدريب المهني وتوحيد  .4

الإشــــــــراف عليها في هيئة واحدة للتعليم والتدريب الصــــــــناعي تتبع وزارة التنمية 

الصــــــــنـاعيـة، ويكون لهـا فروع في مختلف المحـافظات، وأن تنشــــــــة لهـا وحدات 

 ة الكبرى. تدريب متطورة في داخل المؤسسات الصناعي

تطوير مركز تحديث الصـــــــناعة ليكون المركز الوطني لدعم الصـــــــناعة يتولى إجراء  .5

دراســـــــات التطوير الصـــــــناعي ورعاية المشـــــــروعات البحثية ومســـــــاندة التجارب 

الصناعية الهادفة إلى تطوير منتجات أو أساليب صناعية جديدة، وتوفير التمويل 

ســـســـات الصـــناعية القائمة ومدها اللازم لمســـاندة كافة مشـــروعات تحديث المؤ 

بالخبرات الوطنية والأجنبية. ويتم تمويل المركز الوطني من حصــــــــيلة الرســــــــوم 

المفروضة على إصدار تراخيص المؤسسات الصناعية، والاعتماد الذي تخصصه 

 له الدولة في الموازنة العامة، ونسبة من أرباح بنك التنمية الصناعية. 

ســــــتهدفة تعني في المقام الأول التحديث إعادة هندســـــة إن الانطلاقة الصــــــناعية الم

وهيكلة النظام الصـــــناعي ومؤســـــســـــاته باســـــتثمار كافة الخبرات والطاقات الوطنية 

ــــــة. وفي جميع الأحوال فإن الهدف هو التوافق  ـــــــ وكذا الالتحام بمصادر الخبرة العالميـ

ت المعتمدة مع متطلبات السوق المحلي والخارجي وفق معايير الجودة والمواصفا

 عالمياً.

وعلى الحكومة دور مهم في دفع حركة إعادة تأهيل وتحديث الصــــناعة المصــــرية مع 

ــار تحقيق التوازن بين مصــــــــــالح الأطراف المختلفــة المشــــــــــاركــة في  الأخــذ في الاعتب

العمليات الصـــناعية. فالمســـتثمرون ورجال الأعمال يحصـــلون على تيســـيرات إدارية 

ناعات المختلفة، وتوفر لهم مصـــــــــادر في أعمال الترخيص وإجراء ات إنشـــــــــاء الصــــــــ

التمويل ذات التكلفة المناســـــــبة، ويتمتعون بإعفاءات جمركية على ما يســـــــتوردونه 

من خامات ومســــــتلزمات إنتاج حال دخولها في منتجات يعاد تصــــــديرها. كذلك لا بد 

ذات من الاهتمــام بتطوير نظم الإدارة وأســــــــــاليــب الإنتــاج ودفع الكليــات الجــامعيــة 



كز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الاهتمام بقضــايا ومشــكلات  الصــلة ومرا

 R&Dالصــــناعة وتوفير المحفزات الضــــرورية لتشــــجيع مشــــروعات البحث والتطوير 

 تعتبر الأساس في أي نهضة صناعية. التي

إن مســـــــئولية الدولة هي التوجيه الإســـــــتراتيجي للصـــــــناعة ورفع المعوقات وتوفير 

ندة للمؤســــســــات الصــــناعية، وتشــــجيع القائمين عليها للاندماج في الســــوق المســــا

كــات وتحــالفــات  العــالمي والأخــذ بمعطيــات التقنيــات الحــديثــة والــدخول في شــــــــرا

إســــــــتراتيجية مع مؤســــــــســـــــــات صــــــــناعية أجنبية توفر لها الدعم التقني، وكذا مع 

 المية.مؤسسات تجارية توفر لها قنوات انسياب منتجاتها إلى الأسواق الع

ناعة وفي مقدمتها اتحاد و  في ذات الوقت يقع على عاتق التجمعات الممثلة للصــــــــ

الصــــــــناعات والغرف الصــــــــناعية المتعددة في نطاقه أن تعمل على التجميع المنظم 

للموارد والقــدرات وتنظيم برامج بحثيــة وتطويريــة مشــــــــتركــة، وتيســــــــير ومتــابعــة 

ناعة الحديثة ونشــرها في المؤســســات التطبيق، والعمل على خلق وتنمية ثقافة الصــ

 الصناعية المصرية.

 تفعيل إستراتيجية متكاملة للتنمية الزراعية .8

يمثل قطاع الزراعة أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً للناتج القومي 

مليون فدان وتبلغ  8.4الإجمالي حيث تبلغ مســـــاحة الأراضـــــي الزراعية ما يقرب من 

مليون فدان، ونســـــــبة  14.9إجمالي المســـــــاحة المزروعة ]المســـــــاحة المحصـــــــولية[ 

% مقارناً ب 13.9جمالي في المتوســـــــط مســـــــاهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإ

 2005/2006مليار جنيه في  4.9% في الهند. وبلغت قيمة الصــادرات الزراعية  22.7

مليار جنيه  12.9، بينما بلغت قيمة الواردات من الســــــــلع الزراعية في نفس الفترة 

  مليار جنيه. 8بفجوة قدرها 

دداً من المشــــــكلات يأ ي في وقد عانت الزراعة المصــــــرية عبر الســــــنوات الماضــــــية ع

مقدمتها انحسار مساحات الأراضي ذات الرتب الإنتاجية المرتفعة وزيادة مساحات 



الأراضــــــي منخفضــــــة الإنتاجية. وهذا ما يؤدي إلى تدني محصــــــلة الاســــــتثمار الزراعي 

الموجه في زراعة تلك الأراضــــــــي ذات الإنتاجية المنخفضـــــــــة. من جانب آخر، لم يتم 

زيقي جديد للأراضـــي المصــــرية لتحديد مراتبها من حيث الإنتاجية إجراء تصــــنيف في

 [. 1973-1965منذ أجري آخر تصنيف طبيعي للتربة المصرية ]

تمثل مشــــــكلة تفتت الحيازات الزراعية واحدة من أهم التحديات في ســــــبيل تطوير و 

وتنميــــة القطــــاع الزراعي حيــــث بلغ عــــدد الحــــائزين للمســــــــــــاحــــة المزروعــــة  في 

قيراط لكل حائز. وتبلغ  7فدان و 2مليون حائز بمتوســــــــط  3.5حوالي  1999/2000

% وارتفعت نســبة تلك 43.2نســبة الحائزين لأراضــي مســاحتها أقل من فدان واحد 

كما تتضــــــح مشــــــكلة القطاع الزراعي من  %32.9الحيازات الأقل من فدان بنســــــبة 

تدني نســــــــبة الاســــــــتثمار في قطاع الزراعة إلى إجمالي الاســــــــتثمارات المنفذة في عام 

مليــار جنيــه.  ويعمــل بقطــاع الزراعــة  9% بقيمــة 10.6حيــث بلغــت  2004/2005

% من إجمالي عدد المشتغلين  31.8مليون مشتغل بنسبة  6والصيد ما يقرب من 

 % في الهند.67مقارنة ب  2004/2005في 

ويرى الحزب ضــــــــرورة العمل على تنمية وتحســــــــين الإنتاج الزراعي من أجل الوفاء 

باحتياجات الاســــــــتهلاك المحلي وكذلك للتصـــــــــدير، وفي نفس الوقت زيادة القيمة 

المضـــافة وفرص العمل بالتوســـع في أنشـــطة إنتاجية تســـتند إلى الزراعة في مجالات 

 التصنيع الزراعي.

 ز الحزب على ضرورة تطوير برنامج وطني للتنمية الزراعية يستهدف ما يلي:ويرك 

مراجعة برامج اســـتصـــلاح الأراضـــي الجديدة في ســـيناء وجنوب الوادي على وجه  .1

الخصـــــوص وإعادة تصـــــميمها بالتركيز على المناطق الأعلى إنتاجية، حيث يلاحو 

أن نسبة الأراضي الجديدة التي دخلت طور الإنتاج فعلاً خلال السنوات الماضية 

تقييم مشــــروع توشــــكى %. ويقع في مقدمة هذا المطلب مراجعة و 60لا تتعدى 

والتحقق من إجمـــالي الاســــــــتثمـــارات المنفـــذة بـــه والعـــائـــد المتحقق حتى الآن، 



ومعدلات النمو المســـتهدفة ونوعية المحاصـــيل والمســـاحات الفعلية التي تمت 

زراعتها ومســــتوى إنتاجيتها، كل ذلك من أجل اتخاذ قرار صــــريح ومؤســــس على 

ر في هذا المشــــــــروع أو مجالات التقييم العلمي الموضــــــــوعي لجدوى الاســــــــتمرا

التطوير والتعديل الواجبة من أجل تحســــين اقتصــــادياته وإنقاذ ما تم اســــتثماره 

 هناك..

مليون فدان  1.5التعجيل بتنفيذ خطة استغلال الموارد الأرضية البالغ مساحتها  .2

 [.بمحافظات جنوب مصر ] أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الوادي الجديد

ســــع الرأســــي في الأراضــــي الزراعية بالعمل على تحســــين التربة تنفيذ برامج التو  .3

 وتخفيض نسب الملوحة فيها.

الحسم في مواجهة الاستقطاعات من الأراضي المنزرعة فعلاً لأغراض غير زراعية  .4

ألف فدان ســنوياً، ووضــع آليات حاســمة لوقف تلك 60والتي تبلغ في المتوســط 

 قطعة وإعادتها إلى الإنتاج الزراعي.التعديات ومحاولة استعادة الأراضي المست

العنــايــة بــاســــــــتثمــار وتوظيف الطــاقــات العلميــة والموارد البحثيــة المصــــــــريــة في  .5

مجالات الزراعة، وتوجيهها للعمل من أجل تحســـــين مســـــتوى الإنتاجية في أغلب 

% من المســــتويات 60-45المحاصــــيل المصــــرية التي لا تزيد في المتوســــط عن 

 العالمية.

كاديمية البحث العلمي بالتعاون التوسـع في ن .6 ظام الحملات القومية الذي تنفذه أ

مع وزارة الزراعة والمحليات لتحســــــــين إنتاج الحاصــــــــلات الزراعية الأســــــــاســــــــية 

 وخاصة القمح، الذرة، الحبوب الزيتية.

الاهتمام بتكوير برنامج وطني لتحسين إنتاج القطن واستعادة المركز التنافسي  .7

 أسواق العالم.للأقطان المصرية في 

ضرورة تطوير سياسة وطنية مستقرة لزراعة القمح والقطن على سبيل التحديد  .8

وتطوير آلية لتحديد أســــــــعار عادلة لشــــــــراء المحاصــــــــيل من المزارعين ضــــــــماناً 



لاستقرار زراعة هذين المحصولين الأساسيين، وحفزاً للمزارعين على التوسع في 

القمح ويوفر فائضـــــــــاً مهماً من القطن  زراعتهما مما يقلل الحاجة إلى اســــــــتيراد

 لأسواق التصدير.

تطوير برنامج وطني لمعالجة مشــــــــكلة تفتت الملكية والحيازة الزراعية وآثارها  .9

 السالبة على الإنتاج الزراعي وتطوره يتضمن العناصر التالية:

تجميع الحيازات الزراعية في الأراضي القديمة بضم صغار الملاك في تعاونيات  •

ة بمســــــاحات كبيرة تســــــمح بتحســــــين اقتصــــــاديات الإنتاج واســــــتخدام زراعي

 الميكنة وتقنيات الزراعة الحديثة. 

تطوير الجمعيـــات التعـــاونيـــة الزراعيـــة وتعـــديـــل قـــانون التعـــاونيـــات لتـــأكيـــد  •

 استقلاليتها الإدارية باعتبارها منظمات شعبية.

ل مشــاركتها إعداد برنامج متكامل للنهوض بقدرات الجمعيات الإدارية وتفعي •

 في رسم السياسات الزراعية.

دراســــــة مشــــــكلة أســــــلوب الإيجار وتأثيره الســــــالب على الإنتاج حيث ما يزال  •

هناك ما يقرب من ربع المســـــــاحة المزروعة تســـــــتغل عن طريق الإيجار الذي 

 يمثل حالات متنوعة من تخلف العلاقات الإنتاجية في القطاع الزراعي.

الزراعية في الأراضــــــــي الجديدة بتشــــــــجيع قيام  التركيز على تجميع الحيازات •

شـــركات مســـاهمة للاســـتثمار الزراعي هناك، وتشـــجيع المزارعين الأفراد على 

 المساهمة فيها بما يملكونه من حيازات باعتبارها مساهمة عينية. 

ويتكامل مع جهود تجميع الحيازات وبرامج التطوير المختلفة ضرورة التوسع في  .10

 واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة في المساحات الكبيرة.الميكنة الزراعية 

الاســــــتغناء عن الاســــــتعانة بالخبرات غير المصــــــرية خاصــــــة الإســــــرائيلية، وتنمية  .11

الاعتمــاد على الخبرات الزراعيـة المصــــــــريـة في زيــادة إنتــاجيــة الأراضــــــــي الزراعيـة 

صـــرف، بالتوســـع في برامج اســـتخدام البذور المحســـنة، وتحســـين أنظمة الري وال



وتعليم وتدريب المزارعين، فضـــــلاً عن ترشـــــيد اســـــتخدام الأســـــمدة والحرص في 

 اختيار نوعياتها وتجنب الأنواع المسرطنة منها.

مراجعة الســـــــياســـــــات الزراعية المتعلقة بالتركيب المحصـــــــولي والإنتاج الزراعي  .12

لمصــــــر، للتركيز على تحقيق أهداف وطنية مهمة تتبلور في ضــــــمان الأمن الغذا ي 

والتوســع في إنتاج المحاصــيل التصــديرية مع تحقيق درجة من التوازن بين إنتاج 

الغذاء للإنســـــــــان والحيوان وبين الإنتاج للتصـــــــــدير وتوفير مواد خام للصــــــــناعة، 

وتنظيم اســــــــتغلال الموارد المائية، كذلك ينبغي العمل على تحقيق التوازن بين 

الإنتــــاج من خلال دورة زراعيــــة  العرض والطلــــب للمنتجــــات الزراعيــــة، وتنظيم

ملائمــة. إن الهــدف الأســــــــــاس لبرنــامج التنميــة الزراعيــة ينبغي أن يكون تحقيق 

 الاكتفاء الذا ي من الحبوب الغذائية والإنتاج الحيواني.

ـــة وزيـــادة إنتـــاج اللحوم ومنتجـــات  .13 ـــة الثروة الحيواني ـــامج وطني لتنمي تطوير برن

الســـــمكية. إن تحقيق الاكتفاء الذا ي من هذه  الألبان، وتنمية مصـــــادر إنتاج الثروة

المنتجات وتقليل الاعتماد على الاستيراد يمثل تحدياً محورياً لا بد لقطاع الزراعة 

 الوطني أن يواجهه باستخدام تقنيات الإنتاج والتسويق المتقدمة.

الإعـــداد لمواجهـــة احتمـــالات العجز المـــا ي مع تنفيـــذ برامج التوســــــــع الزراعي،  .14

إلى دراســة الاســتخدام الأمثل لمخزون المياه الجوفية وإعادة اســتخدام  والســعي

مياه الصرف والزراعة في المناطق الصحراوية والجافة وغيرها من تقنيات تساعد 

في توفير موارد مـــائيـــة متجـــددة والمحـــافظـــة على الميـــاه المتـــاحـــة وترشــــــــيـــد 

 استخدامها.

اقتصادية وإدارية واضحة، وإعادة إعادة هيكلة قطاع الائتمان الزراعي على أسس  .15

تنظيم أســـــــاليب توزيع الأســـــــمدة والمبيدات وغيرها من المســـــــتلزمات الزراعية 

 التي تنظم الدولة تداولها.



مراجعة أوضــــاع كليات الزراعة في الجامعات المصــــرية ومدى كفاءتها في مواجهة  .16

حث في أسباب متطلبات تطوير القطاع الزراعي وقدراتها التعليمية والبحثية، والب

عزوف الطلاب عن الالتحــاق بهــا. إن كليــات الزراعــة ومعــاهــدهــا العليــا ينبغي أن 

تتحول إلى مصــــــادر مســــــتمرة لتزويد القطاع الزراعي بالموارد البشــــــرية المؤهلة 

والمدربة للعمل في كافة المجالات الزراعية، كما يجب أن تكون مصــــــــدراً متجدداً 

رشـــــــــادية للمزارعين، مع تطوير قدراتها لتصــــــــبح للمعلومات الزراعية والمواد الإ

 بيوت خبرة استشارية للجمعيات التعاونية والشركات الزراعية. 

 

 

 تطوير نظم وآليات التجارة الداخلية .9

تمثل شـــــبكة التوزيع والتجارة الداخلية مكونا محورياً في هيكل الاقتصـــــاد الوطني إذ 

لزراعــة والواردات المختلفــة. يتم من خلالهــا توزيع منتجــات قطــاعــات الصــــــــنــاعــة وا

وتعتبر كفاءة منظومة التجارة الداخلية مؤشراً على كفاءة انسياب السلع من مصادر 

إلى منــــاطق الاســــــــتهلاك النهــــا ي للمســــــــتهلكين المختلفين  والاســــــــتيرادالإنتــــاج 

 والمشترين الصناعيين. 

ءها رعاية ويرى الحزب ضـــــرورة إعطاء عناية كافية لتطوير هذه المنظومة وضـــــبط أدا

للمســــــتهلكين وحماية لهم من الاســــــتغلال وأشــــــكال الاحتكار والتحكم في الأســــــعار 

وألوان الغش التجاري والتدليس التي تنتشــــــــر في مواقع كثيرة من هذه المنظومة. 

فضــــــــلاً عن ذلك، فإن تطبيق قواعد صــــــــارمة للالتزام بالجودة وخدمات ما بعد البيع 

 المستهلكين.يشكل مطلباً مهماً لحماية مصالح 

وفي إطار إعادة تنظيم وتطوير هيكل التجارة الداخلية، وأخذاً في الاعتبار تضــــــــاؤل دور 

الدولة في الســنوات الأخيرة وانســحابها من كثير من مجالات التجارة الداخلية بدعوى 



إعمال اقتصــاديات الســوق وإطلاق المبادرات الخاصــة، يرى الحزب ضــرورة الاهتمام 

 :بالأمور التالية

إعادة إنشــاء وزارة متخصــصــة للتجارة الداخلية حيث أن إدماجها في وزارة التجارة  .1

والصناعة قد صرف الاهتمام بأمور تنظيم الأسواق الداخلية وضبط حركة الأسعار 

والتفتيش الفعال على الأســـواق وذلك لحســـاب الاهتمام بأمور التجارة الخارجية. 

اخلية إجراء دراســـات تخطيط الاســـتهلاك ويقع في صـــميم أعمال وزارة التجارة الد

وتحليل ومتابعة ميزانية الأسرة، والتعرف على أنماط الاستهلاك السائدة واتخاذ 

الإجراءات العلمية لترشــــــــيد الاســــــــتهلاك باســــــــتخدام وســــــــائل الإعلام والتوعية 

 الاقتصادية.

في إعادة تفعيل شـــــــركات تجارة التجزئة المملوكة لقطاع الأعمال العام ونشـــــــرها  .2

المنــاطق الفقيرة والمتوســــــــطــة الــدخــل لخــدمــة جموع المواطنين من محــدودي 

ومتوســــطي الدخل، مع العناية بمســـــتويات الجودة، على أن تدار هذه الشــــركات 

إدارة اقتصادية محترفة وتخضع لمعايير الإدارة العلمية في اختيار القائمين عليها 

 ارة في القطاع الخاص عليها.ومحاسبتهم بالنتائج، وتطبيق نفس نظم وآليات الإد

وقف إجراءات خصخصة شركات التجارة الداخلية في قطاع الأعمال العام، والنظر  .3

في تمليكها للمواطنين من خلال طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية بعد إعادة 

هيكلتها وتخليصها من السلبيات الإدارية وتضخم العمال وغيرها من المشكلات 

كمة عبر س نوات إهمال الدولة لها وتقاعسها عن تطويرها. ويرى الحزب أن المترا

وأياً كانت المبررات الحكومية، وبغض النظر  -ما تم من بيع لشــــــركة عمر أفندي 

 -عن الاختلاف حول قيمة الصــــــــفقة وهل توازي القيمة الحقيقية لذلك الصــــــــرح 

ية كان يلعب دوراُ إنما تمثل إهداراً لحلقة مهمة في نظام التوزيع والتجارة الداخل

واضـــــحاً في تيســـــير المواطنين على احتياجاتهم ومنفذاً مهماً لتســـــويق المنتجات 

الوطنية. إن ما قد تعرضـــت له هذه الشـــركة وغيرها من شـــركات التجارة الداخلية 



التابعة لقطاع الأعمال العام من إهمال وشــــــــح في الاســــــــتثمارات وضــــــــعف في 

ية والتســــــــويقية، كلها أســــــــباب لا تبرر التخلص القيادات والنظم والتقنيات الإدار 

منها بالبيع للأجنبي، بل تؤكد ضرورة تحويلها إلى القطاع الخاص المصري وإعادة 

هيكلتها إدارياً ومالياً وتوفير القيادات الصــــالحة لها لتظل عنصــــراً مهماً وفاعلاً في 

 منظومة التجارة الداخلية الوطنية. 

نية الاســتهلاكية وتشــجيع المواطنين على الانضـمام تطوير نظام الجمعيات التعاو  .4

إليها والتعامل من خلالها لاقتضـــــــاء احتياجاتهم المختلفة والمشـــــــاركة في إدارتها 

من خلال انتخاب ممثلين لهم في مجالس الإدارة. ويؤدي هذا إلى تمتع المواطنين 

التي أعضـــــاء الجمعيات الاســـــتهلاكية بمزاياها من حيث انخفاض معدلات الربح 

تســــــــعى إليهــا ومن ثم انخفــاض أســــــــعــار البيع فيهــا بــالقيــاس إلى المتــاجر غير 

التعاونية، وكذا فإنهم يحصــــــلون على نصــــــيب في الأرباح في نهاية الســــــنة المالية 

كعائد على جملة مشــــــــترياتهم. إن تنمية الحركة التعاونية خاصـــــــــة في المناطق 

ســــتهدفة لمتوســــطي ومحدودي الشــــعبية يمثل منطلقاً مهماً لتوفير الرعاية الم

الدخل ويمكن أن يكون آلية مهمة في ترشــيد وتطوير نظام الدعم الســلعي لهؤلاء 

المواطنين بربط الســــــــلع المـــدعمـــة على الجمعيـــات التعـــاونيـــة وتوزيعهـــا على 

 الأعضاء المسجلين بها مما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين.

ســــــــد العجز في الوظائف إنشــــــــاء شــــــــركات مســــــــاهمة للتســــــــويق الداخلي تتولى  .5

 التسويقية في منظومة التجارة الداخلية ومنها:

تطوير الأسواق العامة في القرى والأحياء والمناطق الشعبية وتنظيمها بتوفير  •

مساحات كافية من الأرض لها، وتنميط منشفتها ومدها بالخدمات اللازمة من 

مياه وإنارة وثلاجات لحفو الســــلع القابلة للتلف ووســــائل للأمان والحراســــة. 

ب قدرات صــــغار ويتم تخصــــيص منافذ البيع فيها بمســــاحات مختلفة تناســــ

كه وخضــــــــراوات وغيرها مما  البائعين ونوعيات الســــــــلع المعروضــــــــة من فوا



يعرض في تلك الأســــــــواق على أن تتولى إدارتها جمعيات تعاونية منتخبة من 

 البائعين وأصحاب الأعمال مستأجري المنافذ بها .

تجميع منتجات الوحدات الإنتاجية متناهية الصغر والصغيرة والأسر المنتجة  •

غيرهــا من وحــدات الإنتــاج اليــدوي والحرفي، وتنســــــــيق إعــداده للتســــــــويق و

يل ومســــــــتلزمات الإنتاج  لداخلي والتصـــــــــدير الخـارجي. وكذلك توفير التمو ا

 والتدريب المهني وتطوير وسائل الإنتاج لتلك الوحدات الإنتاجية.

تنظيم معـــارض متنقلـــة تجوب البلاد خـــاصـــــــــــة في القرى والأحيـــاء ومنـــاطق  •

دخل التي لا يتواجد بها أســــــــواق دائمة أو فروع كافية للجمعيات محدودي ال

التعاونية الاســتهلاكية لعرض المنتجات المحلية وتســويقها وتوفير احتياجات 

كز الحضــــــــريــة للحصــــــــول على  المواطنين وتجنيبهم مشــــــــقـــة الانتقـــال للمرا

 احتياجاتهم.

وضبط العلاقات  تطوير الغرف التجارية واعتبارها شريك مهم في مراقبة الأسواق .6

بين عناصــــــر الســــــوق المختلفة، والإشــــــراف على حل اختناقات الســــــوق وتنظيم 

 التعامل في السلع محدودة العرض.

إصــدار تشــريع شــامل لتنظيم إنشــاء الشــركات العاملة في حقل التجارة الداخلية،  .7

والاشـــــــتراطات والمحال التجارية على اختلاف أنشـــــــطتها، وتحديد معايير الجودة 

الصــــــــحية الواجبة الاعتبار في كل نوع من تلك المحال، وتحديد العقوبات في حالة 

مخالفة تلك الشــــــــروط والمعايير. كما يتضــــــــمن القانون المقترح تحديد حقوق 

 المستهلكين وضمانات وإجراءات حمايتها ضد الاستغلال أو الغش أو التدليس.

 نمية الصادراتتطوير نظم وآليات التجارة الخارجية وت .10

 إن ضفلة الصادرات المصرية بالمقارنة باحتياجات الاقتصاد إلى الاستيراد تعتبر من

وتظل مشــكلة الصــادرات ،أخطر ما يعانى منه الاقتصــاد المصــري على المدى البعيد 

وضـــعفها قضـــية حيوية تســـتحق اهتماما خاصـــا، بالإضـــافة إلى أن إعداد إســـتراتيجية 



المنتجات الصــــناعية تعتبر مدخلاً مهماً لتســــريع التنمية لتنمية الصــــادرات وخاصــــة 

 الاقتصادية.

 ضرورة بناء إستراتيجية للتصنيع من أجل التصدير .1
ويرى الحزب، أنه في ضــــــــوء تجربتنا التاريخية وفى ظل اقتصـــــــــاد عالمي تتراجع فيه 

يدة الموقف, فإن الخلاص الاقتصـــــــــادي  الحدود والقيود تبدو فيه التكنولوجيا ســــــــ

يتطلب إســـــتراتيجية للتصـــــنيع بعيد المدى في ظل اقتصـــــاد مفتوح والتركيز لمصـــــر 

على الصـــادرات الصـــناعية وبشـــكل يضـــمن اســـتمرار نجاحها في عالم من المنافســـة 

ومع مســـــــايرة التطورات التكنولوجية والمســـــــاهمة فيها. ويتطلب هذا ســـــــياســـــــات 

محلية والأجنبية تعليمية وتدريبية مناســــــــبة وتوفير الحوافز الكافية للصــــــــناعات ال

لولوج المجالات الصــــــــناعية المختلفة مع الحرص على تطوير مزايا تنافســــــــية لهذه 

الصناعات. وبطبيعة الأحوال فإن ترجمة هذه الإستراتيجية على القطاعات المختلفة 

يتطلب دراســـات مســـتقلة للأخذ في الاعتبار طبيعة كل صـــناعة وخصـــائصـــها الذاتية 

هام في هذه المرحلة هو التأكيد على أنه لامناص من إعطاء وظروفها الدولية. ولكن ال

وعلى أن يكون ذلك على أســـــاس  الاقتصـــــادية،التطوير الصـــــناعي الأولية في التنمية 

وبحيث تصبح الصناعات التصديرية هي  المنافسة،من المزايا النسبية وفى جو من 

 قاطرة النمو التطور الاقتصادي.

 وينبغي عند تصميم هذه الإستراتيجية أخذ المتغيرات التالية في الاعتبار:

تضــاؤل قدرة مصــر التنافســية في مجال إنتاج وتصــدير الأقطان منذ ظهور الألياف  .1

مما أدى إلى  مصـــر،بها  الصـــناعية وزوال أهمية الأقطان طويلة التيلة التي تميزت

 تدهور حصيلة الصادرات الزراعية المصرية. 

تغير الأوضاع العالمية والاتجاه إلى تحرير التجارة الدولية وسيطرة منظمة التجارة  .2

العالمية وانتهاء عصــــــر المبادلات القائمة على المقايضــــــة والصــــــفقات المتكافئة 

تها الخارجية مع الاتحاد التي اعتمدت مصــــــر خلال الســــــتينيات حين تركزت تجار 



الســــــوفييتي القديم ودول الكتلة الشــــــرقية بموجب اتفاقيات للتجارة والدفع لم 

 يعد لها مكان الآن في ظل قواعد تحرير التجارة الدولية.

ضــــــــرورة التعــامــل مع العــالم الخــارجي في ســــــــوق مفتوح تقوم على الاعتبــارات  .3

 الاقتصادية في التكلفة والعائد. 

غير مهيأ للتبادل على أسس  -وصـناعي  زراعي -المصـري الإنتاجي أن الاقتصـاد  .4

تجارية تنافســــية، فالزراعة تراجعت تحت الضــــغط الســــكاني ولم تعد كافية لســــد 

وخاصـــة في  محدودة،الاحتياجات الغذائية. والمحاصـــيل الزراعية القابلة للتصـــدير 

الزراعية من مواجهة قيود شـــــديدة من معظم الدول الصـــــناعية في وجه الواردات 

الدول النامية. والإنتاج الصــــــــناعي غير مهيأ للمنافســـــــــة العالمية بعد أن عا  

 طويلا في ظل حماية عالية بعيدا عن المنافسة. 

التأكيد على أن النجاح الصـــــــناعي من أجل تنمية الصـــــــادرات يتطلب الســـــــيطرة  .5

محــاولــة و يمكن،الكــاملــة على التكنولوجيــا والارتفــاع بــالإنتــاجيــة إلى أقصــــــــى مــا 

الدخول إلى كافة أســــــواق العالم خاصــــــة للدول المتقدمة اقتصــــــادياً وتكنولوجياً 

حيث يعتبر هذا هو المحك الأســاســي للقدرة التنافســية للصــادرات المصــرية. إن 

كبر  الســــبيل الوحيد لاكتســــاب القدرة التصــــديرية المســــتدامة هو المنافســــة في أ

كثرها ديناميكية وتطورا.  الأسواق وأ

حيث  –الدول الفقيرة في أفريقيا مثلاً  -مال أســــــــواق الدول الأقل نمواً عدم إه .6

يمكن توجيه جانب من منتجاتنا الزراعية والصناعية إلى تلك الأسواق بمستويات 

 جودة وأسعار تتناسب مع قدرتها على الاستيعاب.

ــاعــات  .7 ــار اختلاف مســــــــتوى التقــدم التكنولوجي اللازم لصــــــــن مع الأخــذ في الاعتب

، فإنه عند صـــــــياغة إســـــــتراتيجية التصـــــــنيع من أجل التصـــــــدير ليس من مختلفة

الســـلعة. فلم يعد من المقبول إن تقوم كل  تصـــنيع كاملالضـــروري التركيز على 

دولة بإنتاج كامل السلعة بكل مكوناتها. بمعنى أن يكون تصنيع المكوّنات الأكثر 



التطور تدريجياً لمزيد نمطية هو البداية المنطقية في انطلاق برامج التصــــــنيع، ثم 

 من تصـــنيع الســـلع بكاملها وفق مقتضـــيات الســـوق والقدرات الإنتاجية المتاحة.

ناعة يتطلب مراعاة  الأحوال،وبطبيعة  ناعة مكونات الصــــــــ فإن الدخول في صــــــــ

الدخول في تحالفات   -عادة -المواصـــــــفات والمعايير الدولية للإنتاج, كما يتطلب 

ية والتي تســـــــيطر على الصـــــــناعات المختلفة. ولا واتفاقات مع الشـــــــركات العالم

يخفى إن التعامل مع الشــركات العالمية متعدية الجنســيات والتي تســيطر على 

معظم التكنولوجيات المتقدمة يتطلب اســتراتيجيات واضــحة تحقق التوازن بين 

المصالح الوطنية وبين توفير الحوافز المناسبة لتشجيع هذه الشركات العالمية 

 والتعامل مع الشركات الصناعية المحلية لإنتاج مكونات الإنتاج. لإقامة

 ضرورة تطوير إستراتيجية تسويقية متكاملة .2
بل أن التســويق  الصــناعية،لا يكفى اختيار فروع الإنتاج الصــناعي لتطوير الصــادرات 

يعتبر عنصــرا أســاســيا في نجاح الصــادرات. ومن هنا أهمية تطوير الشــركات التجارية 

الدولية أو إقامة تحالفات مع شــــــــركات تجارية عالمية من أجل فتح الأســــــــواق أمام 

 المنتجات المصرية. وفي هذا المجال يرى الحزب ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:

كثرها احتمالاً لقبول المنتجات المصـــرية، دراســـة الأســـواق المختلف • ة وتحديد أ

والتعرف على احتياجاتها والمواصــفات الأقرب للقبول بها، وأفضــل الأســاليب 

 لدخول كل سوق منها. 

إعادة هيكلة الأجهزة والهيئات المتصـــلة بعمليات التصـــدير وتوحيدها في كيان  •

يتعامل بمنطق الشركات متكامل يتمتع بالاستقلالية الإدارية وحرية الحركة و 

ها مركز تنمية  الخاصـــــــــة، على أن يضــــــــم هذا الكيان الوظائف التي يمارســــــــ

الصـــــــــادرات، نقطة التجارة، مركز معلومات التجارة الخارجية، هيئة المعارض 

فيما يتصــل بنشــاط التجارة الخارجية، وهيئات التفتيش والرقابة  –والأســواق 

 على الصادرات.



كز ترويج الصا • درات المصرية في مناطق العالم الواعدة كنقاط ارتكاز إنشاء مرا

تباشـــر مهام الترويج ونشـــر المعلومات عن الصـــادرات المصـــرية، وتعمل على 

تنمية العلاقات التجارية مع المســتوردين وقطاعات الاقتصــاد المحلي في تلك 

 الدول، والتدخل لحل أي مشكلات تصادفها الصادرات المصرية هناك.

تمثيل التجاري وتحميله مســئوليات ومهام واضــحة ومحددة في تنشــيط دور ال •

كز ترويج  فتح الأســــــواق وتنمية فرص التصــــــدير، وتنســــــيق أنشــــــطته مع مرا

 الصادرات المصرية في الدخول التي توجد بها.

أخذ المبادرة في إنشـــــــاء شـــــــركات تجارية كبرى تعمل على تســـــــويق منتجات  •

غيرة، كما تقدم خدماتها الشـــــــركات الصـــــــناعية المصـــــــرية المتوســــــطة والصـــــــ

للشركات الصناعية الكبرى التي ترى الاستعانة بخدماتها المتخصصة لتنمية 

 صادراتها خاصة إلى الأسواق الجديدة.

 ضرورة تطوير آليات لتمويل الصادرات .3
إن النجاح في ميدان الصـــــــادرات الصـــــــناعية يتطلب أيضـــــــاً توفر تســـــــهيلات تمويلية 

لصـــــناعية مؤســـــســـــات مالية للمســـــاعدة في تمويل مناســـــبة. وتملك معظم الدول ا

مصـــــر هذه التجربة بإنشـــــاء البنك المصـــــري  وضـــــمان ائتمان الصـــــادرات. وقد بدأت

بإمكانيات  ذلك،لتنمية الصـــــادرات ثم الشـــــركة المصـــــرية لضـــــمان الصـــــادرات وكان 

متواضــــعة. وبعد فترة رأينا أن نشــــاط البنك كاد يتحول إلى نشــــاط تجارى لا يختلف 

ه البنوك التجارية العادية. ومنذ فترة قصــــــيرة أعلن المســــــئولون عن نية عن أنشــــــط

الحكومة في خصـــــخصـــــة هذا البنك ليباع كبنك تجارى شـــــأنه شـــــأن البنوك التجارية 

لذلك يرى الحزب ضــــــــرورة  الأخرى. وبذلك تفقد الدولة ذراعا لتمويل الصـــــــــادرات.

ه للتركيز على هذا الدور، تدعيم هذا البنك وتقوية دوره في تمويل الصــــــــادرات وإعادت

والتخلي كليــا عن فكرة التخلص منــه بــالخصــــــــخصـــــــــة أو تركــه ينســــــــلخ من مجــالــه 

 الأساسي وهو تمويل الصادرات والانكفاء إلى أعمال البنوك التجارية المعتادة.



 تطوير قطاع النقل .11

القطاعات يرى حزبنا  ضرورة إعطاء أهمية خاصة لتطوير قطاع النقل وإدراجه ضمن 

ية العالية في برامج الإصــــــــلاح والتحديث، حيث تدل الأحداث على حالة  ذات الأولو

التردي الشـــــديد الذي آل إليه هذا القطاع، رغماً عن انعكاســـــاته المباشـــــرة على أداء 

مختلف القطاعات الاقتصـــادية وأنشـــطة الخدمات وأعمال الأمن في البلاد. إن لقطاع 

يــل اتســــــــــاق وانــدمــاج القيم والعــادات والتقــاليــد لمختلف النقــل أثره الكبير في تفع

كانية في الدولة، مما يســــــــهم في تكوين ثقافة مجتمعية متناغمة  التجمعات الســــــــ

تســــــاعد على ســــــرعة التحول الاقتصــــــادي والتنمية الاجتماعية المنشــــــودة. ويتبلور 

 برنامج الحزب في مجال النقل في العناصر الرئيسية التالية:

 التمويل .1
توفير الإمكانات الضــــرورية لإقامة البنية الأســــاســــية للنقل، من طرق وخطوط  يمكن

ســــكك حديد ومطارات ومجاري مائية وموانو ومرافو، وكذا لإعداد الحجم المناســــب 

يارات، من الموارد المتاحة  من وحدات النقل المتحركة من طائرات وســــــــفن وســــــــ

دام موارد الموازنة العامة للمجتمع، إذا كان هناك رشــــــــداً في تحديد أولويات اســــــــتخ

هذا  ... .للدولة للوفاء بالاحتياجات الأســــــــاســــــــية من تعليم وصــــــــحة ونقل وإســــــــكان

بالإضــــــافة لما يمكن أن يســــــاهم به القطاع الخاص في توفير إمكانات النقل، على أن 

 برياً  -يكون ذلك في إطار خطة وطنية إســـــــتراتيجية للنقل بمختلف صـــــــوره ومجالاته 

بــأن يمنح القطــاع الخــاص امتيــاز تشــــــــغيــل في بعض  وذلــك - ونهريـاً وبحريـاً وجويــاً 

المناطق،وفقاً لضــــوابط دقيقة تحدد مســــتوى الخدمة وتوقيتاتها ومناطق تشــــغيلها 

وأســعارها. وتفرض هذه الضــوابط إما بشــكل مباشــر كما إذا تضــمنتها عقود الامتياز، 

كل غير مباشــــــــر كما إذا تمت عن طريق اشــــــــتراطات تحد دها تراخيص وإما بشــــــــ

 التشغيل أو الأجهزة المحلية ذات العلاقة. 

 النقل الداخلي .2



كثر من  % 95إن إهمال السكك الحديدية والنقل الما ي الداخلي أدى إلى أن أصبح أ

% فقط 1% تستخدم السكك الحديدية و4من حركة نقل البضائع تتم على الطرق و

شــــــــبكة الطرق الحالية  يتم بالنقل النهري. وهذا هو الســــــــبب الرئيســــــــي في قصــــــــور

ووصــول معدلات الحوادث على الطرق في مصــر إلى أعلى المعدلات العالمية، وتبديد 

 إمكانات متاحة للنقل على المستوى الوطني.

 –في معظم الأحيان  –ويرى حزبنا أن الســــــــكك الحديدية والنقل الما ي إذ يعتبران 

اً لكافة المناطق الصــــناعية أرخص وســــائل النقل الداخلي، كما أنهما متاحان جغرافي

والزراعية ومصـــادر الأنشـــطة الخدمية والتجمعات الســـكانية في مصـــر، فيجب تطوير 

% من إجمــالي البضــــــــــائع على المســــــــتوى الوطني 40نمط النقــل بحيــث يتم نقــل 

% بالســــــــيارات ]نقل بري[. وهذا 20% بالنقل النهري، و40بالســــــــكك الحديدية، و

ة الطرق المحدودة من جهة، ومن جهة أخرى يعني حل مشــــــــكلة النقل على شــــــــبك

 خفض متوسط تكلفة النقل على المستوى الوطني. 

 النقل الجوي .3

يتبنى برنامج حزبنا تدعيم النقل الجوي بأســــــــطول طائرات حديثة ومطارات قادرة  

على التعامل مع التطورات المســـتمرة في أحجام ونوعيات حركة النقل الجوي محلياً 

ء عناية خاصـــة لأســـطول نقل البضـــائع جواً، حيث أن توفير خطوط وعالمياً، مع إعطا

نقل جوي منتظمة لنقل البضــــائع يؤدي إلى تنشــــيط حركة الصــــادرات المصــــرية بما 

يتيح اســــــــتخــدام طــائرات ذات طــاقــة تحميليــة عــاليــة، ومن ثم تكلفــة أقــل لوحــدة 

اطر المنقول ] طن/ كيلومتر[، وكــذلــك توفير مســــــــتوى أعلى للخــدمــة نتيجــة للتقــ

 الأسرع لخدمات النقل الجوي لمختلف الجهات الخارجية. 

 النقل داخل المدن .4

تتفاقم مشــــــكلات النقل داخل المدن، وخاصــــــة في القاهرة والإســــــكندرية وعواصــــــم 

المحافظات، وهو ما يرفع من تكلفة الإنتاج في المشــــــروعات الاقتصــــــادية والخدمية، 



من حيث   -ويخفض من مستوى دخل الأفراد العاملين حيث أن عبء رحلة العمل 

عن الوقت المســـتغرق والجهد  تكلفة الانتقال بوســـائل المواصـــلات المختلفة فضـــلاً 

تعتبر خصــــــــماً غير  –المســــــــتنفذ في الرحلة إلى مكان العمل ومنه إلى محل الإقامة 

مباشـــر من الأجر الذي يحصـــل عليه الفرد من عمله، ومن ثم خفضـــاً للدخل الصـــافي 

 للفرد، إلى جانب كون تكلفة النقل العالية هي من أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج.

شـــاكل النقل إلى عدم تطبيق أســـاســـيات تنظيم النقل داخل المدن. وتعود معظم م

ويظهر هذا بشـــكل واضـــح من التداخل الحاصـــل على بعض المســـارات بين خدمات 

هيئة النقل العام وشــــركات النقل الجماعي الخاصــــة والحافلات الصــــغيرة المملوكة 

 يرة. للأفراد. وفي المقابل نجد ندرة لخدمات النقل الجماعي في مناطق كث

يد القصــــــــور في كم ومســــــــتوى الخدمة التي يقدمها خطا مترو  من جانب آخر، يتزا

الأنفاق، وكذا يتدهور مســــــــتوى الخدمة للخط الرئيســــــــي لمترو مصــــــــر الجديدة من 

أن خطوط المترو ذات  –أســاســاً  –روكســي إلى منطقة وســط القاهرة. ومن الواضــح 

خفضـــة نســـبياً، لتســـهم في حل طاقة نقل ضـــخمة وفعالة يمكن تطويرها وبتكلفة من

 مشكلة النقل والمرور بالقاهرة. 

وبصــــفة عامة، فإن مشــــاكل النقل في مصــــر ترجع إلى غياب منظومة علمية ســــليمة 

كدته  للنقل، بل كثيراً ما تســـتخدم أســـاليب وحلول مخالفة لما اســـتقر عليه العلم وأ

 التجارب الناجحة في دول العالم.

ضــــــرورة وضــــــع إســــــتراتيجية وطنية شــــــاملة للنقل  لكل ما ســــــبق، يؤكد حزبنا على

بمختلف مجالاته تحدد أولويات اســــــتخدام الاســــــتثمارات المتاحة لقطاع النقل على 

أســــــاس حســــــاب التكلفة/ العائد لمختلف البدائل المطروحة، واختيار البدائل التي 

تعد بأعلى قيمة مضـــــافة. وتؤمن تلك الإســـــتراتيجية تكامل خدمات النقل بمختلف 

كب أو البضـــــائع المنقولة رحلة مناســـــبة من " الأصـــــل" إلى " وســـــ ائله بما يحقق للرا

 المقصد" وبأقل تكلفة وأعلى مستوى من جودة الخدمة ومعامل الأمان. 



 ترشيد إدارة واستثمار الأصول العامة وتطوير برنامج الخصخصة .12

 برنامج إدارة الأصول العامة .1
يرى الحزب أن هناك قدراً هائلاً من الأصـــول المملوكة للدولة ممثلة في شـــكل أراض 

ثاثات مكتبية وأجهزة وقطع غيار وغيرها من  وعقارات ووســـــــــائل نقل ومعدات وأ

المســــــتلزمات منتشــــــرة في مســــــتودعات مختلف الوزارات والهيئات العامة وأجهزة 

ل من الإهمال الجســـيم في أغلب الحكومة المركزية والمحافظات. وتعاني تلك الأصـــو

الأحيان وافتقاد النظم الســــليمة لحصــــرها وتســــجيلها والمحافظة عليها. وتقدر قيمة 

كدة في المســــــــتودعات الحكومية بما لا يقل عن  مليار جنيه وكلها  22الأصــــــــول الرا

معرضة للتلف والسرقة، ناهيك عن مشكلة إعادة شراء ذات الأصناف بأسعار أعلى 

 دراك توافرها في المستودعات. نتيجة عدم إ

كما أن عدم معرفة أجهزة الدولة بما يتوفر لكل منها من تلك الأصـــــــول يجعلها تقدم 

على الشراء المحلي أو الاستيراد من الخارج لذات الأشياء المتوافرة في مستودعات 

كدة.  جهات حكومية أخرى وهي غير مستخدمة ورا

إدارة الأصــول الحكومية يهدف إلى وقف ويرى الحزب ضــرورة إحداث برنامج شــامل 

كم في مخازن  إهدار الموارد الوطنية الضــــــخمة المتمثلة في المخزون الســــــلعي المترا

الدولة نتيجة عدم إحكام التخطيط والســــــيطرة على عمليات المشــــــتريات الحكومية 

وتكرار شــــــراء نفس الأشــــــياء رغم تواجدها في المخازن، ويتضــــــمن البرنامج المقترح 

 صر التالية:العنا

تحديد وحصــر الأصــول المملوكة لأجهزة الحكومة على جميع المســتويات والتأكد  .1

 من التحديث المستمر لسجلات الأصول.

تحديد حالة تلك الأصــول من حيث الصــلاحية للاســتخدام وكفاءتها في الاســتخدام  .2

يانتها وتحديثه، ومدى توفر قطع الغيار اللازمة للآلات  ومدى وجود برامج لصــــــــ

 المعدات، فضلاً عن توفر الخبرات الفنية المناسبة لأعمال الصيانة والإصلاح.و



كــدة في المســــــــتودعــات الحكوميــة على مختلف  .3 تحــديــد وحصــــــــر الأصــــــــنــاف الرا

المســــــــتويــات، وتحــديــد قيمتهــا، وبيــان مــدى الحــاجــة إليهــا من جــانــب الأجهزة 

 الحكومية المختلفة.

كدة وتعميمها على ك .4 افة وحدات الجهاز الإداري للدولة نشـــــر قوائم الأصـــــناف الرا

كــد الموجودة في جهــات  والمحــافظــات لتحــديــد مــا تحتــاج إليــه كــل جهــة من الروا

 أخرى.

كد  .5 إدارة عملية التبادل وفق احتياجات الجهات بغرض التخلص من المخزون الرا

 وتوجيهه للاستخدام في الجهات التي تحتاج إلى تلك الأصناف.

ات المشــــــــتريات الحكومية طبقاً للاحتياجات وضــــــــع قواعد ملزمة بضــــــــبط عملي .6

كدة قبل إقرار شــــــــراء أصــــــــناف  الفعلية، مع البدء بمراجعة قوائم الأصــــــــناف الرا

جديدة، وتنســـيق المشـــتريات الخاصـــة بمختلف الجهات الحكومية من الأصـــناف 

المشــــــتركة والمتكررة ومنع تجزئة المشــــــتريات من نفس المواد ومن ثم ضــــــياع 

كبر.فرص الوفرة بالحصو  ل على أسعار وشروط أفضل في حالة شراء كميات أ

تخطيط وتنظيم عملية بيع الأصـــــناف الخردة والكهنة وفق معايير تضـــــبط عملية  .7

 التخريد والتكهين.

حصـــــر الأراضـــــي والعقارات والممتلكات العائدة إلى الدولة وتســـــجيلها، ودراســـــة  .8

والجهات الحكومية إلى تلك مدى صـــــــلاحيتها للاســـــــتخدام ومدى حاجة الوزارات 

 الأصول .

ويتم اتخاذ إجراءات الاســــــــتفادة من تلك الأصــــــــول ســــــــواء بالتبادل بين الهيئات  .9

الحكومية، أو البيع أو الإيجار، على أن تخصــــــــص الحصــــــــيلة الناتجة من البيع أو 

 الإيجار لتمويل برامج تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءته.



ور الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتحميلها مسئولية إدارة ويرى الحزب تفعيل د

الأصول الحكومية غير المستغلة وفقا لضوابط تضاف إلى تأشيرات الموازنة العامة 

 للدولة.

 إعادة هيكلة برنامج الخصخصة .2

كباً لعملية الإصلاح  1991يرى الحزب أن برنامج الخصخصة والذي بدأ في العام  موا

الاقتصـــــــادي، وقد بلغ مجموع عمليات الخصـــــــخصـــــــة التي تمت منذ بداية البرنامج 

مليــار جنيــه،  37.76عمليــة بقيمــة إجمــاليــة  289نحو  2006وحتى شــــــــهر مــارس 

ليار جنيه ســـــنوياً. ولا يزال م 2.5عملية في الســـــنة، وبقيمة نحو  19بمتوســـــط حوالي 

شــــــركة مملوكة  164هناك في محفظة الشــــــركات المتبقية في برنامج الخصــــــخصــــــة 

 648عامل، فضــــلاً عن أنصــــبة مملوكة للدولة في  377051بالكامل للدولة يعمل بها 

  شركة مشتركة.

الكثير من الســلبيات التي   -منذ بدايته وحتى الآن  -وقد شــاب برنامج الخصــخصــة 

العمل على تلافيها حتى لا يؤدي التطبيق الخاطة لمفهوم الخصــــــــخصــــــــة إلى يجب 

 تبديد وإهدار الموارد القومية. وتتركز سلبيات برنامج الخصخصة فيما يلي:

يطلق على برنامج الخصخصة الآن اسم " برنامج إدارة الأصول" والواقع يؤكد أنه  .1

ة الوحيدة للخصــــخصــــة البيع ليس الوســــيلبرنامج بيع الأصــــول، وفي الحقيقة أن 

ـــاك منح عقود الإدارة أو الاســــــــتغلال لفترة محـــددة يعـــاد النظر في الأمر في  فهن

وقد تباع الوحدة  رئيس،فقد يتم البيع لمســـتثمر  البيع،نهايتها. كما تختلف طرق 

 تمييز،وقد تطرح في شـــــكل أســـــهم. وقد يكون البيع متاحا للجميع بدون  بالمزاد،

أو تدمج بعض الشـــركات  الشـــركات للإيجاروقد تطرح  وقد تحدد نســـبة للأجانب.

أو تعاد هيكلتها إدارياً أو مالياً لتحســين أداءها، كما تتضــمن إدارة الأصــول تعديل 

مجال نشــــاطها. ولكن ما يحدث في البرنامج الآن هو مجرد البيع. لذا ينبغي إعادة 

لتخلص من صياغة وتوضيح أهداف البرنامج بعدم قصرها على عمليات البيع وا



الشــــــــركات المملوكة للدولة، بل يجب دراســــــــة بدائل أخرى لفصــــــــل الملكية عن 

 الإدارة في تلك الشركات.

حيث لا يبدو أن هناك معايير  التوقيت،ومن ســــــــلبيات البرنامج الحالي مســــــــألة  .2

دقيقة تحدد توقيت عمليات طرح الشـــــــركات المطلوب خصـــــــخصـــــــتها، وقد تكرر 

ودون مهلة كافية مما لم يتح الفرصة لكثيرين  طرح شركات كثيرة في وقت واحد

للاســـتعداد بالترتيبات المالية المناســـبة، الأمر الذي أدى إلى فشـــل بيع عديد من 

 تلك الشركات أو بيعها بقيم أقل من القيمة الحقيقية. 

عدم وجود معايير واضــــــــحة تحكم اختيار وتحديد شــــــــركات قطاع الأعمال التي  .3

للحكومة أن أعلنت في بدايات البرنامج عدم خصخصة ما تطرح للبيع. فقد سبق 

أسـمته آنذاك بالشـركات الإسـتراتيجية، وكذا التركيز على بيع الشـركات الخاسرة. 

ولكن تحول البرنامج وأصـــبحت عمليات البيع تطال أفضـــل وأنجح الشـــركات في 

نت بأن قطاع الأعمال العام. وتعترف وزارة الاستثمار على موقعها في شبكة الإنتر 

شـــــركة  64كل شـــــيء قابل للبيع حيث ورد ما يلي بالنص" تمت إعادة تصـــــنيف 

كانت تصــــنف في الســــابق على أنها شــــركات إســــتراتيجية وكان من المقرر لها أن 

. هذه الشــــــــركات يمكن بيعها على 2007تظل مملوكة للحكومة حتى بعد عام 

. وهذه الفئة الرغم من أهميتها وضــــــــرورة وضــــــــع خطط محددة قبل طرحها للبيع

تشــــمل الشــــركات العاملة في مجال صــــناعة التبغ والأســــمدة والخدمات البحرية 

بجانب بعض الشــــــركات المشــــــتركة مثل البتروكيماويات والأســــــمدة. وقد تكون 

انطباع ســلبي مؤداه أن هذه الشــركات لا يمكن المســاس بها أي أنها خارج برامج 

ما يلي" يتميز برنامج بيع الأصــــــــول  كما جاء في نفس الموقع الإصــــــــلاح والبيع." ،

بأنه موجه حســــــب الطلب. فالبيع ليس قاصــــــراً على مجموعة محددة ســــــلفاً من 

 .الشركات والأصول. ففي حالة تلقي عروض جادة فإن أي شركة يمكن بيعها." 



وحتى بالنســبة للشــركات الخاســرة، فإن ســياســة الحكومة الآن هي التخلص من  .4

كد ذلك مما جاء في موقع وزارة الاســــــــتثمار على هذه الشــــــــركات بأي ســــــــعر ويتأ 

شــــبكة الإنترنت المشــــار إليــــــــــــــــــــــــه"على الرغم من التحدي الكبير الذي يصــــاحب 

عمليات بيع الشـــــــركات الخاســـــــرة، إلا أن العديد من الصـــــــفقات التي تمت خلال 

الشــهور التســعة الماضــية قد تضــمنت شــركات خاســرة. وتعتزم وزارة الاســتثمار 

ة عند تحديد قيمة الشـــــــركات الخاســـــــرة قبل طرحها للبيع من خلال التزام المرون

تقييم المزايا المتاحة لكل شــــــــركة. فالرؤية الجديدة للحكومة تضــــــــع في الاعتبار 

التكـــاليف النـــاتجـــة عن رفض أحـــد عروض البيع ممـــا يؤدي إلى الاحتفـــاظ بـــأحــد 

 تنافس. الأصول الخاسرة التي تحتاج إلى أموال طائلة للبقاء في مواجهة ال

عدم وجود معايير متفق عليها وشــفافة لتقييم الشــركات المطروحة للبيع، كما لا  .5

يوجد معيار أو ســــــياســــــة واحدة في اختيار الجهات القائمة بالتقييم. ومؤدى ذلك 

أن كثيراً من الشــــــــركــات يثــار أنهــا بيعــت بــأقــل من قيمتهــا الحقيقيــة. وفي أغلــب 

ـــان تهـــدر تقـــارير الجهـــاز المركزي  ـــات التي تحتوي على تقييم الأحي للمحـــاســــــــب

 للشركات أعلى من التقييم الذي تعده المكاتب الخاصة.

كـــذلـــك فقـــد جرى في بعض الحـــالات تكليف نفس الجهـــة للقيـــام بعمليــة تقييم  .6

الشـــركات المطروحة للبيع والترويج للبحث عن مشـــتر رئيس ، وهذا يتيح فرصـــاً 

التقييم إلى تســـريب معلومات لتضـــارب المصـــالح حيث قد تعمد الجهة القائمة ب

عن القيمة المقدرة للشـــــركة إلى بعض المشـــــترين ومن ثم يتقدمون بعروضـــــهم 

وهم على معرفة مســـبقة بالســـعر الذي تريده الحكومة مما يتيح لهم فرصـــة فير 

متكافئة مع غيرهم من راغبي الشــــــــراء الذين لا تتوفر لهم نفس الصــــــــلات بجهة 

 التقييم والترويج.



لبرنامج إلى معايير واضــحة لتحديد الأســلوب الأفضــل للبيع ســواء إلى كما افتقد ا .7

مستثمر رئيسي أو طرح الأسهم في البورصة أو غير ذلك من الأساليب التي يبدو 

 أن الاختيار في كل مرة يتم وفق ترتيبات تتفق ومصالح من يراد البيع لهم.

 عدم وجود ســـــياســـــة واضـــــحة للتصـــــرف في حصـــــيلة الخصـــــخصـــــة بعد تســـــديد .8

مديونيات الشـــــــركات المباعة إلى البنوك وتكلفة المعا  المبكر للعاملين الذين 

 يتقرر الاستغناء عنهم.

تســرب الثروة الوطنية إلى الأجانب وغير المصــريين عموماً بينما كان من الممكن  .9

إعمال قاعدة لتفضــــــيل المصــــــريين حتى ولو كانت العروض المقدمة منهم تقل 

 عن العروض الأجنبية.

إن التطبيق غير المخطط لبرنامج الخصـــخصـــة قد يكون أدى في الواقع إلى حجب  .10

اســـتثمارات كان من الأفضـــل أن تتجه إلى بناء طاقات إنتاجية جديدة تضـــيف إلى 

 قاعدة الإنتاج الوطني بدلاً من توجهها إلى شراء طاقات إنتاجية قائمة فعلاً. 

إلى  2004علنتها الحكومة في من ناحية أخرى، فقد تضــــــــمنت التيســــــــيرات التي أ   

طرح شــركات قطاع الأعمال العام بما يشــبه "الاوكازيون" حيث تضــمن تلك القواعد 

بيع المصــــانع دون الأراضــــي، وإعفاء المشــــتري من تحمل ديون الشــــركات المباعة، 

وتقييم الأراضــي بســعر المثل بغض النظر عن ارتفاع قيمتها الفعلية، واختيار الآلات 

 شراءها وترك ما عداها.التي يريد 

ويرى الحزب أن قضية الخصخصة لا يمكن أن تناقش بشكل جز ي متفرق بمناسبة 

بيع كل وحدة على حده, وإنما ينبغي أن تناقش المســـــــــألة في إطار برنامج شــــــــامل 

ومحدد لســــــياســــــة الحكومة عن الخصــــــخصــــــة لفترة قادمة محددة تناقش فيها كل 

لمناقشة من مختلف الجهات ذات العلاقة ويصير الاعتبارات السابقة ويكون محلاً ل

استطلاع آراء المواطنين بشأنه ثم يصدر به قانون من مجلس الشعب ولا يتم تغيير 



القواعد والمعايير إلا بقانون آخر من المجلس. وفي هذا الصـــــــــدد يؤكد الحزب أهمية 

 ادمة:الالتزام بالمعايير التالية في إدارة برنامج الخصخصة في المرحلة الق

ينبغي ألا تظهر عمليات الخصخصة كما لو كانت منفصلة ومشتته وإنما لابد وأن  .1

ومبررات  خصخصتها،يجمعها برنامج متكامل يتضمن تحديد الوحدات المطلوب 

والمواعيد المحددة لذلك, والمعايير المتخذة أســـــاســـــاً للتقييم, وأســـــاليب  ذلك,

البيع ومبررات ذلك, وشــــــــروط الأهلية للتقدم للشــــــــراء, وما إذا كان الطرح متاحاً 

 للجميع أم للمواطنين فقط, وغير ذلك من الاعتبارات. 

ضـــرورة عرض برنامج الخصـــخصـــة على مجلســـي الشـــعب والشـــورى بعد عرضـــه  .2

لعام وإتاحة الفرصــة لكل أصــحاب المصــلحة في المجتمع من المشــاركة للنقا  ا

بالرأي بشأنه. ويصدر بالموافقة عليه قانون من مجلس الشعب يتضمن معايير 

وطرق التقييم وقواعد وشـــــــروط اختيار الجهات التي تتولى التقييم مع اشـــــــتراط 

اتخاذها  ضــــــــرورة موافقة الجهاز المركزي للمحاســــــــبات على نتائج التقييم قبل

 أساساً للتصرف.

التركيز على بيع الشـــــــركات الخاســـــــرة أولاً وتجنب عمليات إعادة الهيكلة وتطهير  .3

الديون التي عليها قبل البيع حيث توضــــــــح تجارب كثيرة في مصــــــــر وغيرها من 

الدول التي خاضــــت تجربة الخصــــخصــــة أن هذه المحاولات لا تؤدي إلى تحســــين 

 ع تلك الشركات.صافي السعر المتحصل عليه من بي

التركيز على بيع حصــــــص الدولة في الشــــــركات المشــــــتركة مع البدء بالحصــــــص  .4

الصــــــغيرة، ويفضــــــل أن يكون البيع عن طريق البورصــــــة بشــــــرط مراقبة أوضــــــاع 

البورصة واختيار التوقيت المناسب لطرح هذه الأسهم للبيع. وبالنسبة للشركات 

تم البيع إلى مستثمر رئيسي % فيفضل أن ي50التي تزيد حصة الدولة فيها عن 

وعن طريق منافســة دولية مفتوحة بحيث يمكن الحصــول على أفضــل العروض. 

ويجب التشـــديد على أنه بالنســـبة للأســـهم المقيدة في البورصـــة فلا يجب أبداً أن 



يقل ثمن البيع عن ســــــــعر البورصـــــــــة وعدم تكرار ما حدث في بيع أســــــــهم بنك 

يكي حيث بيعت بســــــــعر يقل عن ســــــــعر الإســــــــكندرية في البنك المصــــــــري الأمر 

البورصة يوم إتمام الصفقة. وفي الغالب يجب تحميل المشتري بعلاوة فوق سعر 

كثر من  % من أسهم شركة 50البورصة حيث يحصل على حق الأغلبية بشرائه أ

 ما، ومن ثم تكون له السيطرة على الإدارة.

لك من تحميل عدم عرض شـــركات المرافق العامة للخصـــخصـــة لما يؤدي إليه ذ .5

المســــــــتهلكين لخدماتها أعباء إضــــــــافية نظراً لاتجاه المســــــــتثمر الخاص إلى رفع 

أســــــــعــار هــذه الخــدمــات. وتطبيقــاً لهــذا المبــدأ ينبغي إعلان القــائمــة الســــــــلبيــة 

للمشــــروعات العامة التي لا يجوز خصــــخصــــتها لأهميتها الإســــتراتيجية وضــــرورة 

ن يتم إعداد الإطار التشـــــــريعي وآليات بقاءها في نطاق الملكية العامة.وإلى حين أ

الرقابة لضـــبط أداء شـــركات المرافق الخاصـــة حين خصـــخصـــتها، يمكن للحكومة 

تحسـين الإدارة ورفع مسـتوى الخدمات بطرح عقود إدارة للشـركات المتخصصة 

 مع الاحتفاظ بالملكية العامة.

جانب يجب الحرص حين بيع شــــــــركات عامة ألا يؤدي ذلك إلى قيام احتكار من  .6

المشتري، بمعنى ضرورة التأكد من أن المتقدمين بعروض الشراء لا يسيطرون 

على الســــــــوق. كما يجب تفعيل قانون حماية المنافســــــــة ومنع الاحتكار بتطبيق 

 معاييره على الشركات التي يتم خصخصتها.

يشــــدد الحزب على حصــــر بيع الشــــركات ذات الأهمية الإســــتراتيجية مثل البنوك  .7

مين والشــــــــركات الزراعية والخدمات العامة وشــــــــركات الطاقة وشــــــــركات التأ

والشــركات الصــناعية في المجالات الإســتراتيجية على المصــريين دون غيرهم مع 

اشــــــــتراط ألا يعيدوا بيعها إلى غير المصــــــــريين. وعلى ســــــــبيل التحديد ينبغي في 

جميع الأحوال منع وقوع القطاع المصـــــــرفي المصـــــــري تحت الســـــــيطرة الأجنبية. 



ــة في نقــل ملكيــة وحــدات قطــاع  وبشــــــــكــل عــام يمكن النص على إعطــاء الأولوي

 إلى المصريين.  –أو الأصول العامة بشكل عام  –الأعمال 

ينبغي التأكيد على ضــمان الشــفافية التامة فيما يتعلق بعمليات تقييم الأصــول  .8

 المطروحة للبيع

بشـــكل واضـــح  والإعلان عن كل ما يتعلق بإجراءات الخصـــخصـــة على المواطنين

 وصريح ومفصل.

ينبغي الحرص على توافر المشـــــروعية لبرنامج الخصـــــخصـــــة بأن يتوافر نوع من  .9

التوافق العام بقبول مبدأ وعمليات الخصــــخصــــة باعتبارها عادلة ومنصــــفه وأنها 

تتم تحقيقاً للمصلحة العامة وأنه لم يشبها محاباة أو تمييز بحيث يتمتع الجميع 

لفرص. وبوجه خاص ينبغي أن يتم التوافق العام على أن إزاءها بالمســــــــاواة في ا

البيع قد تم بقيمه عادلة وأن الثمن المعروض مناســــــــب ومقبول وأن الإجراءات 

 المتبعة قد أتاحت فرصاً متكافئة لجميع المعنيين بالأمر.

ينبغي التأكيد على ضــرورة اســتخدام حصــيلة الخصــخصــة في تمويل مشــروعات  .10

ات الإنتاجية وتســــــــهم في تطوير البنية الأســـــــــاســــــــية جديدة تضــــــــيف إلى الطاق

الاقتصادية والاجتماعية. كما يمكن استخدام جزء من حصيلة الخصخصة لسداد 

دوين قائمة ومن ثم المســــــــاهمة في تخفيف أعباء الديون وتكاليف خدمتها. وفي 

جميع الأحوال، ينبغي التأكيد على عدم جواز اســــــــتخدام الحصــــــــيلة لتمويل عجز 

 ة العامة للدولة. الموازن

 تطوير وترشيد دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .13

اتجهـــت الـــدولـــة منـــذ الســــــــبعينيـــات من القرن المـــاضــــــــي إلى التحلـــل من النظـــام 

الاقتصــــــــــادي الشــــــــمولي القــائم على تكريس دور القطــاع العــام واعتمــاد التخطيط 

صــــــر في الحقبة الناصــــــرية تحت المركزي وتعطيل آليات الســــــوق والذي ســــــاد في م

كية والكفاية والعدل. وعمدت الدولة في الحقبة الساداتية إلى ترويج  شعرات الاشترا



ســـــياســـــة "الانفتاح الاقتصـــــادي" والعودة إلى الاندماج في الاقتصـــــاد العالمي وإتباع 

آليات الســــوق كمنهجية أســــاســــية في إدارة الاقتصــــاد الوطني. وفي هذا الســــياق فقد 

الاتجاه نحو تقليص دور القطاع العام والاعتماد بالأســـــاس على القطاع الخاص تبلور 

الوطني ورأس المال الأجنبي لتحمل الجانب الأكبر من تمويل وتنفيذ الاســــــتثمارات 

 في خطط التنمية الاقتصادية. 

وعبر الســــــنوات التالية تأكد التوجه نحو اقتصــــــاد الســــــوق والالتزام بمفاهيم الحرية 

ة مع بدء برنامج الإصــــــــلاح الاقتصـــــــــادي في أوائل الثمانينات من القرن الاقتصـــــــــادي

، مما 1994في الماضــــي ونتيجة لانضــــمام مصــــر إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية 

أدى إلى تصـــــاعد دور القطاع الخاص في الاقتصـــــاد الوطني وفي جميع المجالات. فقد 

عمدت إلى التخلص من شــركات انســحبت الدولة من الاســتثمار في مجالات الإنتاج و

القطاع العام وفق برنامج الخصــــخصــــة وذلك ببيعها إلى عناصــــر من القطاع الخاص 

المصري أو المستثمرين العرب والأجانب. كما دفعت الدولة كثير من شركات قطاع 

باعتبارها  1981لســــــــنة  159الأعمال العام للتحول لتعمل تحت مظلة القانون رقم 

 لخاص.شركات في القطاع ا

وقد ســــــمح للقطاع الخاص بامتلاك مســــــاحات شــــــاســــــعة من الأراضـــــي في مناطق 

التوســـــع والتعمير بمنطقة شـــــمال خليج الســـــويس والمدن الجديدة وغيرها لإقامة 

مشــــروعات جديدة. كما فتحت أبواب الخدمات الأســــاســــية من تعليم وصــــحة ونقل 

الخــاصــــــــــة وتوكيلات ملاحيــة أمــام القطــاع الخــاص فــأقيمــت الجــامعــات والمعــاهــد 

والمســـتشـــفيات ومؤســـســـات العلاج الخاصـــة، وســـيطر القطاع الخاص على ميدان 

التوكيلات الملاحية وأعمال التخليص وخدمات الموانو. كما أقرت الدولة مشــــــــاركة 

القطاع الخاص في تشـــــغيل خطوط جديدة للســـــكك الحديدية وأعمال المطارات، بل 

 نية. وعهدت بإدارة مطار القاهرة إلى شركة خاصة ألما



ويؤيد برنامج حزبنا هذا التوجه إلى اقتصـــاد الســـوق والحرية الاقتصـــادية وتأكيد دور 

القطاع الخاص واعتباره شــــريك أســــاســــي في إدارة وتفعيل الاقتصــــاد الوطني ولكن 

من موقع المســـئولية والالتزام بضـــوابط ومعايير تســـتهدف حماية الاقتصـــاد القومي 

عاملين والتطبيق الكامل لأخلاقيات العمل والحرص على مصــــالح المســــتهلكين وال

وقيمــه التي تركز على الأمــانــة والجودة وأداء الحقوق لأصــــــــحــابهــا. ويرى الحزب أنــه 

وبرغم التيســــيرات الكبيرة والتشــــجيع اللا متناهي من الدولة للقطاع الخاص، إلا أنه 

ات لا تزال هنــاك ســــــــلبيــات في أداءه ينبغي العمــل على تلافيهــا من خلال تشــــــــريعــ

وضــــــــوابط تصــــــــــدرهــا الــدولــة وتتولى التــأكــد من الالتزام بهــا. ويقع في مقــدمــة هــذه 

 التشريعات والضوابط ما يلي:

التطبيق الحاســـــم لقانون حماية المنافســـــة ومنع الاحتكار، وتتبع حالات الاحتكار  .1

المشــتبه بها كما في صــناعة الحديد والصــلب والأســمنت واتخاذ إجراءات واضــحة 

 لإنهائها.

كافة حالات أفراد القطاع الخاص الذين اســـــــتولوا على قروض من البنوك حصـــــــر  .2

وقاموا بتهريبها والهروب إلى الخارج،  واتخاذ إجراءات حاســــــــمة لاســــــــترداد تلك 

 الأموال ومعاقبة المتورطين في تلك الجرائم.

حصــر وتصــفية حالات المقترضــين من القطاع الخاص الذين تعرضــوا لحالات من  .3

تخرج عن إرادتهم ولا توجد بالنســــبة لهم شــــبهة التورد في أعمال التعثر لأســــباب 

 غير قانونية.

التأكيد على ضــــــــبط تصــــــــرفات شــــــــركات القطاع الخاص في مجالات التوظيف  .4

والالتزام بقانون العمل وســد الطرق على محاولات التحايل للتهرب من التزاماتها 

 نحو العاملين لديها.

الخاص بالتطبيق الســــــليم لقانون التأمينات  التأكيد على التزام شــــــركات القطاع .5

الاجتماعية والإفصــــاح عن المعلومات الصــــحيحة الخاصــــة بالرواتب وغيرها التي 



تتخذ أســــــــاســــــــاً لتحديد النســــــــب التي تتحملها تلك الشــــــــركات في التأمين على 

 العاملين لديهم.

عد حوكمة إلزام شركات القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية الالتزام بقوا .6

 الشركات وتفعيل دور الأجهزة الحكومية المعنية في متابعتها.

ربط ما تحصـــــــل عليه شـــــــركات القطاع الخاص من مزايا ضـــــــريبية أو جمركية أو  .7

مســـــــــاعــدات حكوميــة بــالتزامهــا بــالاســــــــتثمــار في خلق فرص عمــل لأبنــاء مصــــــــر 

 المتعطلين.

البشــــــــرية" لتخطيط وإدارة منظومة إنشــــــــاء "الصــــــــندوق الوطني لتنمية الموارد  .8

كز ومعاهد التدريب المهني والحرفي لإعداد ورفع كفاءة العاملين  وطنية من مرا

في مختلف المهن والحرف اللازمة للنهضــة الصــناعية والإنتاجية في البلاد. على أن 

يتم تمويل هذا الصندوق بما تقدمه الدولة من اعتماد وكذا بتخصيص نسبة من 

صــافية لشــركات القطاع الخاص وفق شــرائح يحددها القانون المنشــة الأرباح ال

 للصندوق.

من جانب آخر، ينبه الحزب إلى خطورة الاتجاه الســــــــائد الآن من تغلغل رجال أعمال 

في العمل الســـياســـي ســـواء في الحزب الوطني الديمقراطي أو بتعيينهم في مناصـــب 

عمالهم الخاصـــــــة لتطوير العمل وزراء بدعوى الاســـــــتفادة من خبراتهم ونجاحهم في أ

ودفعه في الوزارات التي يعهد إليهم بها وما يؤدي إليه هذا الأســــــلوب من ســــــلبيات 

 أهمها :

احتمالات الخلط بين المصــــــالح الخاصــــــة بالوزير ومتطلبات العمل العام مما قد  .1

 يهدر فرصاً مهمة لتحقيق المصلحة العامة.

وزراء أو في مناصــــــــب قيادية في الجهاز يلجأ كثير من رجال الأعمال حين تعيينهم  .2

الحكومي إلى الاســتعانة بمســاعديهم في شــركاتهم الخاصــة مقابل مكاففت عالية 



تتجاوز مســتويات الرواتب الحكومية مما يؤدي إلى تعطيل كفاءات موجودة فعلاً 

 في الجهاز الحكومي ويترتب علية مضاعفة أعداد العاملين ورفع تكلفة الأداء. 

الوزراء والمسئولين الحكوميين من رجال الأعمال تتعامل مع الدولة إن شركات  .3

ومؤســــــــســــــــاتها بصــــــــفة مســــــــتمرة ولا يمكن القول أنها توقفت عن هذا التعامل 

بتعيين صـاحبها في منصـبه العامً. إن تلك الشـركات تتعامل بحكم كونها شـركات 

ة خاضــعة للقانون المصــري وتباشــر نشــاطها على أرض مصــر مع مصــالح حكومي

مثل الضـــرائب، الضـــرائب على المبيعات، التأمينات الاجتماعية، الجمارك، الحجر 

الصــــحي، الرقابة على الواردات والصــــادرات، هيئة الاســــتثمار، هيئة ســــوق المال، 

هيئة المجتمعات العمرانية، هيئات الصرف الصحي والأجهزة المحلية المختلفة، 

اج فيها إلى تدخل لحمايتها مما وهي في تلك التعاملات قد تتعرض لمواقف تحت

تظنه تعســــــــفاً أو للاســــــــتزادة من مميزات تعتقد أنها من حقها، كما قد تقع تلك 

الشــــــركات في مخالفات تضــــــعها تحت طائلة القانون بناء على طلب تلك الجهات 

الحكومية. وفي جميع تلك الحالات قد يلجأ مديرو تلك الشــركات لاســتغلال اســم 

ك الأعباء أو للحصـــول على مزايا لم يكونوا ليحصـــلوا عليها الوزير للتخلص من تل

 لولا وجود صاحب الشركات في منصبه الكبير. 

ويرى الحزب أنه في حالة الرغبة في الاســـــــتعانة برجال الأعمال في مناصـــــــب وزارية أو 

 مواقع قيادية في الدولة ينبغي التقيد بالضوابط التالية:

لمناصـــــــب وزارية على الرأي العام من  عرض أســـــــماء رجال الأعمال المرشـــــــحين •

أثناء فترة المشاورات  وزراء وذلكخلال الإشارة بوضوح إلى اتجاه النية لتعيينهم 

التي تســـــــبق صـــــــدور قرار رئيس الجمهورية بتشـــــــكيل الوزارة، واســـــــتطلاع ردود 

الأفعال لدى الرأي العام ومؤســــســــات الدولة المختلفة بالنســــبة لهذا الترشــــيح. 

عن عرض الترشــــــــيح على مجلس  -وإن لم يكن كاملاً  -بديلاً الإجراء ويعتبر هذا 

        ا هكما في الدول الديمقراطية والتي نســـــــعى أن تكون مصـــــــر من بين  -الشـــــــعب 



] ترتيب مصــــــــر على مقياس درجة الديمقراطية حســــــــب تقدير بعض المنظمات 

 -[ 7من  1.5دولــة وبمتوســــــــط  140من بين  112الــدوليــة المتخصــــــــصــــــــــة هو 

 والاطمئنان إلى تقبل الرأي العام لهذه الأسماء قبل التعيين.

توفير الشـــفافية الكاملة بتوضـــيح ممتلكات ومســـاهمات رجل الأعمال المرشـــح  •

وزيراً في الشـركات ومؤسـسـات الأعمال والمكاتب الاسـتشـارية الوطنية والأجنبية 

 من خلال تقديم إقرار الذمة المالية. 

ن الدســـــتورية يودع الوزير ]رجل الأعمال ســـــابقا[ في أمانة مجلس فور أداءه اليمي •

من الجهاز  معتمد -الشــــعب بياناً تفصــــيلياً معتمداً من مراقب حســــابات قانوني 

بالشركات والمؤسسات الخاصة التي يملك فيها أنصبة  -المركزي للمحاسبات 

ب التي كان ونســــبة هذه الأنصــــبة إلى إجمالي حقوق الملكية فيها، وكافة المناصــــ

يشـــــغلها في هذه الشـــــركات والمؤســـــســـــات بما في ذلك عضـــــوية مجالس الإدارة 

والجمعيات العامة، وإقراراً يفيد اســـتقالته من كافة هذه المناصـــب وتجميد كافة 

 علاقاته بتلك الشركات والمؤسسات.

 تطوير دور شركات قطاع الأعمال العام .14

قضـــــية قطاع الأعمال العام على المبادئ يرتكز برنامج الحزب في شـــــأن التعامل مع 

 التالية:

يمثل قطاع الأعمال العام شــــــــريحة مهمة في الاقتصــــــــاد الوطني حيث تتركز فيه  .1

كم مخزون كبير من الخبرات الفنية والإدارية  اســــــــتثمارات كبيرة، فضــــــــلاً عن ترا

كســــاب الخبرة لا يمكن  أنفقت عليها مبالغ طائلة في عمليات التدريب والتنمية وإ

 تكرارها أو تعويضها بسهولة.

رغم التوجه نحو إعمال آليات الســــــوق والاعتماد بصــــــفة أســــــاســــــية على القطاع  .2

الخاص في تنفيذ برامج ومشـروعات التنمية الاقتصـادية، إلا أن اسـتمرار دور مؤثر 

لقطـاع الأعمـال العـام ومشـــــــــاركته في التنمية الاقتصـــــــــادية هو أمر لازم لا يمكن 



كون هو أداة الــدولــة في تنفيــذ مشــــــــروعــاتهــا الإســــــــتراتيجيــة التفريط فيــه حيــث ي

وتحقيق ضـــبط وتوازن الاقتصـــاد الوطني والســـيطرة على جموح الأســـعار، فضـــلاً 

عن تنفيذ برامجها المتعلقة بتحقيق التنمية في مناطق البلاد المحرومة والأقل 

 نمواً والتي قد لا يقدم القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

ء على قطاع الأعمال العام والتأكيد على اســــــــتمراره لا ينبع من أســــــــباب أن الإبقا .3

عقائدية، وإنما يصــدر عن اقتناع موضــوعي بقدرته على الإســهام في برامج التنمية 

بما يتوفر له من طاقات إنتاجية وموارد وأصــــــــول لا معنى لتجاوزها أو تكرارها في 

الخاص كي يصل إلى مستوى  شركات خاصة. كما أن الفترة اللازمة لنمو القطاع

كم الرأسمالي المتاح للقطاع العام ستكون طويلة وغير مضمونة النتائج.  الترا

أن شــــــــركات قطاع الأعمال العام وإن كانت مملوكة للدولة، إلا أنها يجب تعامل  .4

معاملة القطاع الخاص وأن تخضع لمعايير ومفاهيم الإدارة السليمة التي تعمل 

ة وفقاً لها، وينبغي أن يتوفر لها الكوادر الإدارية ذات شــــــــركات الخاص المتطور 

ــة الحركــة واتخــاذ القرارات، على أن  الخبرة والصــــــــلاحيــة وتتــاح لهــا الفرص لحري

 تحاسب بالنتائج.

أن الإشــــــراف على قطاع الأعمال العام من جانب الشــــــركات القابضــــــة ينبغي أن  .5

جهة الإشراف العامة تمثل ينحصر في حدود دور المالك وليس المدير. بمعنى أن 

في الجمعية العامة بصــــــــفتها صـــــــــاحبة حقوق الملكية، كلها أو جزء منها في حالة 

وجود مســــــــاهمين أفراد أو من شــــــــركات القطاع الخاص، من دون أن تتدخل في 

 الإدارة التي يجب أن تنحصر في مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية للشركات.

م ملتزمــة بتنفيــذ كــل قواعــد ومعــايير حوكمــة أن شــــــــركــات قطــاع الأعمــال العــا .6

الشــــركات الصــــادرة عن وزارة الاســــتثمار شــــأنها في ذلك شــــأن جميع الشــــركات 

 الخاضعة لتلك القواعد.

 التنظيم المقترح لشركات قطاع الأعمال العام



في ضــــــــوء التطور الذي شــــــــهده الاقتصـــــــــاد الوطني،والتغييرات التي لحقت بهياكله 

نحو إعمال اقتصـــــاد الســـــوق وآلياته، يرى حزبنا إعادة هيكلة قطاع وآلياته في الاتجاه 

 الأعمال العام على النحو التالي:

حصــــر شــــركات قطاع الأعمال العام والمســــاهمات في شــــركات مشــــتركة وتقييم  .1

مدى جدوى اســــتمرارها في نطاق الملكية العامة ] ســــواء بالكامل أو بنســــبة من 

وهو الأهمية الإستراتيجية للنشاط الذي  الملكية[، وذلك في ضوء معيار أساسي

تقوم به كل شــــــركة بالنســــــبة لخطة الدولة في التنمية والاقتصــــــادية والاجتماعية، 

 وكذلك بالتنسيق مع عملية مراجعة وإعادة صياغة برنامج الخصخصة.

دمج الشـــــــركات القابضـــــــة القائمة حالياً في شـــــــركة واحدة بمســـــــمى " الشـــــــركة  .2

مار والتنمية"، ويتبعها جميع الشــــــركات التي يتقرر المصــــــرية القابضــــــة للاســــــتث

 إبقاؤها في نطاق الملكية العامة، وكذا المساهمات العامة في شركات مشتركة.

تتولى " الشركة المصرية القابضة للاستثمار والتنمية" إدارة محفظة الاستثمارات  .3

ابعة، المتمثلة في أســــهم الشــــركات التابعة والحصــــص المملوكة في الشــــركات الت

وتضـــــــع خطة للتعامل في هذه الأســـــــهم وفق اعتبارات اقتصـــــــادية واســـــــتثمارية 

 تتوافق مع توجهات خطتها الاستثمارية العامة. 

تلغى القوالب التنظيمية لجامدة واللوائح الموحدة والقواعد العامة التي تفرض  .4

على جميع شــركات قطاع الأعمال العام بغض النظر عن اختلاف أنشــطتها وتنوع 

 جالات عملها وتباين ظروف وأوضاع كل منها. م

تحرير شـــركات قطاع الأعمال العام بحيث يكون لكل شـــركة حرية تامة في تنظيم  .5

أوضـــــاعها وترتيب آليات العمل بها وتحديد نظمها الإدارية والتقنية والتســـــويقية، 

ومباشرة كافة الاختصاصات المعتادة للإدارة المحترفة في شركات الأعمال بغض 

 لنظر عن كونها مملوكة للدولة، والمعنى هو فصل الملكية عن الإدارة. ا



تنظيم شركات قطاع الأعمال العام وفق قانون الشركات ]سواء قانون الشركات  .6

المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 

[ 1997ســــــنة ل 8أو قانون ضــــــمانات وحوافز الاســــــتثمار رقم  1981لســــــنة  159

وبالتالي تعتبر شــركات قطاع خاص تخضــع لذات القواعد والمعايير وتعامل ذات 

المعاملة التي تتعامل بها الدولة مع شـــركات القطاع الخاص من دون أي تمييز. 

كمــا تتعرض للــدمج والتصــــــــفيــة وتخفيض رأس المــال أو زيــادتــه وفق قرارات 

 عن كونها شـــــركات قطاع الجمعية العمومية المشـــــكلة حســـــب القانون. وفضـــــلاً 

خاص لها مراجع حســابات قانوني خاص، فكون الدولة تملك حصــة في رأس مالها 

 % يخضعها أيضاً لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. 25تزيد عن 

وقف كــل أشــــــــكــال الــدعم غير المبرر والمســــــــــانــدة غير المحــدودة والمعــاملــة  .7

لأعمال العام من الدولة الاســـــــتثنائية التي كانت تحصـــــــل عليها شـــــــركات قطاع ا

باعتبارها المالك المســــــــئول عنها، بمعنى أن الهدف هو إقامة نوع من التوازن 

بينهــا وبين شــــــــركــات القطــاع الخــاص حتى يمكن أن تنشـــــــــأ حــالــة صــــــــحيــة من 

 التنافسية الموضوعية لصالح الاقتصاد الوطني.

هيكلة تشــــــرف " الشــــــركة المصــــــرية القابضــــــة للاســــــتثمار والتنمية" على إعادة  .8

 شركاتها وحفزها على تحسين مستوى الإدارة وخاصة الاهتمام بالقضايا التالية:

إعــادة التنظيم وصــــــــيــاغــة الهيــاكــل التنظيميــة ونظم العمــل وفق الاعتبــارات  •

 تلك الشــــــركاتالإدارية المتقدمة،و تنشــــــيط الوظائف الإســــــتراتيجية في إدارة 

بــالتركيز على مفــاهيم التخطيط الإســــــــتراتيجي وتخطيط التســــــــويق وتنميــة 

كتشـــاف وتنمية  الموارد البشـــرية وتطوير العلاقات مع العملاء، والســـعي إلى ا

 وتوظيف قدراتها التنافسية.

تصــــــــويب هياكلها التمويلية وتوفير مصــــــــادر متجددة للتمويل وفق المعايير  •

 المالية السليمة.



كم ووضـــــــع أســـــــس ســـــــليمة لإدارة حل مشـــــــكلات المخزو • ن الســـــــلعي المترا

 المخزون بالتنسيق بين سياسات وبرامج الإنتاج والتسويق.

 تطوير وتحديث التقنيات الإنتاجية والتسويقية وتطوير نظم الإدارة. •

 حل مشكلة الطاقات الإنتاجية العاطلة ومعالجة أسبابها . •

يحقق التناسب بين أعداد  مراجعة هياكل الموارد البشرية وإعادة هيكلتها بما •

وكفاءات العاملين ومتطلبات الإنتاج، والقضــــــــاء على مظاهر البطالة المقنعة 

والعمالة الزائدة، وضــــــــبط تكلفة العمل باعتبارها من المكوّنات الرئيســــــــية 

 لتكلفة الإنتاج.

يك المشــــــــروعات تحت التنفيذ والتي تمثل اســــــــتثمارات معطلة وغير  • تحر

بير الاســــــــتثمــــارات والموارد اللازمــــة لإنهــــاء تلــــك منتجــــة، والســــــــعي إلى تــــد

 المشروعات وإدخالها في حيز التشغيل.

تأكيد المعايير الاقتصـــــادية والإدارية الســـــليمة في تحديد ســـــياســـــات وقرارات  •

 وتوجهات الإدارة والتخلي عن اعتبار المعايير السياسية كأساس في توجيهها.

في التعامل بين شــركات قطاع تأكيد الأســس الاقتصــادية وشــروط التنافســية  •

الأعمال بعضها البعض، وكذا في تأسيس علاقاتها وتعاملاتها مع أجهزة الدولة 

 المختلفة.

تهتم " الشــــــــركة المصــــــــرية القابضــــــــة للاســــــــتثمار والتنمية" بتفعيل الجمعيات  .9

العمومية للشـــركات والتي نص عليها القانون وأســـند إليها اختصـــاصـــات المالك 

ميزانية وحســــــابات الأرباح والخســــــائر وتوزيع الإرباح، والنظر في من حيث إقرار ال

تقرير مجلس إدارة الشــركة، وإقرار مشــروع الخطة العامة للشــركة، وتعديل نظام 

الشركة وإطالة مدتها أو تقصيرها، وزيادة رأس المال أو تخفيضه في الحدود التي 

الأغراض نص عليهــا القــانون، والترخيص بــاســــــــتخــدام المخصــــــــصــــــــــات في غير 

المخصـــصـــة لها، واقتراح تصـــفية أو إدماج الشـــركات أو تقســـيمها على أن تعتمد 



تلك الاقتراحات من المجلس الأعلى للقطاع. كما أجاز القانون للجمعية العمومية 

تنحية رئيس وأعضـــاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضـــهم على أن يكون ذلك بأغلبية 

 ثلثي أصوات أعضاء الجمعية.

الشــــركة المصــــرية القابضــــة للاســــتثمار والتنمية" تقييماً مســــتمراً لأداء تجري "  .10

شــــــــركاتها بإعمال قواعد ومعايير تقييم الأداء المعتمدة عالمياً، ويتم محاســــــــبة 

 الإدارة بها على أساس النتائج المتحققة.

 مراجعة أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية .15

لحل مشــكلة تراخي الأداء في المصــالح والإدارات فكرة الهيئات العامة محاولة كانت 

الحكومية وعدم قدرتها على الحركة الســــــــريعة والتعامل بمنطق يتوافق ومتطلبات 

السوق حين تتعامل في تقديم خدمات وإدارة مرافق مهمة للمجتمع. وكان قد صدر 

انون بإصــدار ق 1963لســنة  61قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 

الهيئات العامة والذي نص على أنه يجوز " بقرار من رئيس الجمهورية إنشــــــــاء هيئة 

عامة، لإدارة مرفق مما يقوم على مصــــــــلحة أو خدمة عامة، وتكون لها الشــــــــخصــــــــية 

 الاعتبارية".

والأصــــــــل أن للهيئات العامة خصــــــــائص تميزها عن التنظيمات الحكومية التقليدية 

ي مســتقل وشــخصــية اعتبارية قائمة بذاتها ومنفصــلة عن تتمثل في كونها كيان قانون 

الوزارة أو الجهة الإدارية التي تتبعها، وأن لها أن تتعاقد وتجري جميع التصــــــــرفات 

والأعمال التي من شــــأنها تحقيق الغرض الذي أنشــــئت من أجله، وأنها تضــــع لوائح 

تي يجري عليهــا داخليــة لتنظيم أعمــالهــا تتضــــــــمن القواعــد التي تتبع في إدارتهــا وال

العمل في حساباتها وإدارة أموالها وذلك في حدود الأحكام المنصوص عليها في قانون 

الهيئات العامة وفي قرار رئيس الجمهورية الصـــــــــادر بإنشـــــــــائها، ويقوم على إدارتها 

مجلس إدارة له كل الســـــلطات اللازمة لتســـــيير أعمالها وإقرار كافة التصـــــرفات التي 

هداف التي قامت من أجلها، كما يكون لها موازنة مستقلة يجري تحقق الأغراض والأ



إعدادها على نمط يتفق وطبيعة نشــــــــاط الهيئة ومتطلباتها ومن دون التقيد بالنظم 

والقواعــد الحكوميــة المتبعــة في إعــداد الموازنــات بــأجهزة الــدولــة، ولهــا حق ترحيــل 

لة في المصـــــارف التي فوائض الموازنة من عام إلى آخر، ويكون لها حســـــابات مســـــتق

يحددها مجلس إدارتها، وتتعامل في كافة احتياجاتها من خلال تلك الحســــابات تودع 

فيها إيراداتها وتســـــحب منها للصـــــرف على الأنشـــــطة المختلفة، كما تضـــــع لنفســـــها 

 الهيكل التنظيمي المناسب ويصدر بقرار من مجلس الإدارة.

يدي بعيــداً عن الواقع العملي تلــك الخصـــــــــائص كــانــت تبــدو كــافيــة في الإطــار ال  تجر

لتهيئة الظروف المناســـبة لأداء متميز حيث لا يحد الهيئة العامة ســـوى قدرة وكفاءة 

المســئولين عنها. ولكن الواقع أوضــح أن التطبيق الفعلي لقانون الهيئات العامة قد 

أفرغه من مضـــــمونه وأهدر تلك الخصـــــائص المتميزة، مما أحال الهيئات العامة إلى 

جهزة حكومية تقليدية تعاني من ذات القيود والمعوقات التي تحيط بالجهاز الإداري أ

للدولة من كل جانب. وأوضــــــــحت دراســــــــة موقف الهيئات العامة أن قيداً مهماً طرأ 

على أداءهـــا من خلال أســــــــلوب الوزير المختص في التعـــامـــل مع الهيئـــة ومجلس 

كــانــت تتعطــل في التنفيــذ نظراً لعــدم  إدارتهــا، وأن كثيراً من قرارات مجــالس الإدارة

اعتمادها من الوزير المختص.كما اتجه التطبيق إلى التخلص من بعض القيود التي 

في شـــــأن ضـــــرورة وجود رئيس مجلس إدارة  1963لســـــنة  61يفرضـــــها القانون رقم 

متفرغ للهيئة حيث اتجه بعض الوزراء إلى اســـــــتصـــــــدار قوانين خاصـــــــة عند إنشـــــــاء 

وابتدع لها مسمى جديد هو " الهيئة القومية" يرأس الوزير المختص الهيئات العامة 

مجلس إدارتهـــا ورأينـــا كثيراً من الهيئـــات العـــامـــة يتم تحويلهـــا إلى هيئـــات قوميـــة 

 بقوانين خاصة.

من جــــانــــب آخر، فقــــد تم في التطبيق الفعلي تعطيــــل المميزات المتعلقــــة بتحرر 

ظم العمل ولوائح العاملين بها على غير الهيئات العامة في إعداد موازناتها ووضــــــع ن

نمط الإدارة الحكومية، ووجدت الهيئات العامة نفسها خاضعة لثلاثة قوانين محورية 



تلف الإدارة الحكومية كلهـا بقيود لا فكـاك منهـا، وتلك القوانين هي قانون الموازنة 

لعاملين وقانون ا 1973لســنة   70وقانون الخطة رقم   1973لســنة   53العامة رقم 

، وذلك فضــــــــلاَ عن خضــــــــوع الهيئات العامة 1978لســــــــنة  47المدنيين بالدولة رقم 

للجهـــاز المركزي للتنظيم والإدارة في شـــــــــــأن اعتمـــاد هيـــاكلهـــا التنظيميـــة وجـــداول 

 الوظائف بها وإنشاء وتمويل الوظائف الجديدة.

قد أصـــــــــابه  ويرى حزبنا أن نمط الهيئة العامة ]أو الهيئة القومية[  كإطار تنظيمي

الكثير من الخلط والتشــويه بحيث لم يعد معبراً عن النمط المتميز المســتهدف من 

إصــــــدار قانون الهيئات العامة، كما أنه لا يعبر عن حقيقة الأوضــــــاع الإدارية للوحدات 

كما  المتخذة شــــكل هيئات عامة وقومية، ولا يعكس حقيقة ما تقوم به من أنشــــطة.

المتخذة شــــــكل هيئات عامة لا يوجد ما يبرر اســــــتمرارها  أن كثيراً من الوحداتنرى 

على هذا الوضــــــــع وأنها أقرب في طبيعتها إلى التكوينات الحكومية التقليدية في إطار 

وزارات قائمة. كما أن كثيراً من الهيئات تباشــــــــر أنشــــــــطة تقع في دائرة " الأعمال " 

الذي يحتم تطوير أوضاعها وأنشطة الإنتاج السلعي أو إنتاج وتوزيع الخدمات، الأمر 

لتكون شـــــــركات حتى تســـــــتقيم أوضـــــــاعها وتخضـــــــع لمعايير المحاســـــــبة والتقويم 

 السليمة.

 إجراءات تطوير أوضاع الهيئات العامة والقومية
 1963لســــــــنة  61إصـــــــــدار قانون جديد للهيئات العامة يحل محل القانون رقم  .1

اســــــتقلال الهيئات يتضــــــمن المبادئ والأســــــس والضــــــمانات التي تكفل تحقيق 

العامة مالياً وإدارياً، ويوفر لها الضــــــمانات الحقيقية لتمكينها من تحقيق أهدافها 

في نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ويضع المعايير والآليات 

  المناسبة لمتابعة أداءها وتقويم إنجازاتها.

دة قائمة على إدارة مرفق قومي التركيز على طبيعة الهيئة العامة باعتبارها وح .2

عــام، أو القيــام بــأنشــــــــطــة ذات نفع عــام ولهــا طــابع قومي وفقــاً لأســــــــس الإدارة 



والاقتصـــــاد الســـــليمة. ويحقق هذا التحديد معياراً واضـــــحاً لاختيار الوحدات التي 

تتخذ شـــكل الهيئة العامة، ويســـاعد في اســـتبعاد الوحدات التي لا يتناســـب نمط 

 طبيعة نشاطها.الهيئة العامة مع 

ضرورة إعمال اللامركزية الإدارية وفصل الهيئات العامة عن الوزارات التي تتصل  .3

بطبيعة نشـــاطها، وأن يكون لمجلس إدارة الهيئة أوســـع الســـلطات والصـــلاحيات 

لمباشــــــــرة أعمالها وتحقيق أغراضــــــــها من دون إعادة إخضـــــــــاعها لما يكبل تلك 

 الصلاحيات ويعطلها في الواقع.

على حق الهيئة العامة في مباشــــرة تصــــرفات مهمة بقراراتها مباشــــرة من  التأكيد .4

دون الحــــاجــــة إلى الحصــــــــول على موافقــــات جهــــات أخرى، من ذلــــك مثلاً حق 

الاســــــــتيراد لمــا تحتــاجــه من مواد ومعــدات وغير ذلــك في حــدود موازنتهــا، وحق 

ء التصــــــرف في مواردها من العملات الأجنبية لأغراض مباشــــــرة نشــــــاطها في ضـــــو

القواعد التي تحددها لوائحها الداخلية وفي إطار قوانين النقد الأجنبي المعمول 

 بها.

وضــــع خطة متكاملة لتصــــحيح أوضــــاع الهيئات العامة القائمة وقتذاك تتضــــمن  .5

 الإجراءات التالية:

التي تمارس أنشــطة اقتصــادية إلى شــركات والقومية تحويل الهيئات العامة  .5.1

الشــــركات ، كما تنطبق عليها إجراءات الخصــــخصــــة إذا تخضــــع لأحكام قانون 

 توفرت فيها الشروط والمعايير المقررة للخصخصة.

إلغاء الهيئات العامة التي لا تباشــــــــر أنشــــــــطة اقتصـــــــــادية أو خدمية تتفق  .5.2

والمعايير التي نص عليها القانون الجديد، ومن ثم لا يوجد ما يبرر استمرارها 

أن تعود اختصاصاتها إلى الوزارات التي سبق  في شكل الهيئة العامة والأجدر

 سلخها منها.



لا يبقى في شكل هيئة عامة سوى الهيئات القائمة على إدارة مرافق عامة قد  .5.3

لا يناســـبها نمط الشـــركات ، أو تقوم على تقديم خدمات جماهيرية لها طابعها 

المعنية القومي المتميز ولا يمكن للإدارات الحكوميـة التقليـدية في الوزارات 

 القيام بها بالكفاءة والمرونة المطلوبة.

مراعاة التدقيق عند إنشــاء هيئات عامة جديدة ضــرورة انطباق المعايير التي  .5.4

 تحدد طبيعة الأنشطة التي تتخذ شكل هيئات عامة.

 تحسين مناخ الاستثمار .15
ينبغي التنويه إلى ضـــــرورة تطبيق حزمة من  الســـــوق،فى ضـــــوء التحول إلى اقتصـــــاد 

لاحات من شـــــأنها تحســـــين مناخ الاســـــتثمار وبالتالي تشـــــجيع القطاع الخاص الإصـــــ

المحلى والأجنبي على زيادة اســــــــتثماراته. ويرحب الحزب بما قامت به الحكومة من 

وتخفيض التعريفة الجمركية  معدلاتها،إعادة النظر في قوانين الضــــــــرائب وتخفيض 

لتسجيل في الشهر العقارى أو وترشيد تبويبها وتخفيض أو إلغاء العديد من رسوم ا

 رسوم الدمغة. 

ومع ذلك فإن الحديث عن توفير "مناخ الاســـــتثمار" المناســـــب يجاوز ذلك ويتطلب 

كثر راديكالية وجرأة. فنقطة البدء في الإصـــلاح هو توفير دولة  بما  القانون،إصـــلاحات أ

كز  والتحديات،يترتب على ذلك من احترام كامل الحقوق   نونية،القاووضــــــــوح المرا

والاطمئنــان إلى الاســــــــتقرار القــانوني وخضــــــــوع الجميع للقــانون العــادي للمنــازعــات 

واســــــتبعاد القوانين الاســــــتثنائية وحالة الطوارئ. ولا يخفى أن مجرد اســــــتمرار حالة 

الطوارئ يقدم قرينه للمســــــــتثمر على أن الأوضـــــــــاع الســــــــياســــــــية والاجتماعية غير 

فى لضمان هذا الاستقرار علماً بأن الاستقرار هو وأن القوانين العادية لا تك مستقرة،

أول وأهم ما يســـــعى إليه المســـــتثمر. فالدولة بتمســـــكها بالقوانين الاســـــتثنائية إنما 

شــــعور الاطمئنان باســــتقرار الأوضــــاع لدى المســــتثمرين. ويرتبط  -بفعلها  -تجهض 



عات والقدرة بالاســتقرار القانوني اســتقلال القضــاء ونزاهته وســرعة الفصــل في المناز

 على تنفيذ الأحكام بسهولة ويسر.

وإلى جــانــب الاســــــــتقرار والقــدرة على التنبؤ والتوقع المعقول للتغيير في الأوضـــــــــاع 

فإن المســــــــتثمر يســــــــعى إلى تقليل تكلفة المعاملات بقدر الإمكان. وكان  ،القانونية

الاعتقاد الســــائد أنه يكفى أن تكون اليد العاملة رخيصــــة والضــــرائب قليلة أو معفى 

منها حتى تتدفق رؤوس الأموال وتزيد الاســـتثمارات. وقد أوضـــحت التجربة أن هذه 

ر أخرى. فانخفاض الأجور غير مؤثر إذ المزايا قد لا تكون كافية أو قد يلغي أثرها أمو

 منعدمة،ولكن الإنتاجية هزيلة أو  متدنية،أن العبرة هي بالإنتاجية. فقد تكون الأجور 

كبر في  وقد ترجع الإنتاجية  الإنتاجية،وعلى العكس فارتفاع الأجور قد يلغيه ارتفاع أ

ولكنها تتأثر قطعا إلى مســتوى التدريب وأخلاقيات العمل والوقاية وتقاليد التنظيم. 

بالمناخ العام للروتين الحكومي ومدى توافر الخدمات المكملة وغير ذلك. كذلك 

ــاً لإغراء  الضــــــــرائــب،فــإن انخفــاض معــدلات  أو حتى الإعفــاء منهــا قــد لا يكون كــافي

المســتثمرين إذا كانت تكاليف المعاملات الأخرى تفوق المزايا الضــريبية الممنوحة. 

إلى وضــــــــع  -مثل البنك الدولي وغيره  -ؤســــــــســــــــات الدولية ولذلك فقد عمدت الم

مؤشــــرات لتكلفة المعاملات التي يتعرض لها للمســــتثمر لبدء مشــــروعه وممارســـة 

نشـاطه الإنتاجي من ذلك مثلا ما يتحمله المسـتثمر من وقت وجهد ومال لتأسيس 

الأمر من شــركته واســتكمال الإجراءات القانونية لقيامها وبدئها النشــاط, وما يتطلبه 

إجراءات لنقل الملكية وتســــــــجيل العقود, وتعيين الموظفين أو ما يترتب عليه من 

أعباء عند إنهاء عملهم, وما هي التســـــــهيلات الائتمانية التي يمكنه الحصـــــــول عليها 

من البنوك, وســـرعة الحصـــول عليها, أو إجراءات إنهاء الشـــركة وتصـــفيتها أو تحويل 

في تعامل يومي مع الجهاز  -أي مشـــروع  -فالمشـــروع الأرباح, أو حصـــيلة التصـــفية. 

الحكومي وهو يســتخدم الخدمات العامة من طرق ووســائل اتصــال وبريد ويتعامل 

فهو يتعامل  والموافقات،مع عشـرات المصـالح الحكومية للحصـول على التراخيص 



 الصــحة،ومصــلحة الضــرائب ومكاتب العمل وربما وزارات الصــناعة أو  الجمارك،مع 

لقائمة طويلة. وهذه الإجراءات والعمليات تمثل تكلفة المعاملات بالنســــــــبة لكل وا

فهو يختار أفضـــــل الآلات  داخله،مشـــــروع. فالمشـــــروع يمكن إن يســـــيطر على ما يتم 

وهو المسئول عن تصميم المصنع, وهو يضع النظم الداخلية للحسابات  المناسبة،

قـــابـــة على الجودة, وهو يقوم وهو يختـــار الموظفين والعمـــال, وهو يضــــــــع نظم الر 

بالتســــويق.. الخ. ولكن المشــــروع مضــــطر في النهاية إلى التعامل مع البيئة المحيطة 

واســــــــتخدام مرافق عامة. وفى هذا المجال الخارجي يمكن  وموردين، حكومة،به من 

 أن ترتفع أو تتدنى تكلفة المعاملات.

عددة عن مختلف جوانب مؤشـرات مت -البنك الدولي  -وتصـدر المؤسسات الدولية 

تكلفة المعاملات فيما يســمى بتكلفة القيام أو ممارسـة النشــاط، وقد حصــلت مصـر 

دولة  175من بين  165إذ جاءت في المرتبة  2006على ترتيب غاية في التدني لعام 

شــــــــملهــا تقرير مجموعــة البنــك الــدولي..ويتضــــــــح من هــذه المؤشــــــــرات أن تكلفــة 

جاوز بكثير الوضـــــــع المقابل ليس فقط في الدول المعاملات للمســـــــتثمر في مصـــــــر ت

الصــــناعية المتقدمة بل أنها تأ ى أيضــــا في وضــــع متأخر بالنســــبة لعدد غير قليل من 

الدول العربية الأخرى, ولذلك فإن الحزب يرى ضــــــــرورة التخطيط وبذل الجهد إزالة 

من  أســــــــبــاب هــذا الارتفــاع في تكلفــة أداء الأعمــال في مصــــــــر والعمــل على الاقتراب

المعــدلات الــدوليــة في هــذه المؤشــــــــرات خلال فترة محــددة ، والمحــافظــة على هــذه 

 المستوى المتقدم.

وإذا كانت تكلفة المعاملات تتطلب إعادة النظر في العديد من الإجراءات المتبعة في 

فإن هناك عنصـــــراً أخر لا يؤدى فقط إلى ارتفاع تكاليف  ،المصـــــالح الحكومية وغيرها

 -ما إلى بزوغ خطر آخر يهدد الاستثمار وهو "عدم اليقين". فالمستثمر المعاملات وإن

 بفخر،يستطيع أن يتعامل مع أي عنصر من عناصر التكلفة بشكل أو  -أي مستثمر 

ولكنــه لا يســــــــتطيع أبــدا التعــامــل مع "عــدم اليقين". فــإذا كــانــت القواعــد والنظم 



نــه يفقــد القــدرة على فــإ تمهيــد،الحكوميــة تتعــدل من وقــت لآخر ومن دون ســـــــــابق 

وتصــبح احتمالات زيادة تكلفة المعاملات خارج نطاق الســيطرة مما يقلل  التخطيط،

من رغبة المستثمرين سواء من المصريين أو الأجانب في الاستمرار في مشروعاتهم 

 بمصر.

كبر خطر على مناخ  من جانب آخر، فإن أخطر ما يهدد فرص الاســــــــتثمار ويشــــــــكل أ

لا يؤدى فقط إلى ارتفاع التكلفة بما  -الفســاد  -هو الفســاد، إذ أنه الاســتثمار في مصــر 

ولكن خطورة الفســــــــاد تأ ى من أنه ينشــــــــة جواً من عدم  للمســــــــئولين،يتم تقديمه 

فالتعامل في الظلام, يحول دون القدرة على الحســــــــاب  الفرص،وعدم تكافؤ  اليقين،

يرة والناجحة تحاول الاقتصـــــــــادي الســــــــليم. ولذلك فإن الكثير من الشــــــــركات الكب

حيـث لا ينجح في هـذه الأجواء إلا كيـانـات غير جـادة لا  الفســـــــــاد،الابتعـاد عن مواطن 

تبحث عن فرص للإنتاج بقدر ما تبحث عن فرص للاســــتغلال والربح الســــريع، ومن 

 هنا فقد كان الفساد هو العدو الأكبر للاستثمار المنتج.

مؤشرات عن الانطباع عن الفساد"  -لين ومقرها بر -وتصدر هيئة الشفافية الدولية 

في مختلف الدول. وأهمية هذا المؤشر هو انه يشير إلى ما يقر في الأذهان عن الفساد 

وزيارات ميدانية. وبصــــرف النظر عن مدى  اســــتقصــــاء،في دولة من الدول بعد إجراء 

 فأنه له مصــداقية معقولة. وللأســف فإن مكان دقه هذا المؤشــر الذي ينشــر ســنويا

بل أن مصــر تقع في مركز متأخر  الدول،مصــر في هذا المؤشــر متأخر بالنســبة لمعظم 

شــــــــك أن التعامل الجاد والحاســــــــم للتغلب على  عن العديد من الدول العربية. ولا

مواطن الفســـاد ومصـــادره في مصـــر من شـــأنه تحســـين مناخ الاســـتثمار فيها بدرجة 

 كبيرة.

وثمة مظهر آخر لتحســـــين مناخ الاســـــتثمار، وهو تيســـــير الحصـــــول على المعلومات 

والبيانات المالية الســــــليمة وتنظيم تدفقاتها بشــــــفافية بحيث تكون متاحة لكل من 

يحتاجها. فالمستثمر هو في نهاية مخطط يحسب المكاسب والخسائر ويقدر الفرص 



م أي حســـاب اقتصـــادي مالم تتوافر المتاحة وكيفية الاســـتفادة منها. ولا يمكن أن يت

نات الصــــــــحيحة والمتجددة وبدرجة عالية من المصـــــــــداقية. إن  المعلومات والبيا

الشـــفافية أمر لازم لكفاءة اقتصـــاد الســـوق وتشـــجيع الاســـتثمار بقدر ما هي ضـــرورة 

للمســـاءلة الســـياســـية والديمقراطية، ومن ثم يرى الحزب ضـــرورة التوســـع في  الأخذ 

 لية في نشر البيانات المالية للحكومة.بالمعايير الدو

 حماية وترشيد مصادر الطاقة ورؤية للبرنامج النووي المصري .4

أن الطــاقــة بمصــــــــــادرهــا المختلفــة هي المحرك الأســــــــــاســــــــي للتنميــة  يرى الحزب

الاقتصـــــادية والاجتماعية، ومن ثم فإن أي تهديد بنضـــــوب أو انقطاع مصـــــدر للطاقة 

يمثل تهديداً مباشـــــراً لفرص تحقيق التنمية الوطنية الشـــــاملة، وبالتالي تهديداً لأمن 

المستغلة في مصر تنحصر  الوطن ومستقبله. وفي الوقت الحالي، فإن مصادر الطاقة

في زيــت البترول والغــاز الطبيعي والطــاقــة الكهرومــائيــة. ورغم الاهتمــام الــذي حول 

تنمية مصــــــــادر للطاقة الجديدة والمتجددة عبر ســــــــنوات طويلة مضــــــــت مثل طاقة 

الرياح والطاقة الشـــمســـية، فإنها لا تزال في مرحلة غير مؤثرة ولم تصـــل إلى مســـتوى 

 جارية. الطاقة الأولية الت

ويمثــل الموقف الحــالي للطــاقــة الأوليــة مصـــــــــدراً للقلق حيــث يمثــل البترول والغــاز 

% من 40]عشــــــــر[ النــاتج المحلي الإجمــالي، وحوالي  1 / 10الطبيعي مــا يزيــد عن

حصـــــيلة الصـــــادرات الســـــلعية. إلا أن احتياطيات تلك الطاقة آخذة في النضـــــوب فقد 

خلال الســـــنوات الثلاثين الماضـــــية بمعدل انخفض الاحتياطي المؤكد لزيت البترول 

% وذلك برغم الجهود المبذولة في مجال الاســــــــتكشـــــــــاف. إن إنتاج 1.6يصـــــــــل إلى 

 925,000البترول في الســـــــنوات الأخيرة آخذ في الانخفاض حيث تدنى من مســـــــتوى 

 642,000برميل/ يوم في منتصـــــف التســـــعينيات من القرن الماضـــــي إلى مســـــتوى 

. إن الموقف الحــــالي للثروة 2005/2006برميــــل/ يوم في المتوســــــــط في الفترة 

كـل الاحتيـاطي المصــــــــري حيــث يســــــــهم في هـذه  البتروليـة ينبة بــاتجـاه عــام نحو تــف



الظاهرة زيادة الاســــــتهلاك المحلي بالإضــــــافة إلى تأثير التصــــــدير، وإن كانت الكميات 

يوم وهي الفرق بين الإنتاج الآخذ  برميل/ 80,000المتاحة للتصــــــــدير الآن لا تتجاوز 

في الانخفاض والاســــــتهلاك المحلي المتزايد باســــــتمرار. وفي هذا المجال يرى الحزب 

ضـــرورة بذل مزيد من الجهد في أعمال البحث والاســـتكشـــاف وتقديم حوافز إضـــافية 

للشــــــــركات الأجنبية للتوســــــــع في عمليات الاســــــــتكشــــــــاف والتنمية والإنتاج بغرض 

كــل في الاحتيــاطي أو لتخفيض معــدلاتــه إن لم يتحقق عنهــا تحســــــــين  تعويض التــف

لمســــــــتواها. من جانب آخر، يدعو الحزب إلى التوســــــــع في اســــــــتخدام الغاز الطبيعي 

 كوقود بديل للمنتجات البترولية السائلة بقد الإمكان.

ويعتبر الغاز الطبيعي أحد أهم مصــــــــادر الطاقة في مصــــــــر الآن إذ يوفر ما يقرب من 

اقــة الأوليــة المســــــــتهلكــة. ورغم أن هنــاك من الإحصــــــــــائيــات مــا يــدعو إلى ثلــث الطــ

ب  2005الاطمئنان أن الاحتياطي المؤكد في ارتفاع مســــــــتمر، والذي قدر في يونيو 

تريليون قدم مكعب ] وإن كان البعض يتشكك في صحة هذا التقدير[، وكذلك  66.5

بليون قــدم  34.7إلى  2005حجم الإنتــاج الســــــــنوي وبمعــدلات كبيرة حيــث بلغ في 

مكعب، مما أدى إلى نمو اســــــــتخداماته في كثير من المجالات الصــــــــناعية والمنزلية 

وكذا في توليد الطاقة الكهربائية، وقد زاد الاســــــتهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ 

حيث  2004وإن كان أقل من حجم الاستهلاك في  2005بليون قدم مكعب في  25.5

م مكعب ] يرى البعض أن هذا الانخفاض في الاســـتهلاك المحلي بليون قد 26.2بلغ 

كان رغبة في إتاحة مزيد للتصـــــدير[. ورغم ما يبدو أنه موقف مطمئن للغاز الطبيعي 

من حيث ضـــــخامة الاحتياطيات المقدرة، إلا أن حزبنا يصـــــر على تقييد حوافز البحث 

 الحزب ضــــرورةيرى المعمول . كما  ســــياســــة التســــعيرعن الغاز الطبيعي ومراجعة 

تصدير الغاز حفاظاً على ثروة الوطن وحماية لحق الأجيال القادمة  مراجعة سياسات

في هذا المصــــــدر الطبيعي المهم. وعلى ســــــبيل الخصــــــوص فإن حزبنا يرفض تماماً 

 اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. 



طاقة المائية لنهر % من ال90على الجانب الآخر، فإن مصــــــر قد اســــــتغلت ما يقارب 

النيل في توليد الكهرباء، ويدعو الحزب إلى دراســــــــة كافة المواقع البديلة التي يمكن 

توليد اســــتخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك مراجعة وتحديث الدراســــات 

 الخاصة بمشروع منخفض القطارة.

المؤكد منه فضــــــلاً  كما يعتبر في حكم المؤكد أن ثروة مصــــــر من الفحم والاحتياطي 

عن نوعيته، كلها عوامل تقلل من فرص اســتخدامه كمصــدر للطاقة الأولية يمكن أن 

 يكون لها تأثير يذكر في توفير حجم الطاقة المطلوبة لمصر.

درجة فإنها  31.5 – 22وبالنظر إلى موقع مصــــــــر الجغرافي المتميز بين خطي عرض 

بذلك من أغنى دول العالم بالطاقة تعتبر في قلب الحزام الشــــمســــي العالمي وتعد 

الشـــمســـية، لذا يؤكد الحزب على ضـــرورة بذل الاهتمام الكبير بالتوســع في اســـتخدام 

الطاقة الشــــمســــية. وبنفس المنطق يدعو حزبنا للتوســــع في مشــــروعات اســــتخدام 

طاقة الرياح خاصـــــة في المناطق التي ثبت أن بها أعلى متوســـــط لســـــرعة الرياح عند 

لخليج السويس وشرق العوينات في جنوب مصر الغربي، والساحل  الساحل الغربي

الشمالي وجنوب سيناء. كذلك يدعو حزبنا للتوسع في استخدام طاقة الكتلة الحيوية 

المستخرجة من المخلفات النباتية الصلبة ومخلفات الحيوانات المختلفة ومخلفات 

فعلاً في الريف الصــــــرف الصــــــحي والقمامة والمخلفات الصــــــناعية، وهي تســــــتخدم 

المصــــــــري ولكن بوســــــــائل بدائية تنحصــــــــر في جهود الســــــــكان من دون أي تقنيات 

متطورة. وتبدو أهمية الطاقة المنتجة من الكتلة الحيوية ليس فقط في كونها مصــــدر 

يمكن أن يلعــب دوراً متزايــداً في توفير الطــاقــة المطلوبــة للإنتــاج والاســــــــتخــدامــات 

وقت عامل مهم في نظافة البيئة والحفاظ عليها بالتخلص المنزلية، إلا أنها في نفس ال

العلمي من القمامة والمخلفات المختلفة. من أجل هذا يدعو الحزب إلى التوســع في 

استخدام مصادر الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع بذل 

ها في مجالات جهود بحثية وتكنولوجية مكثفة لتحســين اقتصــادياتها وضــمان انتشــار



التســـخين الشـــمســـي للأغراض المنزلية والتجارية والصـــناعية وإنارة الطرق وغيرها 

 من الاستخدامات العامة.

 قضية الطاقة النووية
يمثل مشـــروع الطاقة النووية للاســـتخدامات الســـلمية وتوليد الطاقة الكهربائية أحد 

. 1964المشــــروع منذ عام نماذج الخلل الإداري والســــياســــي في مصــــر. فقد بدأ هذا 

ـــامج النووي المصــــــــري في ثلاث محـــاولات في أعوام  ، 1974، 1964فقـــد تعثر البرن

. فبرغم وضوح الرؤية أمام الحكومة حول استنفاذ مصر تقريباً لكل إمكانيات 1983

توليد الكهرباء من المصــــــــادر المائية، وعدم وجود مصــــــــادر محلية لفحم ذات حجم 

زة، وتأكد أن موارد مصر البترولية مهددة بالنضوب في مدى اقتصادي أو نوعية متمي

ســـنة، فإن القرار الســـياســـي التي اتخذ في شـــأن وقف البرنامج النووي  20لا يتجاوز 

تأثراً بما قيل عن احتمالات التلوث أو التهديدات التي شـــــاع الخوف منها بعد حادث 

 مفاعل تشرنوبيل في الاتحاد السوفييتي القديم.

زب ضرورة استئناف البرنامج النووي المصري انطلاقاً من قرار وطني غير ويرى الح

متأثر بمواقف ســــــــياســــــــية أو ضــــــــغوط لربط المشــــــــروع بموافقة الولايات المتحدة 

الأمريكية أو إدخاله في نطاق ســـلة التطبيع مع إســـرائيل. ويؤكد الحزب على ضـــرورة 

نولوجيا النووية الأفضــــل امتلاك مصــــر لقرارها وســــيادتها والتعامل مع مصــــادر التك

من دون الالتزام بالحصــــول عليها من الولايات المتحدة الأمريكية. كما تمثل مســــألة 

تخصــيب اليورانيوم في مصــر قضــية مهمة على المســتويين التقني والســياســي لا بد 

أن تتم دراســـتها والوصــول فيها إلى الموقف الذي يحقق الطموحات الوطنية ويؤمن 

المصــــــــري من الوقوع تحت ســــــــيطرة دولة معينة في حالة قبول المشــــــــروع النووي 

 الحصول على اليورانيوم المخصب منها وعدم تخصيبه محلياً.

كما يطرح الحزب أنه يمكن اســـــــتخدام الطاقة النووية في إزالة ملوحة مياه البحر بدلاً 

ية من الوقود الأحفوري ] البترول والغاز الطبيعي[ مما ســيكون له انعكاســات إيجاب



هائلة على مشــــــروعات التنمية الزراعية خاصــــــة في مناطق الســــــاحل الشــــــمالي الأمر 

الـــذي يـــدعم التوجـــه نحو إقـــامـــة ظهير زراعي بـــالمنطقـــة يوفر قـــدراً ملموســــــــــاً من 

احتيــاجــات مصــــــــر للقمح ويحقق تنميــة اقتصــــــــــاديــة واجتمــاعيــة تعظم من فرص 

طول الســــاحل الشــــمالي  الاســــتفادة بما تم اســــتثماره في بناء القرى الســــاحلية على

 الغربي من الإسكندرية حتى العلمين وما بعدها.

 القضاء على الفقر وتأمين الحق في الغذاء ومعالجة البطالة .5

 القضاء على الفقر .1
تمثل مشــــــــكلة الفقر أحد أهم المشــــــــاكل التي تحظى بعناية البرنامج الاقتصــــــــادي 

ة التي أطلقتها الأمم المتحدة للحزب، إذ يتبنى الهدف الأول من أهداف الألفية الثالث

. وحســـــب الإحصـــــائيات المتاحة 2015وهو تخفيض الفقر إلى النصـــــف بحلول العام 

دولار في  2% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ومقداره 17فإن ما يقرب من 

وتؤدي مشــــــــكلة الفقر إلى تدهور مؤشــــــــرات التنمية البشــــــــرية حيث توضــــــــح اليوم. 

ســنة، وأن نســبة  63.6ؤشــر توقع الحياة يبلغ في المتوســط المعلومات المتاحة أن م

% من 90%، وبينما تصــل مياه الشــرب النقية إلى  49.1الأمية بين الكبار تصــل إلى 

% منهم فقط. وتقدر 50المصــــريين إلا أن خدمات الصــــرف الصــــحي لا تصــــل إلا إلى 

% وتصـل 23بعض الدراســات عدد المصــريين الذين يعيشــون في فقر مدقع بنســبة 

% من 1.1%، بينما لا تزيد نســــــــبة مبالغ الضــــــــمان الاجتماعي عن 25في الريف إلى

المحلي الإجمالي. وقد تكون هذه المؤشـــــرات قد تحســـــنت قليلاً في الســـــنوات الناتج 

الأخيرة، إلا أن الصـــــورة العامة لا تزال كما هي لتؤكد خطورة مشـــــكلة الفقر وتأثيراتها 

السالبة على كافة قطاعات المجتمع. وقد أدى تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي 

ها عن كثير من مجالات النشـــــــــاط والتحول إلى اقتصـــــــــاد الســــــــوق وكف الدولة يد

الاقتصــــــادي إلى تعميق الفجوة بين الأعداد المتزايدة من الفقراء وخاصــــــة في الريف 

وبين الأقلية الغنية في الحضــــــــر. إن اســــــــتقراء بعض الدراســــــــات التي قام بها البنك 



ـــــ% من المواطنين يعيشون عند خط الفقر القوم16.7الدولي تشير إلى أن  ـــ ـــ ي الأدنى ـ

مليون مصري لا يستطيعون الحصول على  10.7دولار في اليوم[ أي أن  1يعادل ]ما 

احتياجاتهم الأســاســية من الطعام وغير من الاحتياجات غير الغذائية. وتوضــح نفس 

مليون مصــري يعيشــون تحت خط الفقر  26.9% من المصــريين أي 42الدراســة أن 

ات أن أعلى معدلات الفقر توجد دولار يوميا[. كما توضح الإحصائي 2القومي الأعلى] 

%[ بينما تقل نســـبة 19.3% يليها حضـــر الوجه القبلي]34.2في ريف الوجه القبلي ] 

 %ز5.1الفقر في المحافظات الحضرية إذ تبلغ 

كب مع مشكلة الفقر ويؤثر فيها تزايد أعداد المتعطلين عن العمل، فقد بلغت  ويتوا

مل أغلبهم من خريجي الجامعات أم % من قوة الع17نســــــــبة البطالة ما يقرب من 

الثانوية العامة. ويفاقم من هذه النســــبة أعداد الذين في أعمال هامشــــية غير منتجة 

وكذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة كبيرة من الإناث غير العاملات لا تحسب ضمن 

كبر كثيراً من المناطق الحضـــــرية، ب ينما قوة العمل. وينتشـــــر الفقر في الريف بدرجة أ

تزداد حالات الفقر في المدن بسبب نزوح أعداد كبيرة من الريف إليها بحثاً عن فرص 

 للعمل.

ويرى الحزب، أن الحكومة ليس لديها إســــــتراتيجية واضــــــحة للتعامل مع مشــــــكلة  

الفقر، ولا تتوجه بعناية خاصـــــة للتخفيف من حدته ســـــوى من خلال ســـــياســـــة دعم 

منها وابتداع أســـاليب مختلفة لتخفيض ما  بعض الســـلع التي تحاول الآن التخلص

تخصصه لهذا البند. وبسبب الفقر فإن النساء والأطفال معرضين بدرجة كبيرة لسوء 

التغــذيــة، الأمراض وعــدم القــدرة على مواصــــــــلــة الــدراســــــــــة. ومن المقــدر في بعض 

ينتمون إلى فئة الفقر  مليون مواطن[ 7.5% من الســـــكان ]حوالي 10الدراســـــات أن 

ومنهم الكثير من الأرامــل والمعــاقين والمرضــــــــى بــأمراض مزمنــة والــذين  المــدقع

وقــد كــان إنشـــــــــاء  يعتمــدون تمــامــاً على الإعــانــات وليس لهم أي مصــــــــــادر للــدخــل.

بهدف المســــــاعدة في تخفيف الفقر ولكن لا  1991الصــــــندوق الاجتماعي للتنمية في 



، فلا يوجد في الحكومة فضـــلاً عن ذلك يبدو أن شـــيئاً ذا بال قد تحقق في هذا الصـــدد.

الآن جهة واحدة مهمتها تنسيق كافة البرامج والأنشطة الموجهة للتعامل مع قضية 

 الفقر.

لذا يرى الحزب ضــرورة صــياغة إســتراتيجية واضــحة وملزمة تهدف إلى تحقيق هدف 

، وقد تتضـــمن هذه الإســـتراتيجية ما 2015تخفيض نســـبة الفقر إلى النصـــف في عام 

 يلي:

ضـــرورة اعتبار وزارة الضـــمان الاجتماعي ]أو الوزارة المســـئولة عن إدارة شـــبكات  .1

الضــــــــمان الاجتماعي ومقاومة الفقر[ هي الجهاز الوطني المســــــــئول عن وضــــــــع 

وتنفيذ إستراتيجية شاملة للقضاء على الفقر تركز على تحقيق المساواة وتمكين 

رد المتاحة والمحتملة الفقراء وخلق فرص العمل لهم، وترشــــــــيد اســــــــتثمار الموا

 لبرامج تخفيض الفقر، وتطوير الإدارة والرقابة الفعالة في تلك البرامج.

كذلك يجب أن تتولى وزارة الضــــــــمان الاجتماعي تنســــــــيق جهود كافة الوزارات  .2

والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وحشــــــــد مســــــــاهمات المجتمع المدني والقطاع 

كهم جميعاً في صياغة الخاص، فضلاً عن قطاع الأعمال العام ، والتأكيد على إشرا

بأســــــــلوب  إســــــــتراتيجية مواجهة الفقر وتطوير برامجها، وتحديد أدوار كل منها 

 يضمن التناغم ويتجنب التضارب أو التصادم بين ما تقوم به تلك الجهات. 

إيجاد مزيد من الفرص الاقتصـــــــــادية للفقراء من خلال إعادة توجيه الصــــــــندوق  .3

ية إلى هدفه الأصــــــيل الذي أنشــــــة من أجله وهو المســــــاعدة في الاجتماعي للتنم

 تخفيف مشكلة الفقر.

حفز القطاع الخاص على التوســــــع في الاســــــتثمار من أجل خلق المزيد من فرص  .4

 العمل.

مراجعة وترشــــــــيد برامج الدعم التي تقدمها الدولة لتحقيق مزيد من الضــــــــبط  .5

أشـكال الهدر والفاقد نتيجة بحيث تتجه فعلاً إلى المسـتحقين ويتم التخلص من 



ســـــوء الإدارة وعدم التحديد الدقيق للمســـــتهدفين بالدعم، وكذا افتقاد الضـــــوابط 

 الدقيقة للتحقق من فعالية هذا الدعم.

تنمية مهارات الفقراء حتى يســـــتطيعوا رفع قدراتهم المهنية وتحســـــين فرصـــــهم  .6

 للإناث.للحصول على عمل منتج وذلك بتطوير برامج التعليم خاصة 

تحســين مســتوى الخدمات الصــحية وبرامج مكافحة أمراض الإســهال خاصــة في  .7

 المناطق الريفية.

توجيه نســــــــبة متزايدة من الاســــــــتثمارات الحكومية للتطوير الاقتصــــــــادي وخلق  .8

 فرص العمل في الريف وصعيد مصر حيث تبلغ معدلات الفقر أعلاها.

اجهة الاضطرابات المتوقعة تفعيل شبكات الضمان الاجتماعي للمساعدة في مو .9

مبالغ المخصـــــصـــــة الوغير المتوقعة في الدخل/الاســـــتهلاك للفقراء وذلك بزيادة 

لبرنــامج المعونــات الغــذائيــة، وتوفير المزيــد من الإعــانــات النقــديــة التي تقــدمهــا 

 وزارة الضمان الاجتماعي.

ة تصـــميم برنامج وطني لتحســـين تغذية الفئات المهمشـــة مع التركيز على حماي .10

 الأطفال، ودعم جهود المجتمع المدني في مشروعات بنك الطعام.

الربط الموضـــــوعي بين إســـــتراتيجية مكافحة الأمية وتعليم الكبار وإســـــتراتيجية  .11

القضــــــاء على الفقر نظراً للتفاعل الشــــــديد بين حالات الفقر وانخفاض مســــــتوى 

 التعليم أو الأمية.

تناهية الصــغر من حيز الشــعارات نقل الاهتمام بتنمية المشــروعات الصــغيرة وم .12

والأقوال المرسلة إلى مجال التفعيل من خلال إستراتيجية وطنية شاملة واضحة 

الأهداف وبرامج عمل محددة الأولويات والتوقيتات الزمنية ومصــــــــادر واضــــــــحة 

ومســــــــتمرة للتمويل، مع توفير الفرص الحقيقة لتدريب المســــــــتفيدين من تلك 

لب علة ما قد يصادفهم من مشكلات. ويأ ي إنشاء المشروعات ومساندتهم للتغ

شركة مساهمة كبرى لتوفير خدمات الدعم الإداري ومصادر التمويل والمساندة 



التكنولوجية وتســـــويق المنتجات لتلك المشـــــروعات في مقدمة الضـــــرورات التي 

 تحتم إحياء دور قطاع الأعمال العام.

 تطوير سياسة الحد الأدنى للأجور. 2
يرى حزبنا ضــــرورة تطوير ســــياســــة الحد الأدنى للأجور نظراً لارتباطها الوثيق بقضــــية 

جنيهاً  35الأدنى للأجور الآن القضــــــــاء على الفقر وتأمين الحق في الغذاء. ويبلغ الحد 

شــهرياً يصــل بالنســبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 

جنيهاً بعد إضـــــافة العلاوات والأجر المتغير. ويصـــــل أجر العامل في القطاع  168نحو 

س جنيهاً شــهرياً. وتبدو هذه الأرقام ضــئيلة بالقيا 154الخاص في المتوســط إلى نحو 

كثر من  % من نصــــــــيــب الفرد من النــاتج 6إلى معــدلات التضــــــــخم حيــث لا تمثــل أ

 %.25، بينما تبلغ هذه النسبة في غالبية دول العالم إلى 2005القومي الإجمالي في 

 ويرى الحزب ضرورة تصويب سياسة الحد الأدنى للأجور بإعمال المقترحات التالية:

لســــــنة  12وجب قانون العمل رقم المنشــــــأ بم -تفعيل المجلس القومي للأجور  .1

لمباشـــــــرة مهامه في  - 2003لســـــــنة  983وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2003

وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد 

الوســـائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأســـعار، وإعادة النظر 

لا تجاوز ثلاث سنوات، فضلاً عن باقي المهام المكلف بها حسب  فيه بصفة دورية

 وثائق إنشاءه. 

رفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع تطور الأوضــــــاع الاقتصــــــادية والاجتماعية في  .2

الذي بدأت فيه  1987البلاد، ووفقاً لمعدلات التضــــــخم المعلنة رســــــمياً منذ عام 

% من متوســــــــط 50الدولة منح علاوات خاصـــــــــة للعاملين بها، أو رفعه ليمثل 

العام والأعمال العام. ] ينتظر  الأجور الشــــــــهرية للعاملين في الحكومة والقطاعين

جنيهاً شــــــهرياً في حالة الأخذ بالبديل الأول،  214أن يصــــــل الحد الأدنى للأجور إلى 

جنيهـــاً في حـــالـــة البـــديـــل الثـــاني[. على أن يطبق ذات الأجر على العـــاملين  312و



بالقطاع الخاص. ورغبة في تخفيف العبء المالي على الحكومة والقطاع الخاص 

بالبديل الأول والذي ينتظر أن نتيجة رف ع الحد الأدنى للأجور، يرى الحزب الأخذ 

تتحمــل الحكومــة حــال تطبيقــه زيــادة في عــبء أجور العــاملين بــالجهــاز الإداري 

مليار جنيه تقريباً. كما يتوقع أن تبلغ تكلفة  2للدولة والمعاشـــــــــات تقدر بمبلغ 

بة للقطاع الخاص ما يقرب من مليون جنيه. وفي  270 رفع الحد للأجور بالنســــــــ

يد الإنفاق الحكومي وكذا  تقديرنا أن هذه الأعباء يمكن تمويلها من خلال ترشــــــــ

 مقابل ما يحصل عليه القطاع الخاص من دعم ومساندة من الدولة.

ربط الحد الأدنى للأجور بإســــــــتراتيجية تخفيف حدة الفقر، وبذلك ينبغي زيادته  .3

بالصـــــــعيد حيث تشـــــــتد حدة الفقر، فمن  بالنســـــــبة للعاملين في المناطق الريفية

% منهم 55% من فقراء مصــــــر يقطنون في المناطق الريفية، وأن 75المعلوم أن 

% من إجمالي الفقراء يقطنون في الصــــعيد 64يوجدون في ريف الصــــعيد، كما أن 

% فقط من ســــــــكان مصــــــــر يقطنون في الصــــــــعيد. كذلك فإن 37على الرغم من 

بالصــــعيد يعانون من ســــوء التغذية ولا تكفي  % من ســــكان المناطق الريفية22

 دخولهم الحالية للوفاء باحتياجاتهم الأساسية.

ربط الأجر بالإنتاجية، بحيث يجري تعديل الحد الأدنى للأجر بالزيادة بنفس نســـــبة  .4

 تحسن الإنتاجية، مما يحفز العاملين على التجويد في أعمالهم.

 الحق في الغذاء .3
امج وطني لتأمين حق الإنســـــــان المصـــــــري في الغذاء يرى الحزب أهمية وضـــــــع برن 

الكافي الآمن، وذلك بالنظر إلى الحالة المتدنية التي وصـــــــــل إليها مســــــــتوى ونوعية 

بالبلاد والتي يعتمد عليها غالبية المواطنين  الغذاء المتداول في كثير من المناطق 

اءة وقدرات مما يؤثر ســــلباً على المســــتوى الصــــحي ويهدد بتأثيرات ســــلبية على كف

 رأس المال البشري والذي يمثل الدعامة الرئيسية للتنمية.



القلق من تأثير عدم توفر الغذاء الكافي والآمن على نمو الأطفال  الحزب مزيدويبدي 

وصــــــــحتهم، وما يؤدي إليه ســــــــوء التغذية من تأثير ســــــــية على القدرات الذهنية 

للأطفال ومدى قابليتهم للتحصـــيل الدراســـي. ويؤمن الحزب أن النهوض بمســـتوى 

الفرد المصري التغذية هو خطوة مهمة في سبيل القضاء على الفقر بتحسين قدرات 

 وتمكينه من مواجهة متطلبات العمل مما يساعد على إخراجه من دائرة الفقر.

ويؤكد الحزب أن قضــــــية توفير الغذاء الكافي والآمن للإنســــــان المصــــــري مســــــئولية 

مشــتركة تتحملها قطاعات متعددة في الدولة، يجب أن تخضــع للتخطيط والتنســيق، 

 المدني والأسر والأفراد في جميع أنحاء مصر.مضافة إليها جهود ومبادرات المجتمع 

وفي سبيل تهيئة أفضل الظروف للمساعدة في نجاح البرنامج الوطني لتوفير الغذاء  

الكافي والآمن، يتبنى الحزب الدعوة إلى إنشاء وحدة خاصة بالرقابة على الغذاء ضمن 

ة على الأغذية منظومة الهيئة المصــــــــرية للرقابة الدوائية حتى تكتمل حلقات الرقاب

والأدوية وخاصة من السلامة والجودة. كما يتبنى الحزب اقتراح إصدار قانون موحد 

للغذاء في مصــــر يحدد الجهات المســــئولة عن هذه القضــــية الوطنية ويضــــع أســــس 

 التنسيق بين فعالياتها، ويقرر المعايير اللازم توافرها لسلامة الغذاء المصري.

رامج مكافحة الفقر المختلفة، و ذلك بغرض إدخال ضـــــــرورة مراجعة بويرى الحزب  

عناصـــــر تؤدي إلي تأمين الحق في الغذاء بعد ثبوت العلاقة المباشـــــرة بين مســـــتوي 

كما يوجه الحزب إلى أهمية تقييم كافة  دخل الأسرة وكمية وجودة الغذاء المتناول.

ذلك قبل قوائم الســلع المدعمة و حصــصــها و  ومراجعةبرامج دعم الســلع الغذائية 

الشروع في تطوير النظام الحالي، والذي يعتبر أحد استراتيجيات خطــــة مكافحة الفقر 

التي تســعي إلي تأمين حق الإنســان في الغذاء الكافي الآمن، ويأ ي في هذا الســياق ما 

 يلي: 



الرغيف البلدي وإعادة صياغته  وإنتاجتقييم نظام توزيع حصص الدقيق المدعم  •

المرجوة منه في إنتاج رغيف تتوفر فيه المواصـــــــفات الغذائية بما يحقق الأهداف 

 المطلوبة. 

يد من القيمة  • تقييم برنـامج التغـذية المـدرســــــــيـة والنظر في إمكـانيـة تطويره لمز

الغــذائيــة للطلاب، وزيــادة أعــداد المســــــــتفيــدين منــه، وذلــك علي مــدار الســــــــنــة 

 الدراسية. 

للاســــتمرار  والإمكانياتالموارد تشــــجيع المبادرات المجتمعية للتوســــع في تدبير  •

في تقديم الوجبات علي مدار الســــنة الدراســــية تحت الإشــــراف و الرقابة لضــــمان 

 الجودة و سلامة الغذاء. 

من ناحية أخرى، يوجه الحزب إلى أهمية مراجعة الســـــياســـــات الزراعية ونظم الإنتاج 

ظور الأمن من من وذلكالاســــــــتيراد المكملة،  وســــــــياســـــــــاتالغذا ي بجميع أنواعه، 

 الغذا ي بغرض ضمان وفرة السلع الغذائية بما يتفق مع الأنماط الصحية للتغذية. 

 التعامل مع مشكلة البطالة .4
الاقتصادي  إن البطالة تمثل أخطر مشكلة تواجه الاقتصاد المصري وتهدد استقراره 

، وحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  والاجتماعي والسياسي

وكــانـت نســــــــبــة المتعطلين من بينهم   2004في  مليون 21فقــد بلغــت قوة العمــل 

مليون مواطن. وكــانـت نســــــــبــة البطــالــة بين الإنــاث أعلى كثيراً إذ  2.2% أي  10.47

تراجع . وتشــــــــير التقـــديرات الحكوميـــة إلى  %6.19% وبين الـــذكور  25.58بلغـــت 

% من قوة العمل. وبرغم التناقض في الإحصـائيات، 10مســتوى البطالة إلى أقل من 

لا يجدون فرصــــاً  إلا أن الواقع يؤكد أن نســــبة لا بأس بها من شــــباب مصــــر متعطلين

من جانب  للعمل، ومن ثم ليس لهم مصدر دخل ثابت يواجهون به متطلبات الحياة.

-8نسبة البطالة قد تراجعت إلى مستوى يدور حول  التسليم بأنآخر، فإنه حتى مع 



% من قوة العمل، فإن هذه النســـــــــب تمثل ضــــــــعف النســــــــبة المقبولة للبطالة  9

 % في المتوسط.4اتفق على أنها حوالي  والمتعارف عليها في العالم والتي

ــة ليس فقط أعــداد المتعطلين، ولكن أيضــــــــــاً  ــة البطــال ومــا يزيــد في تفــاقم مشــــــــكل

، إذ لا تقتصـــر البطالة على فئة دون أخرى, ومع ذلك فهي تصـــيب الشـــباب نوعياتهم

. ومن المعروف أن سوق العمل  وخاصة خريجي المعاهد والجامعات بشكل واضح

 650000% أي عرض العمل يزيد ســــــــنوياً بما يقرب من 2.6معدل ينمو ســــــــنوياً ب

 باحث عن فرصة عمل.

ذهب المؤسسات الدولية وكذا معظم الاقتصاديين إلى أن العلاج الحاسم لقضية وت

البطالة هو زيادة معدل نمو الاقتصـــــاد القومي. فعلاج البطالة لا يكون بخلق وظائف 

حكومية غير منتجه يضــــــــيف إلى أعداد البطالة المقنعة كما فعلت الحكومة حين 

يبلغ  والــذين -الإدارات الحكوميـة  أعلنــت عن برنــامج لتوظيف مزيــد من العمــالــة في

 150له موازنة خاصـــة لتقديم وظائف بمرتب  وخصـــصـــت -مليون  5.6عددهم حالياً 

موفق لمحاربة البطالة. فالعدد المطلوب  جنيها للعامل. ونعتقد أن هذا الإجراء غير

ه حتى أن الإعلانات الأولى لهذ الوظائف،توظيفه قليل نســـبيا بالمقارنة بأعداد طالبي 

الوظــائف تلقــت ملايين الطلبــات. والمرتبــات المقترحــة تقــل عن الحــد الأدنى للأجور 

الســــــــائد فعلاً في القطاع الحكومي، ولا تكاد تكفى للعيش وغالبا لن تؤدى إلا إذا إلى 

تزايــد التضــــــــخم الوظيفي في أعمــال غير منتجــة قــد تؤدى إلى مزيــد من التعقيــدات 

عاملات فضــــــــلاً عن احتمالات تزايد فرص الرشــــــــاوى الإدارية وربما ارتفاع تكلفة الم

الصغيرة بالنظر إلى الانخفاض الشديد في المرتبات المقترحة. ولعله كان من الأفضل 

هذه المبالغ للمساهمة في علاج مشكلة  -في موازنتها -مادامت الدولة قد خصصت 

فمن أن تضــــــــع هــذه الأموال تحــت تصــــــــرف القطــاع الخــاص للإفــادة منهــا.  البطــالـة،

% من المرتبات التي 80 - 70الممكن مثلا إن تســـــــــاهم الحكومة بنســــــــبة مرتفعه 

مع إعفاء الشــركات من  ين،تاثنتدفع للمعينين الجدد في المشــروعات لمدة ســنة أو 



دفع التأمينات الاجتماعية لهذه الفترة. فمثل هذه الحوافز قد تدفع القطاع الخاص 

إلى مزيد من التعيينات.وفى نهاية فترة الإعانة يكون الشــــاب قد اثبت مهارته وبالتالي 

كتســـب نوعا من الخبرة  الاحتفاظ بهاحتمال  في الشـــركة أو على الأقل فإنه يكون قد ا

 حصول على عمل في مجال آخر مرتبط.المهنية قد تساعده على ال

ويرى حزبنا أن معالجة مشــــــــكلة البطالة يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصــــــــاد 

الوطني مع الزيادة في معدلات الاســـــــتثمار وبالتالي في معدلات النمو. وبصـــــــفة عامة 

تعاني مصــــــــر من انخفاض معدل النمو الاقتصــــــــادي الذي بلغ متوســــــــطه في أعوام 

%. وفي 7لــذي كــان مرجواً ويبلغ % وهو أقــل كثيراً من الهــدف ا 4.4التســــــــعينيـات 

%. من جــانــب آخر، فــإن معــدل نمو 3.5انخفض معــدل النمو إلى  200/2001فترة 

 .الإنتاجية ضعيف هو الآخر ويقل عن معدل زيادة القوة العاملة

ولقضــــــــية البطالة بعد آخر يتمثل في اســــــــتمرار الزيادة الســــــــكانية مع تباطؤ النمو 

كثر فاعلية الاقتصادي، ولذلك فإن علاج مشكل ة البطالة يحتاج إلى سياسة سكانية أ

وتقدر المؤســــســــات الدولية  .إلى جانب العمل على زيادة معدلات النمو والاســــتثمار

% سنويا ولمدة عقود 8 - 7حاجة الاقتصاد المصري إلى النمو بمعدلات تتراوح بين 

دلات حتى يمكن استيعاب هذه الزيادات المستمرة في عرض العمل. كذلك فإن مع

%  18 - 17الادخار المحلى بالنســبة للناتج الإجمالي والاســتثمار المحلى تتراوح بين 

% وترتفع 25في حين إن هذه المعدلات لا تقل في معظم دول جنوب شرق آسيا عن 

  %.30أحيانا لتجاوز 

وأنه ليس هناك علاجا  التنمية،يرى الحزب إن قضــــــــية البطالة هي جوهر قضــــــــية و  

شــكلة البطالة بعيدا عن معالجة قضــية التنمية برمتها, وبما يؤدى إلى جزئيا لعلاج م

كما ينبغي أن  زيادة معدلات الاســــــــتثمار لاســــــــتيعاب اليد العاملة في أعمال منتجه.

تقوم الدولة بإصــــــلاحات تؤدى إلى تشــــــجيع الاســــــتثمار الخاص وبالتالي زيادة فرص 

 العمالة. 



 الشاملإستراتيجية التطوير الإداري  .6

يهــدف برنــامج الحزب إلى إعــادة هيكلــة شــــــــــاملــة للجهــاز الإداري للــدولــة من منظور 

إســــــــتراتيجي يتكــامــل ويتزامن مع عمليــة التغيير الــديمقراطي الشــــــــــامــل بــأبعــاده 

الدســــتورية والســــياســــية والاقتصــــادية والثقافية، حيث لم يعد مفهوم " الإصــــلاح " 

 وإصلاحيير الأساس الفكري المتجذر فيها مناسباً الآن. وتستهدف إعادة الهيكلة تغ

 أوجه النقص والقصور في جهاز الدولة الحالي والتي تتركز فيما يلي:

غياب إســـتراتيجية شـــاملة تحدد أســـس ومعايير التشـــكيل الوزاري وتحقق درجة  .1

كافية من الاســــــتقرار الإيجابي في تكوين واختصــــــاصــــــات الوزارات وتمنع عمليات 

والإلغاء المتعاقبة مع كل تشـــكيلة وزارية جديدة، وتضـــع  الفك والدمج والإحداث

 قواعد لتوجيه عمل الحكومة بكل وزاراتها وهيئاتها ومجالسها.

توزع أنشـــطة الجهاز الإداري للدولة بين مبادرات ومشـــروعات وبرامج تصـــدر عن  .2

كل وزارة من دون أن يتضح بقدر كاف الترابط أو التناسق بينها وبين مشروعات 

ت بــاقي الوزارات، وذلــك على الرغم من إعلان الحكومــات المتعــاقبــة عن ومبــادرا

حزم من البرامج تضمنها عادة في بياناتها إلى مجلس الشعب إلا أنها لا تجد مجالاً 

 للتطبيق على أرض الواقع.

ويرى الحزب أن اســــــتمرار الجهاز الإداري للدولة بما يعانيه من أوجه قصــــــور لم يعد 

يؤدي ذلك الجهاز إلى تعويق تنفيذ برامج التنمية ويرفع من تكلفتها أمراً مقبولاً إذ 

 ويسهم في تبديد وإهدار الكثير من الموارد الوطنية، ومن أهم أوجه القصور ما يلي:

أن تنطلق محاولات الإصلاح أو التطوير أو إعادة الهيكلة من دون مراجعة صادقة  .1

ضــــــــوء الواقع الاقتصـــــــــادي في  -وصــــــــريحــة للــدور الــذي ينهض بــه جهــاز الــدولــة 

والذي نرى أن يتركز في وضـــــع   -والســـــياســـــي والاجتماعي الجديد الذي نعيشـــــه

الإســـــتراتيجيات العامة والســـــياســـــات الرئيســـــية لتنظيم حركة المجتمع ووضـــــع 

يات إدارة الموارد الوطنية وتنســــــــيق مســـــــــاهمات وعلاقات وأدوار  معايير وأولو



اص ومؤســــــــســـــــــات المجتمع المدني طوائف المجتمع المختلفـة في القطـاع الخـ

والأنشــــــطة الأهلية وتحقيق التكامل بينها وبين دور الدولة شــــــاملاً قطاع الأعمال 

 العام في استثمار موارد المجتمع وتحقيق غايات التنمية.

اختزال فكرة الإصــــــــلاح الإداري في مشــــــــروع اللامركزيــة في بعض القطــاعــات أو  .2

حول نحو اللامركزيــــة الإداريــــة من فكر الوزارات، بــــل لا بــــد أن تنطلق حركــــة الت

سياسي واع يتبنى مفهوم توزيع السلطة السياسية وعدم تركيزها في قمة جهاز 

الحكم. إن الديمقراطية الســــــياســــــية ومشــــــاركة المواطنين أصــــــحاب المصــــــلحة 

الحقيقية في اتخاذ القرارات بشــــــــأن كل ما يتصــــــــل بحياتهم وأوضــــــــاعهم الحالية 

في بناء نظام إداري فعال يقوم على المشـــــــــاركة  والمســــــــتقبلية هي الأســـــــــاس

 والشفافية والمحاسبية.

انحصــــــــار محاولات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في أحد أو بعض عناصــــــــره  .3

مثل تبســـــيط الإجراءات أو ميكنة تقديم الخدمات في إطار الحكومة الإلكترونية أو 

ك العناصـــــر في إطار الرؤية تدريب الموارد البشـــــرية، بل يجب أن تتناول جميع تل

الجديدة لدور الإدارة العامة في العمل الوطني ورســـــــــالة كل وحدة من وحداتها 

 والأهداف الإستراتيجية المنوط بها تحقيقها.

اســــــــتمرار العمل بأســــــــلوب التعيين في الوظائف العامة جميعها وعلى اختلاف  .4

ر الديمقراطي الحر من مستوياتها بقرارات فوقية من قمة جهاز الحكم. إن الاختيا

خلال عمليات الانتخاب هو أفضل الوسائل لإفراز قيادات إدارية في مواقع العمل 

بــأجهزة الــدولــة وهيئــاتهــا المركزيــة والمحليــة تكون قــادرة على الأداء الأفضــــــــــل 

 مدفوعة بضغط أصحاب القرار في اختيارهم وهم المواطنون.

الأجهزة عمومــاً بــأشــــــــخــاص ارتبــاط ســــــــيــاســــــــــات وبرامج الوزارات والهيئــات و .5

المسئولين عنها من وزراء ورؤساء مجالس إدارة وغيرهم، الأمر الذي يترتب عليه 

افتقاد الأســــــــس الموضــــــــوعية والدراســــــــات العلمية في كثير مما تخرجه وحدات 



الإدارة العامة من برامج أو أنظمة وغيرها ] ولعل تغيير ســـــــياســـــــات التعليم مع 

 في هذا الصدد[.كل تغيير وزاري مثال واضح 

انحصــــــــــار محـــاولات تفعيـــل الحكومـــة الإلكترونيـــة في ميكنـــة الإجراءات الحـــاليـــة  .6

وتحويل أسلوب تقديم الخدمة من الأساليب اليدوية إلى أساليب تعتمد تقنيات 

الاتصالات والمعلومات مع بقاء الأوضاع والعلاقات التنظيمية للجهات الحكومية 

ل لا بــد أن تنطلق الحكومــة الإلكترونيــة من مقــدمــة الخــدمــة على مــا هي عليــه، بــ

رؤية جديدة تماماً للجهاز الحكومي وما يجب أن يقوم به وأن تركز بالأســاس على 

تصــــــــفية وتنقية وتطوير نمط التعاملات البينية بين الوزارات والهيئات الحكومية 

ذاتهـــا وهي الأســــــــــاس في أغلـــب مـــا يعـــانيــه المواطنون في تعـــاملاتهم مع جهــاز 

 ومة سواء على المستوى المركزي أو المحليالحك

ـــة التي  .7 انعزال محـــاولات الإصــــــــلاح الإداري عن التوجهـــات والمبـــادرات الإقليمي

كة الجديدة لتنمية أفريقيا ]نيباد["وما  التزمت بها مصــــــــر ومنها " مبادرة الشــــــــرا

يرتبط بهــا من "الآليــة الأفريقيــة لمقــارنــة النظراء" والصــــــــــادرة عن اجتمــاع القمــة 

، والتي يقع موضـــوع الحوكمة في محل اهتمام 2003فريقية المنعقد في مارس الأ

واضــــــح فيهما. ويتضــــــمن مفهوم الحوكمة ســــــبعة معايير ينبغي أن تلتفت إليها 

الانضــــــباط، الشــــــفافيــــــــــــــــــــــــــــة،  الآليات ما يحققها:خطة إعادة الهيكلة وتضــــــع من 

ــة، المسئو ــة، العدالـ ــة، المسئوليـ ـــ ــة، المحاسبيـ لية الاجتماعية. كما تؤكد الاستقلاليـ

آلية مقارنة النظراء على ضـــــرورة أن تســـــعى الدول الأفريقية إلى تكريس وتطبيق 

مفاهيم إدارية مهمة من أجل تحســــــــين الأداء وتحقيق مســــــــتويات أفضــــــــل من 

الخدمات وتســريع التنمية الوطنية الشــاملة، تلك المفاهيم هي: اللامركزية، الحد 

ـــــض، ا ـــــز، التفويـ لتصغير ]التخلص[، تيسير إتاحة المعلومات ونشرها، من التمركـ

ـــــــــاد، إتاحة المشـاركة على نطاق واسـع في اتخاذ القرارات لأصحاب  مواجهة الفســ

المصــــــــلحة. كذلك تؤكد الآلية الأفريقية لمقارنة النظراء على مبادئ محورية في 



ــــــــــــــــون، تســـــــــاوي الجميع أمام القانون وحرية الفرد،  نظام الحكم هي: حكم القانـ

الحريات الفردية والجماعية، وتشــــــمل الحق في تشــــــكيل والانضــــــمام إلى الأحزاب 

السياسية والنقابات بالتوافق مع الدستور، تساوي الفرص للجميـــــــــع، حق الفرد 

الذي لا يمكن التخلي عنه للمشــاركة من خلال عمليات ســياســية حرة ديمقراطية 

الالتزام بمبدأ الفصــل بين وذات مصــداقية في انتخاب قادته لمدة رئاســة محددة، 

 السلطات شاملاً حماية استقلال القضاء والمجالس النيابية الفعالة.

 المبادئ الرئيسة لتطوير الجهاز الإداري للدولة

التفرقة بين مهام وحدات الإدارة العامة بحســــــــب أهميتها الإســــــــتراتيجية ومدى  .1

 اقترابها أو ابتعادها عن المنتفعين بمخرجاتها:

الحكومـــة المركزيـــة ممثلـــة في عـــدد محـــدود من الوزارات، تختص بوظـــائف  •

التخطيط الإســـــتراتيجي الشـــــامل وتصـــــميم التوجهات الإســـــتراتيجية وأعمال 

التوجيه والتنســــــــيق والمســــــــاندة وتدبير الموارد والإمكانيات، والمتابعة على 

راتيجية مســــتوى النتائج الكلية وتقويم الإنجازات بالقياس إلى الأهداف الإســــت

 المخططة.

الهيئــــات القوميــــة والهيئــــات العــــامــــة والأجهزة النوعيــــة تختص بــــالتخطيط  •

 وتقديم الخدمات إلى جماهير المنتفعين. وتنفيذ البرامجالتفصيلي 

وحـــدات الحكم المحلي، وتختص بمبـــاشــــــــرة التخطيط التفصــــــــيلي لمختلف  •

تطلبات الخـدمات وأعمال المرافق ومشــــــــروعات التنمية المحلية، وتوفير م

 التنفيذ وتقديم الخدمات للمواطنين على المستوى المحلي.

يجب أن ترافق عملية إعادة هيكلة الإدارة العامة محاولة جادة وشــــــــاملة للتحول  .6

من نمط الموازنة الحكومية الحـالية كونهـا موازنـة اعتمادات ونفقات موزعـة إلى 

ات على برامج لهــا أهــداف أبواب، إلى موازنــة للبرامج والأداء توزع فيهــا الاعتمــاد



قــابلــة للقيــاس، ومن ثم تتحول طريقــة متــابعــة الإنفــاق إلى قيــاس لمــدى تحقيق 

 الأهداف.

 التحول عن مفهوم " السلطة" إلى مفهوم " الخدمة " في علاقاتها بالمواطنين. .7

بة "  .8 التحول عن مفهوم " المركزية " في إطلاقه إلى مفهوم " اللامركزية المناســــــــ

 ع متطلبات الأداء في كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.والمتوافقة م

التحول عن منطق " التنميط الجامد " إلى منطق " التنوع الإيجابي" والذي يتيح  .9

لكل وحدة رئيسية من وحدات الجهاز الإداري للدولة تشكيل أوضاعها التنظيمية 

النشــاط الذي تقوم به  وأســاليبها في الأداء وتحقيق الأهداف بما يتناســب وطبيعة

 والمناخ الذي تعمل في إطاره وخصائص الجماهير الذين تقوم على خدمتهم.

التحول عن منطق التركيز على " الإجراءات " أو " الروتين " إلى منطق التركيز  .10

على " النتائج "، واتخاذ الأهداف أساساً في تقويم الأداء المؤسسي وليس مجرد 

 طلبات الورقية.استيفاء الإجراءات والمت

التحول عن منطق كون الجهــــاز الإداري للــــدولــــة وحــــدات تنفق الاعتمــــادات  .11

المخصــــــــصـــــــــة لها في الموازنة العامة، إلى كونها وحدات إنتاجية تنمي إيراداتها 

وتســــــــعى لتحقيق التكلفة الاقتصــــــــادية لما تقوم به من أنشــــــــطة وما تقدمه من 

قي كونـــه تحقيق "قيمـــة خـــدمـــات، وتعمـــل على تحقيق فـــائض بـــالمعنى الحقي

 مضافة" أو " منفعة مجتمعيــة وليس بالضرورة الفائض النقدي.

التحول من نمط الموازنــة الحكوميــة الحــاليــة كونهــا موازنــة اعتمــادات ونفقــات  .12

موزعة إلى أبواب، إلى موازنة للبرامج والأداء توزع فيها الاعتمادات على برامج لها 

ل طريقــة متــابعــة الإنفــاق إلى قيــاس لمــدى أهــداف قــابلــة للقيــاس، ومن ثم تتحو

 تحقيق الأهداف.

 

 



 ويتكون برنامج الحزب في إصلاح الجهاز الإداري للدولة كن المحاور الرئيسية التالية:

 الهيكل العام للجهاز الإداري للدولة : تطوير -المحور الأول
يهدف البرنامج إلى تطوير شــــامل في التنظيم الهيكلي للجهاز الإداري للدولة بهدف    

 إعادة صياغته بحيث تركز الدولة على وظائفها الأساسية في مجتمع ديمقراطي :

 التخطيط الاستراتيجي للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية الشاملة. •

ي عن طريق السياسـات ضبط وتنظيم الأداء في مختلف مجالات العمل الوطن •

والتشــريعات وتوفير الحوافز الإيجابية والحوافز الســلبية المختلفـــــــــــة لضــمان 

ـــالقواعـــد والنظم من دون تقييـــد  التزام مختلف فئـــات وشــــــــرائح المجتمع ب

المبــادرات الخــاصــــــــــة والحــد من مســــــــــاهمــات المواطنين في عمليــة التنميــة 

 الشاملة.

ية تقديم الخدمات الإســــــــتراتيجية ذات الأ  • همية الوطنية في المجالات الحيو

للمواطنين والتي لا تتوفر للقطــاعين الخــاص أو الأهلي القــدرة على توفيرهــا 

 بمستويات الجودة والعدالة المناسبة.

عناصــــــــر برنامج إعادة الهيكلة الإدارية في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة  وتتبلور

 فيما يلي:

جميع  وفاعليةتبســــــــيط الهيكل التنظيمي العام للدولة بإعادة النظر في جدوى  .1

المجالس واللجان العليا والهيئات المركزية التي تزايدت أعدادها دون أن يكون 

يتحقق عنها إنجازات تبرر ما  ولاللكثير منها برامج أو اســــــــتراتيجيات واضــــــــحة، 

حــدات الجهــاز الإداري للــدولــة التفرقــة بين مهــام و تســــــــتهلكــه من موارد الــدولــة.

بحســــــــــب أهميتهــا الإســــــــتراتيجيـــة ومـــدى اقترابهـــا أو ابتعـــادهـــا عن المنتفعين 

 بمخرجاتها.

ـــــــــوزارات  .2 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ إعادة تشكيل الجهاز الإداري المركزي للدولة من عدد محدود من الـ

ـص كــل منها بإعداد الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الجوهرية لأحد ] أو  ـ تخت



ــــــــــــوطني الرئيســــية بالتركيز على الأمور التخطيطية بعض [  ــــــــــــل الـ قطاعات العمـ

 والتنظيمية والرقابية .

اقتصار الهياكل التنظيمية للوزارات المركزية على إدارات للتخطيط والدراســــــــات  .3

على أعداد قليلة من ذوي الخبرات العاليـــة  واعتمادهاوتقييم الأداء،  والمعلومات

 تلك المجالات. والكفاءة المشهودة في

ـــــــــــم  .4 ــــــــــــ إســـناد الأعمال التنفيذية في مجال عمل كل وزارة إلى أجهزة مســـتقلة تنظـ

بقانون خاص و يختص كل منها بتنفيذ بعض الوظائف الحكومية  الإســــتراتيجية 

الخ [، أو تنظيم …التي يجب أن تباشــرها الدولة بنفســهــــــــــا ] الضــرائب ، الجمارك 

ـي ورقابـة ما يسند تنفيذه من الخدما ـ ـ ـ ـ ت الحكومية إلى القطاعين الخاص و الأهل

، بحيــث تقتصــــــــر أعمــال ……[] الخــدمــات الصــــــــحيــة، التعليميــة، المرافق العــامــة

الدواويـــن العامة للوزارات على أمور التخطيط الاستراتيجي، و التطوير والتحديث 

ـــــــــلال البحوث و الدراسات، وتوفير المسـاندة للأجهزة التنفيذية ومتابعة ــــــــــ  من خـ

 وتقييم الإنجازات.

ليعطيها الحرية والاســـتقلالية  1963لســـنة  61تعديل قانون الهيئات العامة رقم  .5

الحقيقية، ويجعل مجلس الإدارة هو الســــــــلطة الفعلية النهائية، بحيث تكون لها 

الاسـتقلالية المالية والإدارية فعلاً، ومنع إسـناد رئاسـة مجالس إداراتها إلى الوزراء 

ــــــــان إلى قيامها بوظائفها طبقاً  المختصين وقصر إشرافهم عليها في حدود الاطمئنـ

للاســـــــتراتيجيات والســـــــياســـــــات المعتمدة، وتفعيل تحويل الهيئات العامة ذات 

 الطابع الاقتصادي إلى شركات عامة أو خاصة.  

قطــــاع أعمال  بواسطة شركاتتنفيذ الخدمات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي  .6

إلى شــركات خاصــة أو شــركات مشــتركة بينما تظل الدولة  قادرة  أو إســنادهاعام 

على تنفيذ سياستها في الدعم والتوجيه القومي في مختلف المجالات التي تسند 

إلى القطاع الخاص أو الجهات الأهلية وشــــــــبه الحكومية من خلال الســــــــياســــــــات 



شــجيع و العامة والتوجهات الإســتراتيجية التي تصــدرها ، وكذلك بإعمال نظم للت

 الضبط بالحوافز  المختلفة.

ـــم في  التي تتمالأنشطة الثانوية  تدريجياً منالتخلص  .7 ــــ داخل  أجهزة الدولة وتسهـ

تضـــــــخم  أعداد العاملين والتوســـــــع غير المبرر في المســـــــاحات واقتناء المعدات 

وتســــــــتهلك بالتالي نســــــــباً كبيرة من موازنة المصــــــــروفات الجارية ، مثل أعمال 

ظافة والأمن والحراســـات وأعمال الطباعة والنقل وإدارة المقاصـــف الصــــيانة والن

ـات العاملين ، ويتم ذلك بإسناد تلك الأنشطة إلى شركات القطاع الخاص  ـ وخدمـ

 بعقود .

 العام :  الموظف -المحور الثاني
مراجعـة الهيـاكل الوظيفية لوحـدات الجهـاز الإداري والعمل على تخفيض أعداد  .1

الوحــدات التي تعــاني من تضــــــــخم ودعم الوحــدات التي تعــاني من العــاملين في 

نقص العاملين، مع مراعاة أن تكون المهارات والخبرات متناســــبة مع احتياجات 

 كـل وحدة.

تيســير خروج الأعداد الزائدة من العاملين بنظام المعا  المبكر مع تنشــيط دور  .2

ــــة في تدبير مجالات للع ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ مل المنتج لهم من خلال الصندوق الاجتماعي للتنميـ

ــــــة الصغيرة، وتوفير التمويل والمساندة  ـــــــ إيجاد فرص إقامة المشروعات الإنتاجيـ

 الفنية والإدارية والتـدريب.

مراجعة وتحســــــــين هيكل الرواتب بما يســـــــــاعد في تخفيف الأعباء الاقتصـــــــــادية  .3

 المتزايدة عن العاملين .

الجــدارة والكفــاءة في خــدمــة تطوير نظــام شــــــــــامــل للحوافز يقوم على أســــــــــاس  .4

المواطنين ويجمع كافة أشــــــــكال المكاففت والأجور الإضـــــــــافية وغيرها وتنظيم 

ـــــــــا كإضافة على الراتب الشهري بحيث يشعر الموظف بقيمتها ويستطيع  صرفهـ

 إعادة ترتيب شئونه.



 إعفاء الرواتب والحوافز وما في حكمها من الضريبة على الدخــــــل. .5

قتصــــــــــاديــة والعلاجيــة للعــاملين بــالجهــاز الإداري للــدولــة بمــا توفير الخــدمــات الا .6

ـــــــــــــــم مقابل رســـــــوم تغطي التكلفة المباشـــــــرة  يســـــــاوي زيادة حقيقية في دخولهـ

 للخدمات.

إعادة إنشــاء معهد الإدارة العامة ليتولى مهام إعداد برامج شــاملة لإعداد وتدريب  .7

ــــــــــم برامج إعداد القيادات الإدارية والعاملين على مختلف المســتويات، وتنظ ـــــــــــ يـ

العاملين الجدد وبرامج التدريب المســــــــتمر لرفع الكفاءة وتحســــــــين أســــــــلوب 

 التعامل مع المواطنين، وإخضاع كافة العاملين لهذا التدريب.

تطوير نظام العاملين المدنيين في الدولة بحيث يتضــمن فقط المبادئ الرئيســية،  .8

نظمها الخاصـــــــــة بما يتناســـــــــب ويترك لوحدات الجهاز الإداري للدولة صــــــــياغة 

 وظروفها، على أن تعتمد تلك النظم من السلطة المختصة بكل جهة.

اعتمــاد نظــام متطور لقيــاس الكفــاءة وتقييم الأداء يكون أســــــــــاســــــــــاً في الترقيــة  .9

 . وغيرها من المزايا الوظيفيـة واستحقاق الحوافز

ل الانتخاب شــــــغل كافة المناصــــــب القيادية العامة بالطريق الديمقراطي من خلا .10

من أصـــحاب المصـــلحة، وتجنب أســـاليب التعيين الفوقي من الســـلطة المركزية ، 

كان من المقبول أن يســـمح في بعض المناصـــب ذات التخصـــصـــات العلمية وإن 

المحــددة بــأن يتم الاختيــار من خلال الســــــــمــاح لمن يرون في أنفســــــــهم الكفــاءة 

راءات شفافة، وأن يتم اختيار والمهارة والخبرة المناسبة بالتقدم لشغلها وفق إج

الأفضـــــــــل والأكفــأ من خلال لجــان متخصــــــــصـــــــــة وعلى أســــــــس ومعــايير علميـة 

 وموضوعية. 

لســـد الثغرات التي أوضـــحها التطبيق العملي  1991لســـنة 5تعديل القانون رقم  .11

والنص على ضــرورة الإعلان عن الوظائف القيادية الشــاغرة داخل و خارج الوحدة 

رص لكل من يرى في نفســــــــه الكفاءة لشــــــــغل الوظيفة أن المعنية حتى تتاح الف



ـــــــل " لجان للصلاحية " تختص كل منها بقطاع من قطاعات  يتقدم لها  مع تشكيـ

ـــــــــــــة  الجهاز الإداري للدولة تتولى فحص الطلبات و مناقشـــــة المتقدمين و مراجعـ

ـــــــف فيهم، ثم تصدر قرارها  ـــــــروط شغل الوظائـ تاريخهم الوظيفي و مدى توفر شـ

ر الأصلح لشغل الوظيفة، و يكون قرارها نهائياً ، ويدعى لحضور اجتماعاتها باختيا

رئيس الجهة المعنية حين النظر في طلبات المتقدمين لشـــــغل الوظائف القيادية 

بها دون أن يكون له صــــــوت في مداولاتها. ويصــــــدر قرار من رئيس مجلس الوزراء 

ادها، وتعيين مقارها، بتشـــكيل هذه اللجان وتحديد أســـلوب عملها وضـــمانات حي

 أعضاءها والتي تتحملها الجهات المعلنـــة عن وظائف شاغرة بها. ومكاففت

من تحديد مدة شغل الوظائف  1991لسنة  5التأكيد على ما جاء به القانون رقم  .12

القيادية مع تعديل المدة لتكون أربع ســــــــنوات، ويكون تجديدها بإعادة العرض 

 اقتراح السلطة المختصة بالجهة المعنية.على لجنة الصلاحية بناء على 

المساءلة والمحاسبة لكافة القائمين بالوظائف العامة بدءاً من رئيس الجمهورية  .13

، وتقرير حق أصحاب المصلحة في محاسبة ومساءلة وحتى أصغر عامل في الدولة

شــــــــــــاغلي الوظــــائف العــــامــــة وممثليهم في المجــــالس والنقــــابــــات وغيرهــــا من 

 راطية في المجتمع.المؤسسات الديمق

 الإجراءات :  وتبسيطالنظم  تطوير -المحور الثالث 
تعميم أســـلوب يمنع ] أو يباعد[ الاتصـــال المباشـــر بين المواطن طالب الخدمة  .1

وبين الموظف ] أو الموظفين [ المختص بأداء الخدمة، بحيث يتقدم المواطنون 

دون الاتصـــــال المباشـــــر بطلباتهم إلى مكتب اســـــتقبال في كل جهة حكومية من 

 بالقائمين بإنجاز المعاملات أنفسهم.

تعميم فكرة مجمعـات الخـدمـات الحكوميـة حيـث يوجـد في كـل مجمع ممثلين  .2

لكافة الأجهزة الحكومية التي يكثر تردد المواطنون عليها بحيث يســــــــتطيعون 

إنهاء معاملاتهم في مكان واحد. ]تنشــــــــأ هذه المجمعات في الأندية الرياضــــــــية، 



المركزية كسوق الجملة  والأسواقالسكنية الرئيسية،  والتجمعاتالجامعات، و

 من أماكن التجمعات البشريـة[. وغيرهابالعبور، والمطارات والموانو الرئيسية 

تضــــــم ممثلين لكافة  المحافظات بحيثتفعيل مكاتب خدمة المســــــتثمرين في  .3

ب الســـــابق بيانه، الجهات ذات الاختصـــــاص، ويتم تقديم الطلبات فيها بالأســـــلو

على أن تصـــــــــدر منها موافقة نهائية للمســــــــتثمر تضــــــــم موافقات كل الجهات 

 المعنية ولا يكون عليه مراجعة أيا من تلك الجهـات بعد ذلك.

اعتمـــاد جهـــات معـــاونـــة من القطـــاعين الخـــاص والأهلي تتولى إنهـــاء كثير من  .4

ـــــــات الخدمات الحكومية للمواطنين وفقاً للنظم والضوابط التي تحد ــــــــ دها الجهـ

 الحكومية المختصة مقابل رسوم بسيطة تحددها الدولة.

اعتراف الجهات الحكومية المختلفة بما يصـــــــــدر عن أي منها من موافقات أو  .5

هادات للمواطن  بإعادة  واعتمادهاشــــــــ لتقديم خدماتها دون مطالبة المواطن 

 التقدم بشهادات جديدة كل مرة يتعامل فيها مع جهة حكومية جديدة.

تنســيق احتياجات ومطالب الجهات الحكومية ذات الاختصــاصــات المتداخلة أو  .6

ـــــــــدة  المكملة لبعضها البعض، و تجميعها بحيث يتعامل المواطن مع جهة واحـ

المطلوبة بتنســــــــيق مع كافة الجهات المعنية دون يحصـــــــــل منها على الخدمة 

ـــــــــــــــة إلى التعامل مع أجهزة حكومية متعددة، و الاضـــــــطرار إلى الاســـــــتجابة  حاجـ

لطلبـــــــــــات متناقضــة ] مثال ذلك في حالة التســجيل في الســجل التجاري أن تتم 

المعــاملــة من خلال الغرف التجــاريــة التي تتولى إنهــاء كــافــة الإجراءات مع بــاقي 

ذات الاختصــــاص وتســــلم طالب الخدمة ترخيصــــاً شــــاملاً لرقم القيد في  الأجهزة

الســــــــجــل التجــاري و تــاريخــه وبــذلــك يتعــامــل المواطن مع جهــة واحــدة بقــدر 

 الإمكــــــــان.

تجميع جهــــات الرقــــابــــة على الواردات في الموانو والمطــــارات بحيــــث يتجنــــب  .7

ل منها على أخذ المواطن المشــــــكلات الناتجة عن تعدد تلك الجهات وإصــــــرار ك



عينات مختلفة في أوقات متباعدة وعدم اعتماد النتائج التي تصـــــــــل إليها كل 

 منهـا.

تشكيل " لجنة التيسير الإداري " بكل محافظة برئاسة المحافو ، وتضم رؤساء  .8

كافة الأجهزة المحلية و ممثلين عن الأجهزة الحكومية المركزية ذات الاتصـــــــــال 

لمواطنين من رجال الأعمال وأعضـــــــــــــــــــــاء هيئات بالشــــــئون المحلية وممثلين ل

بات البيوت، وهدف هذه  التدريس وأعضـــــــــاء الهيئات القضـــــــــائية والمهنيين ور

اللجان مراجعة المشــــــــكلات والمعوقات التي يواجهها المواطنون في تعاملاتهم 

مع الأجهزة الحكومية و العمل على علاجها بالتنســــــــيق بين الأجهزة الحكومية 

ــــــا من تضارب في الاختصاصات أو تنازع في السلطات، والاتفاق وإزالة ما بينه ـــــــ ـــــــ ـ

على أعضاء لجان التيسير  ويكونعلى أشكال التبسيط و التطوير في الإجراءات. 

تطبيق ما يصلون إليه من نتائــــــــــــــــــج في مواقــــــع عملهــــــم ] أو السعي من خلال 

الســــلطات  المحافو لاســــتصــــدار التعديلات التشــــريعية أو القرارات اللازمة من

 العليا [.

تشــــــــكيل لجان تحكيم دائمة على مســــــــتوى المحافظات لحل المنازعات التي  .9

تنشـــــــأ بين المواطنين والأجهزة الحكومية وتفادي المشـــــــكلات الناتجة عن بطء 

إجراءات التقاضي . ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون أعضاءهــــــا علــــــــــــــــــــى 

لى أن تطبق أحكامها على حالات المثل مستوى عال من الخبرة والموضوعية، ع

ويمكن أن تكون تلك اللجان بالغرف التجارية وفروع اتحاد الصــناعات المصــرية 

 والنقابات المهنيـة.

تطبيق مبدأ مشـــــــــاركة المواطنين في إدارة الخدمات التي تقدمها لهم الأجهزة  .10

الحكوميــة المختلفــة وذلــك بتشــــــــكيــل " مجـــالس رقــابــة شــــــــعبيــة " من بين 

واطنين ذوي الخبرة والتأهيل والســـمعة الطيبـــــــــــة ومن المتعاملين مع تلك الم

الأجهزة والمتفهمين لإجراءاتهــا، لتكون وســــــــيلــة لتقييم أداء الجهــاز في خــدمــة 



ــــــــة  المواطنين، ونقل رغباتهم وعرض مشكلاتهم في التعامل مع الجهة الحكوميـ

لنظم بما يحقق والتشــــــــاور مع الإدارة المختصــــــــة لتبســــــــيط الإجراءات وتطوير ا

يكون "مجلس الرقــابــة . والكفـــاءة وتحســــــــين مســــــــتوى الخـــدمـــات للمواطنين

الشــــــــعبيــة " ممثلاً لاحتيــاجــات الجمــاهير ووجهــات نظرهــا، ومســــــــــاعــداً للإدارة 

الحكومية المختصـــــــــة في توعية الجماهير واقتراحات تنظيم وتطوير أســـــــــاليب 

ـــــــــات، والمشاركة في بحث سبل حل ما قد يواج ه الإدارة الحكومية تقديم الخدمـ

 من مشكلات.

تطوير نظام الموازنة الحكومية لتكون موازنة برامج وأداء، ويصــــــــير تخصــــــــيص  .11

ـدلات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الموارد المالية على أساس الأهداف المقررة والإنجازات المطلوبة ومعـ

الأداء المعتمــدة في كــل مجــال من مجــالات العمــل، وتطبيق نظــام لاحتســــــــــاب 

 تخاذها أساساً لتقييم الكفاءة والحكم على جدوى الإنجاز.تكلفـة الأداء، وا

تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاســــــبات في مجال متابعة الإنفاق العام وتقييم  .12

أداء وحــدات الجهــاز الإداري من حيــث جــدواه وارتبــاطــه بمشــــــــروعــات وأهــداف 

 مقررة . 

 التشريعي : الإصلاح -المحور الرابع 
أســـاس ضـــرورة تعديل وتطوير التشـــريعات الأســـاســـية الحاكمة يقوم البرنامج على 

لعمل الجهاز الإداري للدولة كنقطة انطلاق أســـــــاســـــــية نحو تفعيل برنامج الإصــــــلاح 

 الإداري وذلك بغرض تحقيق النتائج التالية:

التوافق مع الهيكلـــة الجـــديـــدة للجهـــاز الإداري للـــدولـــة ومتطلبـــات المجتمع  •

 الديمقراطي.

ية الإدارية وتخفيـــف سيطرة الإدارة الحكومية على كافة مجالات تأكيد اللامركز  •

الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وإطلاق حرية المواطنين 



في الإبــداع والمبــادرة في كــافــة المجــالات وتحمــل مســــــــئوليــة تحقيق الأهــداف 

 الوطنية.

ــــة والأسس الجوهرية التي ي • ـــــ ـــــ ـــــ ــــا القانون النص على المبادئ العامـ ـــــ ستهدفهـ

ــــــــيل الإجرائية لتصدر بها لوائح  ـــــــــ ـــــــــ ترجمة لاستراتيجيات الدولة وترك التفاصـ

 خاصة بكل جهاز أو هيئة. ونظـم

 إزالة ما قد يكون بين بعـض القوانين من تضارب. •

وســــــــيكون في مقدمة التشــــــــريعات المطلوب مراجعتها وإعادة صــــــــياغتها بما يتفق 

 والمعايير الموضحة ما يلي:

 قانون الموازنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .1

 قانون الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .2

 قانون العاملين المدنيين في الدولــــــــة .3

 قانون المناقصــــــــــــــــــــــــــــات والمزايدات .4

 ـــــةقانون الهيئات العامـــــــــــــــ .5

 قانون هيئة النيابة الإداريـــة .6

 قانون الجهاز المركزي للتنظــيم والإدارة .7

 قانون الجهاز المركزي للمحاسبــــــــــــــــــــات .8

 قانون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .9

 التطوير التكنولوجي للجهاز الإداري : -المحور الخامس 
الداخلية بالوحدات الحكومية ويتم ذلك بتعميم استخدام ميكنة الأعمال الإدارية  .1

الحـــاســــــــبـــات الآليـــة في كـــافـــة المعـــاملات بـــالأجهزة الحكوميـــة ومنع اســــــــتيفـــاء 

المســــتندات والنماذج وغيرها من المحررات الرســــمية بخط اليد أو بالآلة الكاتبة. 

ت ويشمل ذلك أعمال الأرشيف، الحسابات، المخازن، شئون العاملين، المراسلا

 والاتصالات الإدارية.



ميكنـة الخـدمـات التي تقوم الجهـات الحكوميـة بـأدائهـا للجمهور ويشــــــــمـل ذلك  .2

ـــــة  إصدار التراخيص ، الشهادات، الموافقات المختلفة، و يحقق هذا التطوير طباعـ

كافة النماذج والاســـتمارات والمحررات الرســـمية التي تســـلم للمواطنين بشـــكل 

من  مائية وغيرهاالحاسب الآلي مع إضافة علامات  يسمح باستيفائها باستخدام

أســــاليب التأمين ومنع التزوير مع توحيد النماذج المســــتخدمة في نفس الغرض 

 ويتغير فقط اسم الجهاز الصادرة عنه .

ـائط الإلكترونية وأقراص الليزر مما  .3 تطوير نظم الحفو والأرشيف باستخدام الوسـ

ويحفو المعلومات والمســـــــتندات و  يقلل المســـــــاحات المســـــــتخدمة في الحفو

ييســــر الوصــــول إليها، ويبدأ التطبيق في مصــــلحة الشــــهر العقاري والتوثيق، هيئة 

المســــــاحة، هيئة الأوقاف وغيرها من الأجهزة كثيفة المســــــتندات، فضــــــلاً عن دار 

 المحفوظات بالقلعة .

التوســــــــع في نظم تقــديم الخــدمــات للمواطنين بــاســــــــتخــدام التليفون والفــاكس  .4

البريد الإلكتروني مع قبول ســداد الرســوم ببطاقات الائتمان دون اشــتراط تواجد و

الحكومي المواطن شــــخصــــياً مما يقلل العناء على المواطنين والعاملين بالجهاز 

مثلا[ يســــــتخدمها المواطنون للاتصــــــال  800أرقام تليفون مجانية ]  وتخصــــــيص

 ى الخدمات.بالجهات الحكومية للاستفسار عن إجراءات الحصول عل 

ــــاحــــة  .5 كز لإت ــــات إلى مرا ــــالوزارات والهيئ كز المعلومــــات ودعم القرار ب تطوير مرا

 المعلومات عن الجهة والخدمات التي تؤديها .

تطوير بطــاقــات الرقم القومي بتحويلهــا إلى بطــاقــات ذكيــة تســــــــمح للمواطنين  .6

اً باســـــــتخدامها في التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية من خلال توصـــــــيلها جميع

بشــبكات معلومات تســمح لأي منها بالدخول على الحاســب الرئيســي لتشــغيل 

ـة بالمواطن  ـ ـ ـ  والمسجلةنظام الرقم القومي للحصول على كافة البيانات المتعلقـ



المواطنين بتقديم شــــــــهادات  عن مطالبةيتم الاســــــــتغناء نهائياً  وبذلكفي ملفه، 

 تفيد بياناتهم الشخصية . وإقرارات

بط المؤســـــــســـــــي بين الجهات الحكومية بما يحقق ســـــــرعة التعامل تحقيق الترا .7

 وتفيدبإنشاء شبكة خاصة لربط الجهات الحكوميــــــــــــــــة  وذلكالمعلومات  وتبادل

هذه الشــــــــبكة في تحقيق تكامل الخدمات الحكومية بما يمكنّ من أداء الخدمة 

للمواطن في جهة واحدة رغم تطلبها الحصــــــول على معلومات أو مســــــتندات من 

ــــــــــــة واحدة بتنفيذ أعمال ومهام جه ـــــــــــــ ات متعددة ، وكذا إمكان قيام جهة حكوميـ

 لصالح جهات حكومية أخرى .

إنشـــاء قاعدة بيانات وطنية مركزية شـــاملة يمكن لمختلف أجهزة الدولة التعامل  .8

معهــا ]بترتيبــات وبروتوكولات معينــة[ بحيــث توجــد على تلــك القــاعــدة المركزيــة 

والإدارية والتقنية التي تتعامل بها وزارات الدولة  يةالمالالمشــــــــتركة كافة النظم 

 المختلفة،

اســـــتخدام قاعدة البيانات المركزية في تخطيط وتنســـــيق فعاليات وحدات الإدارة  .9

العامة جميعها ومتابعة التوازن والتناغم بين المدخلات والعمليات والمخرجات 

 لكل منها، ومتابعة الأداء وتقويم الإنجازات،

تطوير نظام وطني شــــــــامل لتطبيق نظم إدارة موارد المشــــــــروعات والتي تحقق  .10

 تكامل الأنشطة والتأثير اللحظي لأي تغير في واحد منها على باقي الأنشطة.

التخلص من الكم الهائل من الأوراق والنماذج الورقية والمســتندات والتوقيعات  .11

ي جهاز حكومي، وهي التي يطالب المواطنون باســــــــتيفائها حين يتعاملون مع أ

في الأســــــــاس لا تخدم هدفاً واضــــــــحاً يفيد في إنتاج الخدمة التي يرغبها المواطن. 

وكذا منع تكرار طلب ذات الأوراق والمستندات والشهادات من المواطن من كل 

جهــة حكوميــة يتعــامــل معهــا ورفض أي محــاولات لاعتمــاد مــا ســــــــبق أن قــدمــه 

 المواطن لإدارات حكومية أخرى.



بين وزارات الــدولــة ذاتهــا  المــاليــةهنــدســـــــــة الحجم الهــائــل من التعــاملات  إعــادة .12

والعدد الهائل من العاملين المنشــــــــغلين في تتبع المديونيات وعمل المقاصــــــــة 

دون  الماليةوالتسويات بينما في الإمكان تلافي كل ذلك بنظام آلي يرتب العلاقات 

 فعلية،  ماليةمعاملات 

كن من خلالــه تســــــــهيــل كــافــة الإجراءات المرتبطــة بنــاء رقم قومي للعقــارات يم .13

 بالعناوين ومحال الإقامة أو محال العمـل.

بناء رقم قومي للمنشـــــفت الاقتصـــــادية يمكن من خلاله تســـــهيل كافة التعاملات  .14

 والإجراءات المتصلة بها .

 تطوير الإدارة المحلية..نحو نظام للحكم المحلي .7

م الرشــــــــيد في البلاد يتطلب التوســــــــع في يرى الحزب أن تحقيق الديمقراطية والحك

تطبيق اللا مركزية والحد من ســيطرة الحكومة المركزية على كافة الأنشــطة والموارد 

وتجــاهــل الطــاقــات والقــدرات المتــاحــة بــالمحليــات. إن تطوير نظــام الإدارة المحليــة 

والتحول نحو إقــامــة نظــام للحكم المحلي يمثــل دفعــة قويــة في اتجــاه تــدعيم الحكم 

الديمقراطي وإشــاعة العدل والمســاواة بين مناطق الجمهورية ومحافظاتها بحيث لا 

تتركز الخــدمــات ومصـــــــــادر النمو في القــاهرة الكبرى والــدلتـا، بينمــا تحرم محــافظـات 

 الصعيد وجنوب الوادي عامة من فرص النمو المتكافئة.

 لتالية:ويرى الحزب ضرورة إصدار قانون جديد للحكم المحلي يكرس المبادئ ا

إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية وبين مستويات الإدارة المحلية على  .1

أســــــــاس اللا مركزية، بحيث تختص الحكومة المركزية بالتخطيط الإســــــــتراتيجي 

للتنمية الوطنية الشاملة، فضلاً عن إدارة السياسة الخارجية للبلاد وإقامة العدل 

ا تختص وحدات الحكم المحلي ] المحافظات، وتوفير أمن الوطن والمواطن. بينم

المدن، القرى..[ بتخطيط وتنفيذ برامج التنمية المحلية ومشــــــــروعاتها وتقديم 



الخــدمــات العــامــة للمواطنين والإشــــــــراف على مقــدمي الخــدمــات من القطــاع 

 الخاص والمجتمع المدني.

تقليص ســــــــلطــة أجهزة الــدولــة المركزيــة فيمــا يخص أعمــال الوحــدات المحليــة  .2

بحيث يكون لتلك الوحدات اختصــاصــات وصــلاحيات تمكنها من تأدية الخدمات 

 للمواطنين محلياً دون الرجوع إلى السلطات المركزيـة. 

توضــــــــيح مجــالات اختصـــــــــاص الأجهزة المحليـة في كــل مــا يتصـــــــــل بــاحتيـاجـات  .3

شـــرة والتي يتم توفيرها محلياً ] التعليم، الصـــحة،الثقافة،الرعاية المواطنين المبا

الاجتماعية،الإســـــــكان ،المواصـــــــلات الداخلية،المرافق المحلية، تحســـــــين وحماية 

ــدينيــة، خــدمــات إطفــاء الحرائق والإنقــاذ والــدفــاع  البيئــة،الريــاضــــــــــة،الخــدمــات ال

طار الســــــــياســــــــات بتنفيذ هذه الخدمات في إ الإدارات المحليةوتقوم ……[ المدني

 الوطنية والتي تراقب تنفيذها الوزارات والأجهزة المركزية.

كز والمدن بالانتخاب  .4 إرســاء دعائم الديمقراطية باختيار المحافظين ورؤســاء المرا

 الحر المباشر من بين مرشحين متعددين ولمدة محددة.

إصــــــــدار تفعيل نظام للتشــــــــريع بحيث يكون للمجالس الشــــــــعبية المحلية حق  .5

 قوانين محلية تناسب ظروف واحتياجات المنطقة المحلية المعنية.

إعطـاء كـل محـافظـة حق إعـدادا وتنفيـذ الموازنة الخـاصـــــــــة بهـا وتـدبير مصـــــــــادر  .6

التمويل من الموارد المحلية ] الرســـــــوم ومقابل أداء الخدمات وحصـــــــة في أرباح 

ية المحلية التي الشــركات العاملة في المحافظة وعائد اســتثمار مشــروعات التنم

تديرها المحافظة وموارد صناديق الخدمات والحسابات الخاصة[. وفي حالة عجز 

موارد المحافظة الذاتية عن الوفاء بمصــــــــروفاتها يتم ســــــــداد إعانة من الحكومة 

المركزية كرقم واحد " إعانة ســـــد العجز"، ويتضـــــاءل هذه الإعانة تدريجيا مع نمو 

 الموارد المالية للمحافظة.  



تفعيــل نظــام الموظف المحلي، بحيــث يكون كــل العــاملين في الجهــاز التنفيــذي  .7

للمحــافظــة تــابعين إداريــاً وفنيــاً للمحــافظــة وليســــــــوا تــابعين للوزارات المركزيــة 

ــذلــك تكون جميع الشــــــــئون الوظيفيــة للعــاملين ] التعيين، قيــاس  المعنيــة، وب

تقرير الحوافز والعلاوات الكفـــاءة، التـــدريـــب، الترقيـــة والنقـــل والنـــدب والإعـــارة، 

والمكـــافـــفت، والتـــأديـــب وإنهـــاء الخـــدمـــة من ســــــــلطـــات الجهـــاز الإداري المحلي 

 المختص.

تنميـــة الاتجــاه نحو اســــــــتخـــدام القطـــاعين الأهلي والخـــاص في تنفيـــذ الخــدمــات  .8

المحلية، وتشــــــــجيع الأفراد والجمعيات التعاونية ومختلف الهيئات الأهلية على 

و الثقافة و إصحاح البيئة  والصحةات العامة كالتعليم الدخول في مجالات الخدم

 وغيرها مما تقوم به الأجهزة الحكومية بكفاءة محدودة وتكلفة غير مرشدة.

تحويل كافة مشــــــروعات التنمية المحلية التي تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية إلى  .9

كتفاء الإدارات المحلية بالمتابعة وال  مساندة.القطاعين الأهلي والخاص، وا

إن الغاية من تطوير نظام الإدارة المحلية والتحول به نحو شــــكل من أشــــكال الحكم 

المحلي تتركز في تخفيض ســــــــيطرة الحكومة المركزية على شــــــــئون المحليات التي 

يكون مواطنيهــــا أعرف بمشــــــــكلاتهــــا ويجــــب أن يكون للأجهزة الإداريــــة ومقــــدمي 

نهم باســــــتقلال يتناســــــب مع طبيعة الخدمات بها الصــــــلاحيات الكافية لإدارة شــــــئو 

الظروف المحليــة التي تتبــاين من محــافظــة لأخرى ولا يســــــــتقيم معهــا فرض ذات 

ــــك  ــــة على جميع تل النظم والإجراءات والقواعــــد التي تحــــددهــــا الحكومــــة المركزي

المحافظات والوحدات المحلية. كما أن إدخال درجة من التنافســـية بين المحافظات 

 –بما يســـــتتبع من ضـــــرورة تمكينها من الأداء واتخاذ القرارات  –والوحدات المحلية 

يعتبر حالة صــــــــحية من أجل تحســــــــين مســــــــتوى الأداء وتقديم أفضـــــــــل الخدمات 

للمواطنين. وفي إطار نظام للحكم المحلي يقوم على قواعد اللا مركزية والديمقراطية، 

جيه وإدارة يكون للمواطنين على المســــــــتوى المحلي حق المشـــــــــاركة الفاعلة في تو



شـــئون مجتمعهم المحلي من خلال انتخاب المحافظين ورؤســـاء الوحدات المحلية، 

ومراقبــة أداء الموظفين المحليين في مختلف الإدارات والأجهزة التنفيــذيــة المحليــة، 

ية المجـالس الشــــــــعبيـة المحلية ومجـالس الآباء  ومن خلال المشـــــــــاركة في عضــــــــو

من المؤســــــــســـــــــات المحلية المختلفة. ومن بالمدارس، ومجالس الأمناء في غيرها 

جـــانـــب آخر، يرى الحزب أن التحول نحو نظـــام ديمقراطي للحكم المحلي في إطـــار 

الدولة المركزية، يحقق مزية إشــــــــراك مؤســــــــســــــــات المجتمع المدني بالمحليات في 

التعاون مع الســــلطات المحلية المنتخبة لتســــريع عمليات التنمية المحلية بشــــكل 

 لسلطة المحلية المعينة تحقيقه في ظل النظام الحالي.يفوق ما يمكن ل

ويؤكد الحزب أن مجرد اتخاذ بعض القرارات لتفويض جانب من ســــــــلطات الوزراء 

المركزيين إلى المحــافظين لن يحقق الطفرة المطلوبــة في التنميــة المحليــة حيــث لا 

طرة على يفتقدون الســــي -والمجالس الشــــعبية المحلية المنتخبة -يزال المحافظين 

الأجهزة التنفيـــذيـــة المحليـــة التي تـــدين بـــالولاء والطـــاعـــة للوزارات المركزيـــة التي 

يتبعونها. من جانب آخر، فإن التحويلات من الوزارات المركزية تشــــــكل ما يقرب من 

% من إيرادات الوحدات المحلية، ومن ثم فإن الموارد المالية الذاتية للمحليات 90

من بدء وتنفيذ مشــــروعات مهمة للتنمية المحلية، ويظل  ضــــعيفة للغاية ولا تمكنها

اعتمادها بالأســاس على ما تقرره الوزارات المركزية من مشــروعات لكل محافظة في 

دائرة نشـــــاطها بغض النظر عن احتياجات المحليات وتوجهات مجالســـــها الشـــــعبية 

صـــــــادر به يؤكد الحزب على ضـــــــرورة تفعيل نظام الأقاليم الاقتصـــــــادية الو  المنتخبة.

وتعديلاته، والغرض هو تحقيق التكامل والتناســـــق  1977لســــــنة  475القانون رقم  

بين عمليات ومشـــــروعات التنمية المتكاملة فيما بين المحافظات التي يتكون منها 

 كل إقليم اقتصادي.

 

 



 التطوير التعليمي الشامل .8

 الوضع الحالي للتعليم في مصر
يتعرض التعليم في مصــــــر لحالة شــــــديدة من النقد المجتمعي وتتصــــــاعد حدة عدم 

الرضا عن نظمه وآلياته ومخرجاته على كافة المستويات. ومن أخطر النتائج المترتبة 

 تغير -والتي قد تكون أيضــــاً من أســــبابه  -على هذا التدهور في المنظومة التعليمية 

مصــــــــــدراً للعلم والمعرفــة وتمكين الفرد من نظرة المواطنين إلى التعليم من كونــه 

كتســــــــاب المهارات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة العملية، إلى اعتباره وســــــــيلة  ا

للحصـــول على شـــهادة تعتبر مســـوغاً للتعيين في وظيفة حكومية أو أداة للبحث عن 

 خاصة -وظيفة خارج البلاد. وبذلك تدنت نظرة المواطنين إلى المؤسسات التعليمية

وشـــــــــاعت بينهم ظواهر ســــــــلبية تســــــــتهدف تعويض ما  -الرســــــــمية أو الحكومية 

يســـتشـــعرونه من نقص في تلك المؤســســات مثل الدروس الخصـــوصــية والغش في 

 الامتحانات والذي قد يتخذ شكلاً جماعياً.

خـــاصـــــــــــة من الطبقـــات العليـــا وفريق من الطبقـــة  –وقـــد تجلى فقـــدان المواطنين 

التعليم الرســــــــمية في زيادة إقبالهم على إلحاق للثقة في مؤســــــــســــــــات  -الوســــــــطى 

أولادهم بالمدارس والمعاهد العليا والجامعات الخاصـــــــــة. وشـــــــــاع الإقبال على ما 

ها يقدم  يســــــــمى " مدارس اللغات" التي يجري التعليم فيها بلغة أجنبية وبعضــــــــ

المناهج التعليمية الأجنبية المؤدية للحصـــــول على شـــــهادات أجنبية مثل الشـــــهادة 

 بريطانية والدبلومة الأمريكية والشهادة الألمانية والكندية وغيرها.ال

المؤسسـات التعليمية لأي صلات  في افتقادكذلك يتجلى تدني المسـتوى التعليمي 

ذات معنى مع المجتمع المحلي، وبــذلــك تصــــــــــاعــدت حــدة الفجوة بين مــا يقــدمــه 

المجتمع النظـــام التعليمي من منـــاهج ومقررات وبين مـــا تحتـــاجــه مؤســــــــســــــــــات 

 ومتطلبات الاحتياجات المهنية المعاصرة.



ويســـود النظام التعليمي المصـــري الآن مجموعة من الظواهر غير الصـــحية تتركز في 

غلبة الدراســـــــــات النظرية في التعليم الثانوي العام وفي الجامعات والمعاهد العليا، 

تعليم خاص،  وتفاقم الثنائيات التعليمية حيث يوجد جنباً إلى جنب تعليم رســــمي/

 تعليم عام/ تعليم فني، تعليم وطني/ تعليم أجنبي، تعليم مدني/ تعليم ديني.

إن تدني مســـــــتوى جودة المنظومة الوطنية للتعليم هو أحد أبرز ملامح الهم الوطني 

العام والشــغل الشــاغل لملايين الأســر المصــرية التي تعاني من مشــكلات عدم قدرة 

الوفاء بمتطلبات تعليم أبناءها بمســــــــتوى الجودة والجدية المنظومة الحالية على 

المأمولة، لما يســــــببه من قلق ألا يحقق هؤلاء الأبناء المجموع المناســــــب في امتحان 

شــــــهادة الثانوية العامة مما يهدد فرصــــــهم في الالتحاق بالجامعات، وترتب على تلك 

نية نتائج خطيرة المخاوف الناشـــــئة من تجمد وضـــــعف كفاءة منظومة التعليم الوط

بالنسبة لفكرة التعليم في ذاتها، فضلاً عن تأثيراتها السالبة على الاقتصاد والمجتمع. 

 وتتمثل أهم تلك التأثيرات السالبة فيما يلي:

انصـــــراف الطلاب عن الانتظام في الدراســـــة بالمدارس وتحولهم إلى طلب المعونة  .1

روس الخصـــــــوصـــــــية" في من مدرســـــــيهم أو آخرين غيرهم يمارســـــــون تجارة " الد

المنــازل وغيرهــا من أمــاكن يتجمع فيهــا الطلاب لتلقي الــدروس التي انصــــــــرفوا 

عنها في المدارس وأهملها المدرســــــــون أنفســــــــهم لانشــــــــغالهم بالتدريس خارج 

 منظومة التعليم الرسمية،

 –بل والمجتمع المصري بأسره  –انحصار مفهوم التعليم لدى الطالب المصري  .2

ــانويــة العــامــة حيــث هو المعبر إلى في قضــــــــيــة مجموع ا ــدرجــات في امتحــان الث ل

الكليات الجامعية، ومن ثم لم يعد التعليم مطلباً ثقافياً لبناء الإنســـــــــان وتكوين 

قــدراتــه المعرفيــة وتنميــة آليــاتــه في الســــــــعي للمعرفــة وتوظيفهــا بمــا يعود عليــه 

رور إلى والمجتمع بالمنفعة، بل أصــــــــبح التعليم مجرد اســــــــتحواذ على بطاقة م

الجامعة لدراســـــة أي مجال يتيحه للطالب المجموع الذي حصـــــل عليه في اختبار 



الثانوية العامة، وبغض النظر عن توجهاته ورغباته وقدراته الفكرية واهتماماته 

 العملية،

أدى انصـــراف المعلمين عن واجباتهم المدرســـية وتقبل أولياء الأمور لهذا الواقع  .3

تكريسه إلى إهمال مقومات العملية التعليمية ليس الجديد، بل ومساهمتهم في 

فقط في المدارس ولكن حتى في تلك الدروس الخصــــوصــــية والتي تتم في ظروف 

غير مناســــــــبة لا من حيث أماكن انعقادها أو مواعيدها فكثير من تلك الدروس 

تنعقد في ساعات متأخرة من الليل نظراً لانشغال المدرسون في حلقات تدريسية 

 لا تنقطع، مستمرة

انتقلت ســــلبيات التعليم قبل الجامعي إلى الجامعات والمعاهد العليا من خلال  .4

الطلاب الملتحقين بهــــا بكــــل مــــا يحملوه معهم ون قيم وإمكــــانيــــات وقــــدرات 

محــدودة على التعلم، واســــــــتمرت عــدوى الــدروس الخصــــــــوصــــــــيــة لتنتشــــــــر في 

رة على التعلم مؤســــــــســـــــــات التعليم الجامعي والعالي حيث يفتقد الطلاب القد

كتســـبوا عادة الاعتماد على من يلقنهم المادة العلمية مبســـطة ومختزلة  الذا ي وا

في عنـــاصــــــــر محـــدودة يحفظونهـــا عن ظهر قلـــب ثم يتخلصــــــــون منهـــا في أوراق 

الاختبارات من دون أن يبقى منها أي أثر يســــــهم في تطوير قدراتهم الذهنية وبناء 

 شخصياتهم.

المحصــــــــلة الأســــــــاســــــــية لأي محاولة موضــــــــوعية لتقييم الواقع وبشــــــــكل عام فإن 

 –سواء في التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي والجامعي  -التعليمي المصري 

هي تضاؤل قدرة وكفاءة النسق التعليمي السائد وتخلفه عن المستويات والمعايير 

متقــدمــة وكثير من الــدوليــة وحين المقــارنــة بغيره من النظم التعليميــة في الــدول ال

 الدول النامية الناهضة.

 

 



 رؤية الحزب لتطوير المنظومة الوطنية للتعليم
يتطلب تطوير واســــــــتمرار فعالية المنظومة التعليمية توفير مقومات رئيســــــــية من 

إســــــــتراتجيات وتوجهات وطنية تحدد الأولويات وترتب ممارســــــــات الدولة وطوائف 

. كما تحتاج جهود تطوير وتحقيق اســتمرارية المجتمع المتعددة في منظومة التعليم

بة ذات الكفاءة والقدرة على  فعالية نظم التعليم أن تتوفر الموارد البشــــــــرية المدر

ية  ية، والتقنيات التعليمية والتربو ممارســـــــــة مختلف الأنشــــــــطة التعليمية والتربو

اعها، فضلاً الحديثة، والأجهزة والمعدات اللازمة للعمليات التعليمية على اختلاف أنو

عن الإمكانيات المادية والتجهيزات التعليمية. ويكون توفر الموارد المالية عنصــــــــراً 

ضــــــــرورياً لتدبير تلك الاحتياجات بالكميات ومســــــــتويات الجودة المناســــــــبة لحجم 

 ومعدلات الطلب المجتمعي على الخدمات التعليمية والتربوية. 

د المالية والبشــــرية والمادية والتقنية ولكن تظل الحقيقة الأســــاســــية أن توفر الموار 

وإن كان شــــــــرطاً ضــــــــرورياً لقيام نظام متميز للتعليم في المجتمع، إلا أن ذلك ليس 

شــــــــرطاً كافياً، إذ أن توفر عنصــــــــر الإدارة العلمية للمنظومة التعليمية يمثل الحلقة 

 العالمية.الحيوية في نجاحها والوصول بها إلى المستويات المعتمدة في نظم التعليم 

 مبادئ برنامج الحزب لتطوير التعليم
يقوم برنامج تطوير التعليم على أســـــــاس ضـــــــرورة التعامل مع المنظومة التعليمية 

وذلك بهدف  -كالثانوية العامة  -بكامل عناصـــــرها وليس التركيز فقط على بعضـــــها 

حة تحقيق التكامل والترابط بين عناصــــــــر المنظومة، ومن ثم توظيف الموارد المتا

 بأفضل أسلوب لتحقيق المتطلبات التالية:

ترابط عمليتا التعليم والتعلم على مدى حياة الإنســــــــان، والأخذ بمفهوم " التعلم  .1

مدى الحياة"، ومن ثم ضرورة تمكين وسائل وفرص التعليم المستمر والمتجدد 

 يعرف ب" التمدرس". ما ووعدم الانحصار في سنوات الدراسة النظامية أ



كبـــة نظ .2 م وآليـــات ومنـــاهج التعليم والتعلم للتطورات العلميـــة والمعرفيـــة موا

 وضمان التواصل بين خريجي المنظومة التعليمية ومصادر المعرفة المتجددة.

حفز عناصــــر المنظومة التعليمية للمشــــاركة في حركة التطوير المعرفي والإضــــافة  .3

 إلى الرصيد الإنساني المتجدد من العلوم والمعارف.

تتكامل في نظم ومناهج وآليات التعليم القدرة على تدريب الإنســـان للوصـــول أن  .4

إلى المعرفة بصـــورة مســـتقلة، أي دعم قدرات التعلم الذا ي. كما يجب أن يســـهم 

التعليم في بناء المهارات الفكرية للإنســـــــــان من حيث القدرة على النقد، والإبداع 

 وتحليل المشكلات ومهارات التفكير الخلاق.

بط بين تكوين المعرفة النظرية والمعرفة التطبيقية حتى يســــــــتطيع المتعلم الر  .5

 استثمار معارفه في حل المشكلات وأداء متطلبات الأعمال التي يعهد بها إليه.

توافق مــا يقــدمــه النظــام التعليمي من خــدمــات تعليميــة وتربويــة مع مطــالــب  .6

 ورغبات واحتياجات المستفيدين من تلك الخدمات.

المنظومة التعليمية لكافة الفرص العلمية والمنجزات التقنية وفرص اســــــــتثمار  .7

التأهيل والتدريب والموارد الموجودة في المجتمع، والحرص على التفاعل الوثيق 

 والارتباط التام بين النظام وبين المجتمع وتطوراته.

المختلفة تناســــب الموارد المتاحة للمنظومة التعليمية مع الأنشــــطة والعمليات  .8

التي يجب على المنظومة مباشــــــرتها حتى تحقق الأهداف المناســــــبة لاحتياجات 

 المستفيدين.

مشـــاركة أصـــحاب المصـــلحة في المنظومة التعليمية وتوجيه فعالياتها وتصـــحيح  .9

مسارها إن انحرفت عن تقديم الخدمات اللازمة لهم بمستويات الجودة والكفاءة 

 المرغوبة.

لحة في تقييم مســــــــتوى جودة وكفاءة المنظومة توضــــــــيح دور أصــــــــحاب المصــــــــ .10

التعليمية، ومن ثم بناء مجموعة من المعايير والآليات التي توضــح مدى نجاحها 



في تحقيق أهدافها بالقياس إلى رغبات المستفيدين، وبالمقارنة بمستويات الأداء 

 والإنجاز في نظم التعليم الأكثر تقدماً وتطوراً.

 م كما يراها الحزبالمنظومة الوطنية للتعلي

يرى الحزب أن المنظومة الوطنية للتعليم تضم مجموعات متنوعة من المؤسسات 

 والهيئات ينبغي أن يتم التنسيق والترابط بينها، وهي:

الجهات الحكومية القائمة على تنظيم المنظومة التعليمية ووضــــــــع الضــــــــوابط  .1

ات التعليمية لممارســــة مختلف وظائفها، وإصــــدار التراخيص بإنشــــاء المؤســــســــ

وإجـــازة الممـــارســــــــين لمختلف المهن التعليميـــة والتربويـــة، ومتـــابعـــة وتقويم 

مستوى التعليم العام ورصد الاحتياجات والتخطيط لتطوير المنظومة التعليمية 

واســــــــتكمال مقوماتها، وحفز وتشــــــــجيع القائمين عليها من القطاعات الحكومية 

العقوبات على المخالفين لقواعد والخاصـــــــــة والأهلية، وفرض الجزاءات وتوقيع 

 النظام وآدابه وأخلاقيات المهن التعليمية والتربوية وحقوق الطلاب وذويهم.

اللجان المختصــة بالتعليم في مجلســي الشــعب والشــورى وغيرهما من الهيئات  .2

 ذات العلاقة،

كز تقدم برامج  .3 ية من مدارس ومعاهد ومرا مقدمو الخدمات التعليمية والتربو

ما قبل الجامعي، والجامعات والمعاهد العليا ومؤســــــــســـــــــات التعليم التعليم 

 العالي،

الجامعات ممثلة في كليات التربية وغيرها من الكليات التي تســـــــــاهم في تكوين  .4

وإعداد المعلمين وخبراء التعليم والتربويين ومســـــــاعديهم من فنيي المختبرات 

اصر البشرية في المنظومة والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية وغيرهم من العن

التعليمية والتربوية. وكذا جهات التدريب والتنمية المســــــــتمرة لأعضـــــــــاء المهن 

 التعليمية ومساعديهم.



أعضــاء هيئات التدريس من مختلف التخصــصــات والمســتويات، وأعضــاء هيئات  .5

 الإدارة في المؤسسات التعليمية،

يق تقنيات التعليم مثل أعضــــاء الهيئات التعليمية المســــاعدة المختصــــة في تطب .6

محضــــري المعامل ومدربي الحاســــب الآلي وأخصــــائيي التربية البدنية والأنشـــطة 

 الرياضية بالمدارس والمعاهد، 

هيئـات المجتمع المـدني ذات العلاقـة بـالمنظومة التعليمية من جمعيـات أهلية  .7

ومؤســســات علمية واســتشــارية تقدم خدماتها من أجل تطوير التعليم ومســاندة 

 قائمين عليه،ال

المؤسسة الإعلامية ذات التأثير والاهتمام بالعملية التعليمية والمعبرة عن الرأي  .8

 العام ومدى رضائه عن مخرجات المنظومة التعليمية،

 مجتمع الأعمال الذي يمثل المتلقي لمخرجات المنظومة التعليمية، .9

 النقابات المهنية التي تضم أعضاء المهن التعليمية والتربوية، .10

كز وهيئات الاعتماد والجهات الاستشارية وبيوت الخبرة في مجالات المنظومة  .11 مرا

 التعليمية ومتطلباتها وتقنياتها.

 عناصر برنامج تطوير المنظومة الوطنية للتعليم
مراجعة وتقييم خصــــــائص ومســــــتويات كفاءة العناصــــــر الحاكمة للتعليم والتي  .1

 تشمل ما يلي:

 وغاياته الإنسانية والمعرفية.مفهوم التعليم ورسالته  •

 مدى إتاحة التعليم للراغبين والمستحقين له ] تكافؤ الفرص التعليمية[. •

 هيكل النظام التعليمي ومستوياته وتنويعاته. •

 بنية الإدارة التعليمية والنمط السائد فيها من حيث المركزية/ اللا مركزية. •

 م.ــــــــــــــــــنظام ومصادر وآليات تمويل التعلي •

 مناهج التعليم وآليات تطويرها وتقييمها. •



هيكل الموارد البشــــرية المتخصــــصــــين في التعليم مع التركيز على المعلمين  •

 وأساليب تكوينهم وتدريبهم وحفزه وتقييم أداءهم.

 نظم التعليم الموازية للتعليم الرسمي. •

 مدى استقلال المنظومة التعليمية ومستوى الحرية الأكاديمية. •

 ستقلال المنظومة التعليمية ومستوى الحرية الأكاديمية.مدى ا •

 البحث العلمي وخدمة المجتمع في مؤسسات التعليم الجامعي. •

 مخرجات المنظومة التعليمية ومؤشرات قبول المجتمع لها. •

وضـــــع خريطة شـــــاملة تحصـــــر المؤســـــســـــات التعليمية والتربوية القائمة وتحدد  .2

 نظومة[ التي تفصلها عن المنظومة الأمثل.الفجوات ]أي العناصر الغائبة في الم

وضـــــع برامج محددة لاســـــتكمال العناصـــــر الغائبة في المنظومة الوطنية للتعليم  .3

 ومن أهمها ما يلي:

الخطة الوطنية لتأكيد الجودة في مؤســــــــســـــــــات المنظومة التعليمية وجعل  •

الالتزام بهــا أولويــة متقــدمــة، ونشــــــــر مفــاهيم الجودة في كــافــة المســــــــتويــات 

 صعدة في مجالات المنظومة التعليمية،والأ

ومنح الشهادات  Licensureوالترخيص  Accreditationتطوير نظم الاعتماد  •

لجميع مقــدمي الخــدمــات التعليميــة من  Certificationالــدالــة على التــأهيــل

الأفراد والمؤســــســــات، والنص على أن الالتزام بالشــــروط والمعايير الواردة في 

 تلك النظم جزء لا يتجزأ من سياسات ونظم الجودة في تلك المؤسسات،

الخطة الوطنية للتطوير العلمي والتقني في مؤســــســــات المنظومة التعليمية،  •

اسي في الممارسة الفعلية لتلك المؤسسات وفي وجعل هذا التطوير جزء أس

وآليات تشجيع المؤسسات  ونظمهياكلها البشرية وأساليب تقديم الخدمات،

كز البحــث العلمي والاتحــادات والنقــابــات المهنيــة  العلميــة والجــامعــات ومرا



ذات العلاقـــة على المشـــــــــــاركـــة في تطوير وتحســــــــين برامج إدارة المنظومـــة 

 التعليمية.

ــــاهج والمقررات في كــــافــــة البرامج الخطــــة الو  • ــــاغــــة المن طنيــــة لإعــــادة صــــــــي

والمســــــــتويـــات التعليميـــة بمـــا يعكس التطور العلمي والقيم والاحتيـــاجـــات 

المجتمعيــــة ويســــــــتثمر تقنيــــات التعليم الأكثر تطوراً، وبمــــا ينمي القــــدرات 

 الفكرية للطلاب،

المنظومـــة البرامج الوطنيـــة لتـــأكيـــد القيم والأخلاقيـــات المهنيـــة في مجـــالات  •

 التعليمية،

الخطط المتكــاملــة لتنميــة القيــادات الإداريــة في المجــالات التعليميــة وتــأهيــل  •

مديري تلك المؤسسات والمسئولين في مواقع الإدارة وتخصصاتها المختلفة 

 بها على أسس وأساليب الإدارة الحديثة،

والتعليم المســـتمر الخطط والبرامج الشـــاملة لتوفير فرص التدريب والتنمية  •

 لمختلف المهن التعليمية والتربوية،

نظم الحوافز الإيجابية والســــــــلبية لعناصــــــــر المنظومة التعليمية من الأفراد  •

والمؤســســات، وإدارة نظم الحوافز بموضــوعية تامة وبترابط مع نظم الاعتماد 

 وقياس جودة الأداء.

 نية للتعليمالآليات المقترحة لتنفيذ برنامج تطوير المنظومة الوط
 وهي -هيئة مســـتقلة يصـــدر بها قانون خاص  -إنشـــاء " الهيئة الوطنية للتعليم"  .1

خبرات علمية في نظم  مســتقلة عن وزارة التعليم وتتبع مجلس الشــعب، و تضــم

وتقنيات التعليم والتربية، كما تضـــم ممثلين لأصـــحاب المصـــلحة في التعليم من 

أولياء الأمور وأعضــــــــاء الهيئات التدريســــــــية والإدارة التعليمية في مراحل التعليم 

المختلفــــة، وكــــذلــــك ممثلين للطلاب ومنظمــــات الأعمــــال ومنظمــــات المجتمع 

 يلي:المدني، وتختص هذه الهيئة بما 



وضع الرؤية العامة والفلسفة الوطنية للتعليم والمبادئ الرئيسية التي توجه  .1.1

 فعالياته، وأسس ومعايير قياس كفاءته وتقييم مخرجاته.

ــة مستوياته المتعددة ] التعليم  .1.2 تصميم الإستراتيجية الوطنية للتعليم شاملـ

في اســـتفتاء الأســـاســـي وقبل الجامعي، والتعليم الجامعي والعالي[ وإقرارها 

شعبي حقيقي، ثم توثيقها في مجلس الشعب باعتبارها وثيقة وطنية لا يجب 

أن يمســــــــهـــا تغيير أو تعـــديـــل إلا بنـــاء على اســــــــتفتـــاء ممـــاثـــل،بحيـــث تكون 

إســـتراتيجية التعليم بعيدة عن الشـــطحات والآراء الشـــخصـــية لوزراء التعليم 

 المتعاقبين. 

لمراحل وعدد ســـــــنوات كل تصـــــــميم الهيكل التعليمي الرئيســـــــي من حيث ا .1.3

مرحلــة والبنــاء العــام للمؤهلات العلميــة وعلاقــاتهــا المتــداخلــة، وتــأكيــد آليــات 

 التنسيق بين مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي.

تحديد أســــــــس ومحاور بناء المناهج وفلســــــــفة التعليم وتكوين الطلاب بما  .1.4

واطنة للإنســـــــان يتوافق والتوجهات الوطنية ومبادئ الديمقراطية وحقوق الم

 المصري.

وضــــع المعايير الرئيســــية للتعليم شــــاملة المؤســــســــة التعليمية وعناصــــرها  .1.5

المختلفة، و شــــــروط وإجراءات الترخيص بإنشــــــاء وتشــــــغيل المؤســــــســــــات 

 التعليمية ومقوماتها الرئيسية.

وضع معايير وتقنيات تقييم جودة المؤسسات والبرامج والمناهج التعليمية  .1.6

 الوطنية للتعليم، وشروط وإجراءات منح الاعتماد.ومخرجات المنظومة 

يترجم  –بناء على اقتراح الهيئة الوطنية للتعليم  –إصـــدار قانون شـــامل للتعليم  .2

مبادئ وأســـــــس وأهداف الإســـــــتراتيجية الوطنية للتعليم ويحدد اختصـــــــاصـــــــات 

ومســــــــئوليــات كــل من عنــاصــــــــر المنظومــة الوطنيــة للتعليم، ويقنن الضــــــــوابط 

 تي تضمنتها وثيقة الإستراتيجية.والمعايير ال



تفعيل الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمراقبة مستويات الجودة  .3

في عناصــر المنظومة الوطنية للتعليم واتخاذ إجراءات منح الاعتماد للمؤســســات 

 والبرامج التي تستوفي الشروط، وكذا سحب الاعتماد حين مخالفة شروطه.

عليم والتعليم العــالي في وزارة واحــدة تختص بــالإشــــــــراف على توحيــد وزار ي الت .4

تنفيذ الإســـتراتيجية الوطنية للتعليم ومباشـــرة الوظائف والاختصـــاصـــات المنوط 

بها تنفيذها في تلك الإستراتيجية. أي تصبح وزارة التعليم أداة تنفيذية تقوم على 

لهــا تعــديــل أو تطبيق الإســــــــتراتيجيــة وتفعيــل قــانون التعليم من دون أن يكون 

تبديل أي منهما. بل يقتصــــر دورها على اقتراح ما تســــفر عنه مشــــكلات التطبيق 

من تعـديلات ورفعهـا إلى الهيئـة الوطنيـة للتعليم التي يكون لهـا فقط حق اتخاذ 

 القرار في شأن التعديلات المقترحة وطرحها في استفتاء شعبي لإقرارها.

 معيتعميق اللامركزية في التعليم قبل الجا
يرى الحزب أن من أهم آفات نظام التعليم الحالي في مصـــــر المركزية الشـــــديدة التي 

تجعل وزارة التربية والتعليم تســــيطر ســــيطرة شــــبه تامة على كافة شــــئون التعليم 

الأمر الـذي يفقـد الإدارات التعليمية بـالمحـافظات القـدرة على التلاؤم مع متطلبات 

لتعــــامــــل مع المواطنين لضــــــــرورة الرجوع إلى المجتمع المحلي، ويعقــــد إجراءات ا

الوزارات المركزية في كثير من الأمور. لذا يؤكد الحزب على ضــــرورة تطبيق اللامركزية 

 في أجلى معانيها في المنظومة التعليمية الجديدة وفق الأسس التالية:

 المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

افية لمشــــــــكلات التعليم ومتطلباته في تحقيقاً لمزايا التخصــــــــص وإعطاء العناية الك

ــة  قبــل الجــامعيــة، يتم إنشــــــــــاء " المجلس الأعلى للتعليم قبــل الجــامعي"   المرحل

يختص بالتخطيط الإســـــتراتيجي للتعليم ودراســـــة جميع قضـــــايا ومســـــائل التطوير 

والتحديث في منظومة التعليم على المستوى قبل الجامعي والإشراف على تطبيقها 

ها. ويكون المجلس أداة الوزير في ترجمة وتنفيذ توجهات إســــــــتراتيجية وتقييم نتائج



التعليم التي تحددها " الهيئة الوطنية للتعليم"،ومن أهم عناصــــــــرها إعداد المعلم 

وتطوير المنــاهج وتوفير مقومــات العمليــة التعليميــة الســــــــليمــة في المــدارس على 

ة والأهلية. ويرأس المجلس اختلاف مراحلها ومســـتوياتها ســـواء الحكومية أو الخاصـــ

 الأعلى نائب لوزير التعليم من بين الخبراء المشهود لهم في مجال التربية والتعليم.

الفصـــــــــل بين دور وزارة التعليم باعتبارها قائمة على تنفيذ الإســــــــتراتيجية الوطنية 

للتعليم وبين تقديم الخدمات التعليمية ذاتها، حيث تتولى المؤســـــســـــات التعليمية 

العامة والخاصـــــة والأهلية على اختلاف مســـــتوياتها تقديم الخدمات التعليمية وفق 

ددهـا الهيئــة الوطنيـة للتعليم وقواعـد قــانون المعــايير والبرامج والتوجهـات التي تحــ

 التعليم. 

 إدارة المنظومة التعليمية على المستوى الوطني 

تتولى وزارة التعليم وهيئــاتهــا وأجهزتهــا المختلفــة مبــاشــــــــرة مهــام إدارة المنظومــة 

 إلى منطق النظم تتبلور هذه المهام فيما يلي: وبالاستنادالوطنية للتعليم، 

توفير  المجتمع فيالأهداف الإســــــــتراتيجية التي تحقق مطالب تحديد الغايات و .1

 مستوى من الخدمات التعليمية والتربوية يتسم بالكفاءة والجودة والاقتصاد.

تصــــــــميم الصــــــــورة الكلية المســــــــتهدفة للمنظومة التعليمية لخدمة الاحتياجات  .2

ا بما الحالية في المجتمع، وإعداد الخطط المســــــــتقبلية لتطويرها وتنمية قدراته

يتوافق وتوقعات زيادة الطلب على تلك الخدمات وتنوع الاحتياجات وتغيرها مع 

حركة المجتمع وتطلعات أفراده وطوائفه. والمعنى المقصــــــــود هنا أن تضــــــــمن 

الهيئة القائمة على إدارة المنظومة الوطنية للتعليم أن كافة عناصــــــــرها موجودة 

 وقادرة على مباشرة وظائفها.

عناصر المنظومة الوطنية للتعليم، وترويج  بين والتربيطتنسيق تصميم آليات ال .3

أنماط المشاركــــــــــــة وطرح مبادرات الدمج بين عناصر المنظومة أو بعضها بهدف 

تكوين كيــانــات تتوفر لهــا القــدرات المنــاســــــــبــة وتكون أقــدر على تقــديم خــدمــات 



الصغيرة والهامشية  أفضل بتكلفة اقتصادية ومستويات جودة لا تتوفر للكيانات

] مثل كثير من المدارس والمعاهد الخاصــة التي لا تتوفر فيها المقومات المادية 

أو التقنية أو البشرية الضرورية لتقديم خدمة تعليمية ترقى إلى مستوى المعايير 

 القومية التي أصدرتها وزارة التعليم منذ فترة[.

مــــة التعليميــــة ومختلف تحــــديــــد المعــــايير التي ينبغي على مقــــدمي المنظو .4

عناصـــرها الالتزام بها من حيث نوعيات الخدمات المصـــرح بها لكل مســـتوى من 

مقدمي الخدمة، وأســـاليب تقديم الخدمات للمســـتفيدين، وضـــمان الوصـــول إلى 

الخدمات بيســر وبدون معاناة للطلاب واحترام حقوقهم وذويهم في تلقي الخدمة 

تقدير رســـوم المســـتويات المختلفة من بأحســـن الأســـاليب، وكذا تحديد أســـاليب 

 الخدمات التعليمية.

اقتراح وصياغة القوانين والتشريعات المنظمة لإنشاء وتشغيل المؤسسات من  .5

عناصــر المنظومة التعليمية، وتحديد الأشــكال القانونية المســموح بها، والشــروط 

بضــــمان  الواجب توفرها في القائمين عليها، ومصــــادر التمويل والضــــوابط الكفيلة

كفــــاءة وجــــدوى خــــدمــــاتهــــا وتــــأمين ســــــــلامــــة الطلاب والمعلمين وغيرهم من 

 المتعاملين معها.

تصــــــميم نظم وآليات متابعة أداء عناصــــــر المنظومة وقياس مســــــتويات الجودة  .6

والفعــاليــة، ومــدى الالتزام بــالمعــايير المعتمــدة لمختلف أنواع الخــدمــات وتقرير 

 أنواع الجزاءات على المخالفين. 

تصــــــميم نظم وآليات الترخيص والاعتماد ومنح الشــــــهادات التي تجيز لعناصــــــر  .7

المنظومة ممارســة أنواع محددة من الخدمات التعليمية والتربوية وفق المعايير 

 والضوابط المنصوص عنها في قرارات الترخيص أو الاعتماد أو الإجازة.

تقنية اللازمة لكفاءة تخطيط برامج توفير وتنمية الموارد البشــــــــرية والمعرفية وال .8

تشــغيل عناصــر المنظومة، ووضــع الضــوابط والحوافز الكفيلة بتنظيم الاســتفادة 



من تلــك البرامج لمن تتوفر فيهم الشــــــــروط من أفراد ومؤســــــــســــــــــات، وتــأكيــد 

التوظيف الإيجــابي الفعــال للخبرات العلميــة والقــدرات المهنيــة المكتســــــــبــة من 

 عمليات التدريب والتنمية المتواصلة.

توفير آليات التدخل للمســـــاندة في حال تعرض بعض عناصـــــر المنظومة الوطنية  .9

لمشــــــــكلات أو مخـــاطر تهـــدد بتوقفهـــا عن الأداء أو تعوق قـــدراتهـــا على تقـــديم 

 الخدمات بالمستويات المحددة.

توفير الإمكانيات الإســــــــتراتيجية اللازمة لدعم المنظومة الوطنية للتعليم والقيام  .10

لتي لا يتســـنى لأي مؤســـســـة من مؤســـســـات المنظومة أن بالوظائف المحورية ا

تقوم بها منفردة، مثال ذلك إعداد وتطوير المناهج والمقررات، وتطوير أســــــــاليب 

التقويم والاختبار، وتعميق تكوين المهارات الإبداعية لدى الطلاب ،والدراســــــــات 

ية لتأهيل والمســـوح الشــــاملة للحالة التعليمية في البلاد، والإيفاد في بعثات خارج

كز  وتدريب كوادر متميزة من المعلمين والخبراء التربويين، والاســــــــتثمار في المرا

كز تطوير تقنيات التعليم وغير  التعليمية المتخصــــــــصــــــــة عالية التكلفة مثل مرا

 ذلك من مجالات تحتاج إلى قدرة الدولة وإمكانياتها.

الحكومي والخاص تنظيم العلاقات بين عناصــر المنظومة الوطنية من القطاعين  .11

وتوزيع الأدوار بينها بما يحقق التكامل والتناســـــــــب مع طاقات وإمكانيات كل 

 طائف.

 إدارة المنظومة التعليمية على المستوى المحلي
يات التعليم في المحـافظات مفوضـــــــــة من وزارة التعليم في تنفيـذ كـافة  تكون مـدير

يير العملية التعليمية في إطار البرامج واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لتس

الخطة والمعايير المعتمدة. وتعتبر القيادة التعليمية المحلية هي الســــــلطة النهائية 

في كل ما يتصــــــل بالأمور التشــــــغيلية. ويتشــــــكل النظام على المســــــتوى المحلي في 

مديريات التعليم بالمحافظات والتي تقوم بمباشــرة وظائف وأنشــطة الإشــراف على 



خدمات التعليمية وتأمين الموارد والرقابة على الجودة وكافة العمليات مقدمي ال

المؤثرة في مســــــــتوى الخـــدمـــات المقـــدمـــة لمواطني المحـــافظـــة وفق المخططـــات 

والســياســات والمعايير التي تحددت على المســتوى الوطني بواســطة وزارة التعليم 

ية على المســــــــتوى وهيئاتها المركزية. والأســـــــــاس في إدارة نظام الخدمات التعليم

المحلي أن تتمتع جهات الإشــراف المحلية باللامركزية التي تمنحها صــلاحيات اتخاذ 

القرارات وتمكنها بالتالي من التدخل الســـــريع وفي التوقيت المناســــب لدرء المخاطر 

وحشــــــــــد الجهود المحليــة وتحســــــــين الأداء من دون انتظــار صــــــــــدور القرارات من 

 المستوى المركزي ] الوطني[.

 المجلس الأعلى للتعليم بالمحافظة
ولتحقيق التنــاســــــــق والترابط بين فعــاليــات منظومــة التعليم المحليــة واحتيــاجــات 

، وتقييم كفاءتها وفعاليتها ومدى نجاحها في خدمة التنمية وتوجهات المواطنين بها

 ية:، ينشـــــأ " المجلس الأعلى للتعليم بالمحافظة" ليباشر الاختصاصات التالالمحلية

وضـــــع الرؤية العامة للتعليم بالمحافظة في ضـــــوء الفلســـــفة والمبادئ الرئيســـــية  .1

 التي توجه المنظومة الوطنية للتعليم.

تحديد أسس ومحاور إضفاء الطابع المحلي الذي يعكس خصوصيات المحافظة  .2

عند بناء المناهج وتحديد المهارات والقدرات الضــــــــرورية في تكوين الطلاب بما 

 اجات وأوضاع المجتمع المحلي.يتوافق واحتي

ية في إدارة وتوجيه فعاليات المؤســــــــســـــــــة التعليمية  .3 وضــــــــع المعايير الرئيســــــــ

 وعناصرها المختلفة.  

الإشــراف على تقويم جودة المؤســســات والبرامج والمناهج التعليمية ومخرجات  .4

الالتزام المنظومة المحلية للتعليم، وحفز المؤسسات التعليمية بالمحافظة على 

 بشروط ومعايير نظام ضمان الجودة والاعتماد.



مراقبة الأداء المالي والإداري بمؤسسات التعليم بالمحافظة والبحث في أساليب  .5

 تنمية مواردها المالية.

تنظيم اســــــــتخدام الخبرات الاســــــــتشـــــــــارية في مجالات التعليم والعلوم التربوية  .6

 ية بالمحافظة.للمساعدة في تطوير وتحديث المؤسسات التعليم

السعي لإيجاد الآليات المناسبة لربط المؤسسات التعليمية بقطاعات الأعمال ]  .7

كتســــاب  الإنتاج والخدمات[ في المحافظة وإتاحة فرص التواصــــل بينها لضــــمان ا

خريجي تلك المؤســـســـات للمهارات والقدرات المناســـبة من خلال تنظيم أعمال 

 التدريب العملي في مواقع العمل.

ل " المجلس الأعلى للتعليم بــالمحــافظــة" من ممثلي مختلف قطــاعــات ويتشــــــــكــ

وهيئات المجتمع المحلي ذوي الاتصــــــال بقضــــــايا التعليم وتنمية الموارد البشـــــرية، 

على أن يكون من بينهم رئيس ] رؤســـــــــاء[ الجامعة الموجودة في نطاق المحافظة. 

كثر، ويحدد المجلس ويختار المجلس من بين أعضـــــــــاءه رئيســـــــــاً ونائباً للرئيس أو أ 

اختصاصاتهم وصلاحياتهم. ويرفع المجلس تقاريره وتوصياته إلى المجلس الشعبي 

 المحلي، ويتابع تنفيذ توصياته مع المحافو.

 إدارة المنظومة التعليمية على المستوى المؤسسي 
تكون إدارة المؤســـــــســـــــة التعليمية ]مدرســـــــة[ مســـــــئولة عن التخطيط والتنســـــــيق 

تحقيق المســــــــتويات الأفضــــــــل من عناصــــــــر العملية التعليمية والمتابعة لضــــــــمان 

 والتربوية، وتتمثل أهم وظائف الإدارة التعليمية فيما يلي:

توفير أنواع ومستويات الخدمات التعليمية والتربوية التي تتميز بالجــــــــــــــــــــــــــــــودة  .1

والتحســـــين المســـــتمر وتتوافق مع احتياجات المجتمع وشـــــرائح طالبي الخدمة 

ؤســـــــســـــــة، وبالتناســـــــق مع المعايير والمســـــــتويات المحددة في النظم من كل م

 والتشريعات الوطنية للتعليم،



تأكيد وتحســـين الجودة والتطوير المســـتمر في مســـتوى الخدمات وفق منهجيات  .2

 وآليات معتمدة في النظام الوطني لضمان الجودة والاعتماد،

تطبيقية المناســــــــبة تخريج متعلمين يتصــــــــفون بالقدرات المعرفية والمهارات ال .3

 لاحتياجات المجتمع.

توفير مناخ تعليمي وتربوي صـــــحي ومحابي لتنمية شـــــخصـــــية المتعلم وتزويده  .4

 بالقيم الأخلاقية والوطنية التي تجعل منه مواطناً صالحاً ومنتجاً.

كم  .5 إصـــــــــدار منتجــات تعليميـة وتربويـة تســــــــهم في تنميـة الرصــــــــيـد المعرفي وترا

لقــدرة على التطوير المســــــــتمر لعنــاصــــــــر المنظومـة الخبرات الوطنيـة بمــا يهية ا

 التعليمية والتربوية. 

تخطيط وتنســيق ومتابعة العمليات التعليمية والتربوية في ضــوء المعايير ووفق  .6

 النظم المعتمدة. 

 تطبيق نظم وأساليب قياس الأداء وتقويم النتائـج للطلاب والمعلمين. .3

 والالتزام الدقيق بها توافق الأداء مع المعاييرإجراء القياسات الفعلية للتأكد من  .4

العمل على توفير متطلبات الاعتماد أو التراخيص أو الشــهادات بحســب الأحوال،  .5

وتأمين استمرار تلك الشروط تحسباً للمراجعات والفحوص الميدانية التي تقوم 

 بها جهات الإشراف الحكومية أو هيئات الاعتماد.

جزاء المختلفة في المؤســـــســـــة التعليمية لضـــــمان تنســـــيق أنشـــــطة وفعاليات الأ .6

 تكامل الخدمات وتناسقها.

يل اللازم  .7 بة على المصــــــــروفـات وتـدبير التمو وضــــــــع نظم ضــــــــبط التكلفـة والرقـا

 لمباشرة أنشطة المؤسسة.

تخطيط وتدبير الموارد البشــــــــرية، المالية، التقنية، المادية وغيرها اللازمة للأداء  .8

 وتحقيق الأهداف المخططة.

 



 توجهات إستراتيجية لرفع كفاءة التعليم قبل الجامعي
يؤكد الحزب على أهمية وضـــــع التوجهات التالية موضـــــع الدراســـــة الجادة والتطبيق 

 الفعال من أجل ضمان تحسين مستوى التعليم قبل الجامعي:

الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتوســــع في إلحاق الأطفال بها والنظر في ضــــمها  .1

 التعليم الإلزامي نظراً لخطورة تلك المرحلة العمرية في تكوين الطفل .إلى 

 عاماً أي إلى نهاية المرحلة الثانوية. 12مد فترة الإلزام لتصبح  .2

تطوير بنية التعليم الثانوي والتخلص من ثنائية التعليم العام/ الفني، والتحول  .3

المقررات بحيث يحصــــــــل جميع إلى نظام المدرســــــــة الثانوية الشــــــــاملة أو نظام 

الطلاب على جرعة مشــــــتركة من المقررات الأســــــاســــــية في العلوم والرياضــــــيات 

واللغات وعلوم الحاســـــــــب الآلي وتقنية المعلومات، فضــــــــلاً عن القدر اللازم من 

المواد الاجتماعية، ثم يختار كل طالب بعد ذلك المقررات التخصــــــــصــــــــية التي 

ته ســــــــواء في  المجـالات العلميـة أو الأدبيـة أو التقنيات تتنـاســـــــــب وميولـه وقـدرا

 والتطبيقات الفنية.

تشــــــــجيع التوســــــــع في التعليم الخــاص، مع تشـــــــــديـد الرقــابـة على مــا يقــدم من  .4

مستويات تعليم، وإخضاع كافة المؤسسات التعليمية الخاصة لضوابط ومعايير 

دة الجودة الشــاملة وضــرورة التأهل للحصــول على الاعتماد من هيئة ضــمان الجو 

 والاعتماد.

اعتبار المرحلة الثانوية مرحلة دراسية منتهية، والفصل بين الحصول على شهادة  .5

بالجامعات والمعاهد العليا عن طريق الاعتماد على  ية العامة والالتحاق  الثانو

اختبــارات قبول في مواد مؤهلــة تجريهــا الجــامعــات . والتحرر من شــــــــرط التقــدم 

 س سنة الحصول على الثانوية العامة.لمؤسسات التعليم العالي في نف

تأكيد سلطات الإدارة التعليمية في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي في اختيار  .6

وتقويم أداء أعضــــــــــاء هيئــات التــدريس بهــا واتخــاذ الإجراءات المنــاســــــــبــة لإنهــاء 



خدماتهم في حالات التقصـــــــير في الأداء أو تدنيه عن المســـــــتوى المســـــــتهدف بما 

 التعليمية فرصة الحصول على الاعتماد.  يحقق للمؤسسة

 تطوير برنامج الثانوية العامة
نظراً لأهمية نظام الثانوية العامة وكثرة التعديلات التي أدخلت عليه في الســـــنوات    

الماضـية، ورغبة في تحقيق الاســتقرار للنظام وتأكيد أهدافه في تأهيل الطلاب معرفياً 

باط بفكرة أنه جواز المرور للالتحاق بالجامعة، يرى ومهارياً وســــــــلوكياً من دون الارت

 الحزب أن يصمم برنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة على الوجه التالي:

 البرنامج المشترك: 
% من 30وهو برنامج عام يدرســـــه جميع الطلاب والطالبات ويمثل نســـــبة في حدود 

ة العامة، ويتضــــمن المجالات مجموع المواد اللازمة للحصــــول على الشــــهادة الثانوي

التي لا بد أن يدرســــــــها جميع الطلاب والطالبات وتدخل درجاتها ضــــــــمن المجموع 

 الكلي والتي يمكن أن تكون كالتالي:

 ــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاللغة العربيـــــــــــــ •

 ــــةـــــــــــــــــــــــــاللغة الإنجليزيــــــــــــــــــــــ •

 ـــــة ــالتربية الدينية والقوميــــــــ •

 ــــات ـــــــــــــمقدمة في الرياضيـــــــــــ •

 ة ـمقدمة في العلوم المتكامل •

 مقدمة في الحاسب الآلــــــــــــي •

 ــــوم الإدارةـــــــــمقدمة في علــــــــــ •

 ـــــــةــــــــــــــــــــــــــــالدينيــــــــــــــــــــالتربية  •

 التربية الوطنية وحقوق المواطنة •

 ـــــةـــــــــــــــــــــــالتربية البدنيــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــةــالدراسات الاجتماعيــــ •



 البرنامج التخصصي:
المســـار الذي  -أو الطالبة  -الطالب وهو برنامج تخصـــصـــي يقدم فيه مســـاران يختار 

% من مجموع المواد في 50يرغب فيه ويناســـــب إمكانياته وميوله ويشـــــكلّ نســـــبة 

 برنامج الثانوية العامة. والمساران هما ما يلي:

ويركز على العلوم الدينية، واللغة العربية، والعلوم الاجتماعية، مســـار العلوم الأدبية: 

الإدارية، فضـــلاً عن تقنية المعلومات والحاســـب الآلي، واللغة الأجنبية الأولى والعلوم 

 والثانية ] بحسب اختيار الطالب أو الطالبة[

ويركز هذا المســــــــار على مجالات الرياضــــــــيات، والكيمياء، مســــــــار العلوم الطبيعية: 

لأجنبية والفيزياء، والأحياء، فضــــــــلاً عن تقنية المعلومات والحاســـــــــب الآلي، واللغة ا

 الأولى والثانية ] بحسب اختيار الطالب أو الطالبة[،

 ويجوز للطالب أو الطالبة تغيير مسار التخصص حسب قواعد يحددها النظام.

 البرنامج الاختياري ] الحر[
يقوم هـذا البرنـامج على اختيـار الطلاب والطالبات لعـدد من المواد ] المقررات[ في 

امج الدراســــــــة بالثانوية العامة وذلك حســــــــب % من مجموع مقررات برن20حدود 

ميولهم ورغباتهم وبما يتفق مع استعداداتهم وقدراتهم. ويتم اختيار تلك المقررات 

من قوائم المقررات الاختيــاريــة التي يطرحهــا برنــامج الثــانويــة العــامــة، كمــا تعتبر 

الاختيار جميع المقررات غير الإجبارية بالنســــــــبة للطالب بمثابة مقررات حرة يمكنه 

من بينها] كأن يختار طالب المسار العلمي مقررات من برنامج مسار العلوم الأدبية 

 وبالعكس[.

 فترة الدراسة الثانوية
 6مدة الدراسة للحصول على شهادة الثانوية العامة ثلاث سنوات تنقسم إلى ستة 

ام النقل فصـــــول دراســـــية، في الســـــنتين الأولى والثانية يتم اختبار الطلاب فيهما بنظ



على مســـتوى كل مدرســـة على حدة، وتكون الســـنة الثالثة فقط اختبار مســـابقة على 

 المستوى الوطني باعتبارها نهاية مرحلة تعليمية.

 نظام التقييم 
يجــب أن تشــــــــمــل آليــات تقويم واختبــار الطلاب وســــــــــائــل حــديثــة لتقويم القــدرات 

فقط قياس الكم المعرفي والمهارات والقيم التي يكتســــــبونها أثناء الدراســــــة وليس 

 الذي يحصلون عليه. وبذلك يتم تقييم الطلاب في المجالات التالية:

 %20                    أعمال الفصـــــــــــــــــــــــــــــل                                                  -

 %05                                                 الحضــور والغيــــــــــــــــــــــاب                  -

 %20اختبار منتصف الفصل الدراسـي                                                    -

 %40                   ي                               ـــــــــــــاختبار نهاية الفصـــل الدراســ -

 %10لقدرات الفكرية                                                 تقييم المهارات وا -

 القبول بالجامعات والمعاهد العليا
الحاصــــلون على شــــهادة الثانوية العامة ويرغبون في الالتحاق بالدراســــة الجامعية أو 

الدراســــة بالمعاهد العليا على مســــتوى الجامعات عليهم تأدية اختبارات في مادة أو 

كثر إضــــــــافية مميزة ومؤهلة للقبول في كل كلية ] وذلك بديلاً عن نظام المســــــــتوى  أ

ا الطالب إلى مجموع درجاته في الاختبار العام.] الرفيع[، وتضـــم الدرجة الحاصـــل عليه

على ســــــــبيل المثال يمكن أن تكون المادة المؤهلة للقبول في كليات الطب لطلاب 

الشــــــــعبة العلمي/ رياضــــــــة هي علم وظائف الأعضــــــــاء، والمادة المؤهلة للقبول في 

وتحدد كليات الحقوق لطلاب الشــعبة الأدبي هي علم المدخل إلى القانون وهكذا...[. 

الجامعات المواد التي تراها مؤهلة للقبول في كلياتها المختلفة، كما تشــــــــرف على 

تصــــــــميم مناهجها وإعداد مقرراتها وإقرار الكتب والمراجع والوســـــــــائل التعليمية 



المســــــتخدمة فيها. وتوفر الجامعات تدريباً خاصــــــاً لمعلمي المدارس الثانوية الذين 

 لقبول فيها.يتولون تدريس الموارد المؤهلة ل

 فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة
تكون شــهادة الثانوية العامة صــالحة لمدة ثلاث ســنوات كمؤهل للالتحاق بالدراســة 

الجامعية أو الدراســة بالمعاهد العليا على مســتوى الجامعات. وفي هذه الحالة يجوز 

في نفس للطالب الحاصـــــــــل على الشــــــــهادة التقدم للالتحاق بالجامعات والمعاهد 

 السنة الحاصل فيها على الشهادة وفي العامين التاليين.

 جواز إعادة الاختبار في مواد لتحسين المجموع
للطالب/الطالبة الحق في طلب إعادة الاختبار في المواد التي ســــــــبق اجتيازها بنجاح 

وذلك بغرض تحســــــــين المجموع الحاصــــــــلين عليه، وفي هذه الحالة يجوز للطالب/ 

دة الاختبار في أي عدد من المواد لمرات متعددة، ويحصـــــــــل دائماً على الطالبة إعا

 الدرجة الأعلى في أي اختبار يجتازه.

 متطلبات واجبة قبل البدء في تنفيذ النظام الجديد
والتأكد من اتفاقه مع  لا بد من إعداد توصــــيف كامل للمواد العلمية ] المقررات[ •

 المعايير القومية للتعليم.

داد المــــادة العلميــــة لكــــل مقرر وطرحهــــا بين الخبراء لمراجعتهــــا لا بــــد من إعــــ •

والاطمئنان إلى المســــــتوى العلمي والتناســــــق التربوي واتفاقها مع أهداف نظام 

 الثانوية العامة الجديد ومواصفات الخريج المستهدفة.

لا بد من مراجعة نظم التعليم في المرحلتين السابقتين ] مرحلة التعليم الابتدا ي  •

لإعــدادي[ للاطمئنــان إلى توافقهمــا منهجيــاً وتربويــاً مع نظــام الثــانويــة العــامــة وا

 الجديد،

وفي ضــــــــوء المتطلب الســــــــابق، يصــــــــبح منطقياً بدء تطبيق نظام الثانوية العامة  •

 الجديد على الطلاب الذين يبدءون دراستهم في التعليم الابتدا ي الذي تم تطويره.



يـد على عينــات مختــارة من الطلاب في منـاطق تجربـة نظــام الثــانويـة العــامـة الجــد •

تعليمية مختلفة لاختبار مدى تقبلهم واســــــــتيعابهم لمنطق النظام الجديد قبل 

 تعميمه على الجميع.

تصــــــــميم برامج لتطوير وتنمية قدرات ومهارات معلمي المرحلة الثانوية لتفهم  •

ـــات المواد ال علميـــة أهـــداف النظـــام الجـــديـــد وتمكينهم من التعرف على محتوي

 الجديدة وذلك قبل البدء بتطبيق النظام.

تصـــــــميم نظام للإرشـــــــاد الأكاديمي في كل مدرســـــــة يســـــــاعد الطلاب على معرفة  •

واســــتكشــــاف ميولهم وقدراتهم، واختيار التخصــــص والمواد المناســــبة، ومن ثم 

يســــــــتطيع الطــالــب أن يختــار مجــال دراســــــــتــه الجــامعيــة ومهنتــه ومجــال عملــه 

 المستقبلي.

اص لتطوير نظم الإدارة المدرســــــية وإعمال معايير الجودة والاعتماد، بذل جهد خ •

 وتأكيد الجدية والانضباط في تنفيذ النظام التعليمي.

يتشـــكل في كل مدرســـة مجلس للأمناء يضـــم عناصـــر من أولياء الأمور بالمدرســـة  •

وشـــــــخصـــــــيات عامة من المهتمين بقضـــــــايا التعليم وخبراء في التعليم وممثلين 

عضـــــواً،  15مجتمع المدني. على أن يكون عدد الأعضـــــاء في حدود لمؤســـــســـــات ال

كثر للرئيس، ويحــدد المجلس  ويختــارون من بينهم رئيســــــــــاً للمجلس ونــائبــاً أو أ

اختصاصاتهم. ويوضح المجلس توصياته ونتائج تقييمه لأمور المدرسة إلى إدارة 

 ظة".المدرسة، كما يقدمها إلى رئيس " المجلس الأعلى للتعليم بالمحاف

 تطوير التعليم الجامعي
إن الجامعات ومعاهد التعليم العالي هي المســــــــئولة عن إعداد الشــــــــباب وتأهيله 

علمياً وفكرياً وسياسياً وثقافياً كي يكون قادراً على خدمة الوطن بكفاءة وفعالية في 

كافة مجالات الحياة الاقتصـــــــادية والاجتماعية. ويرى الحزب أن الجامعات والمعاهد 

ت خطيرة تحــد من قــدرتهــا على أداء وظــائفهــا العليــا الحكوميــة تعــاني من مشــــــــكلا



العلميــة والبحثيــة وتعوّق تحقيق رســـــــــالتهــا في بنــاء صــــــــرح العلم والبحــث العلمي 

 لمساندة جهود ومشروعات التنمية الوطنية الشاملة والتطوير المجتمعي المستمر.

 أهداف التعليم الجامعي والعالي
التالية باعتبارها الأســـــــــاس في توجيه يؤكد الحزب على ضــــــــرورة توضــــــــيح الأهداف 

 فعاليات مؤسسات التعليم الجامعي والعالي في البلاد:

  ثقافياً متكاملاً وثقافياً متكاملاً وتكوين الموارد البشـــرية المصـــرية تكويناً علمياً و تقنياً و فكرياً و تكوين الموارد البشـــرية المصـــرية تكويناً علمياً و تقنياً و فكرياً و   ..11

تقنياته، وتوفير سبل التنمية تقنياته، وتوفير سبل التنمية   ومرتكـزاً إلىومرتكـزاً إلىمتوافقاً مع متطلبات العصر ومتغيراته متوافقاً مع متطلبات العصر ومتغيراته 

يهيئها للمشــــاركة الفاعلة المتميزة في تفعيل ثروات يهيئها للمشــــاركة الفاعلة المتميزة في تفعيل ثروات   الموارد بماالموارد بماتلك تلك المســــتمرة لالمســــتمرة ل

  المجتمع و تحقيق نموه و تطوره و دعم قدراته . المجتمع و تحقيق نموه و تطوره و دعم قدراته . 

ـــــــــي للمجتمع و   ..22 ــــــــــ ـــــــــي للمجتمع و المشاركة المنظمة و الفاعلة في تنمية و تطوير الرصيد المعرفـ ــــــــــ المشاركة المنظمة و الفاعلة في تنمية و تطوير الرصيد المعرفـ

مشــــــــكلات المجتمع و مشــــــــكلات المجتمع و   التقني لحلالتقني لحلمباشــــــــرة البحث العلمي المنظم و التطوير مباشــــــــرة البحث العلمي المنظم و التطوير 

المســـــــــاهمة في التنمية الوطنية الشـــــــــاملة، وذلك  من خلال التوظيف المخطط  المســـــــــاهمة في التنمية الوطنية الشـــــــــاملة، وذلك  من خلال التوظيف المخطط  

ـــة المستمرة للقدرات والموارد العلمية والبحثية بالجامعات بما يتناسق  ــــ ـــة المستمرة للقدرات والموارد العلمية والبحثية بالجامعات بما يتناسق والتنميـ ــــ والتنميـ

ـــــم في  ـــ ـــــم في مع احتياجات المجتمع و متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهـ ـــ مع احتياجات المجتمع و متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهـ

  ..زيادة قدراته التنافسيةزيادة قدراته التنافسية

علاقــات علاقــات   وتنميــةوتنميــةفي إدارة منظمــات التعليم الجــامعي في إدارة منظمــات التعليم الجــامعي   والتقنيــةوالتقنيــةاســــــــتثمــار العلم اســــــــتثمــار العلم   ..33

التعاون و التفاعل الديمقراطي بين عناصــــــــرها، وإدماج مفاهيم وآليات التطوير التعاون و التفاعل الديمقراطي بين عناصــــــــرها، وإدماج مفاهيم وآليات التطوير 

ــاً يحتذى  ــاً يحتذى المستمر و الجودة الكاملة في نسيج المنظمة ونظمها بما يقدم نموذجـــــــ المستمر و الجودة الكاملة في نسيج المنظمة ونظمها بما يقدم نموذجـــــــ

  في سائر منظمات و قطاعات المجتمع.في سائر منظمات و قطاعات المجتمع.

 

 

 



 ادئ الحاكمة لتطوير التعليم الجامعي والعاليالمب
يرى الحزب ضــــــرورة التزام الدولة والمجتمع بالمبادئ التالية ضــــــماناً لقيام منظومة 

 متميزة للتعليم الجامعي والعالي: 

كز للبحث  .1 الجامعات والمعاهد العليا المتخصــــــصــــــة مؤســــــســــــات تعليمية ومرا

مع والبيئة، وهي مؤســـــــســـــــات العلمي والإشـــــــعاع الثقافي وخدمة وتطوير المجت

كـاديمياً تحكمهـا لوائحها الخـاصـــــــــة وتـديرها مجالس  ياً وأ مســــــــتقلـة مـاليـاً وإدار

كــاديميــاً وفق القــانون،  وقيــادات منتخبــة ديمقراطيــاً من بين المؤهلين علميــاً وأ

ولها حرية العمل من دون تقيد بالنظم الحكومية التقليدية،كما أن لها الحرية في 

لذاتية للتمويل للوفاء باحتياجاتها التعليمية والبحثية وتطوير تنمية مصــــــــادرها ا

إمكانياتها. وتخضــــــع الجامعات والمعاهد وإداراتها وأعضــــــاء هيئات التدريس بها 

لعمليات التقويم المســـتمرة والتي يتوقف عليها اســـتمرار الترخيص لها بالعمل، 

 ذا التقويم. كما يرتبط التقدم الوظيفي لأعضاء هيئات التدريس بنتائج ه

شــــــــروط ومعــايير الاعتمــاد الأكــاديمي  بــاســــــــتيفــاءالجــامعــات والمعــاهــد وتلتزم   .2

والتوافق مع متطلبــــات نظــــام ضــــــــمــــان الجودة والاعتمــــاد في جميع عمليـــاتهـــا 

وفعــاليــاتهــا. وهي مطــالبــة بتحقيق الملائمــة المســــــــتمرة بين برامجهــا التعليميــة 

والبحثيـــة والمعرفيـــة وبين متطلبـــات التنميـــة الوطنيـــة الشــــــــــاملـــة واحتيـــاجـــات 

في نظم التعليم و مناهجه  والتحديثج آليات التجديد المجتمع وتطلعاته، وإدما

كب التطورات العلمية والتقنية والمعرفية المستمرة و المتصاعدة،  وبرامجه لتوا

والسعي للوصول إلى مستويات التميز المتعارف عليها عالمياً. كما ينبغي عليها 

تصــــــــالات أن تعمل على تنويع برامجها وتطوير أســــــــاليبها باســــــــتخدام تقنيات الا

والمعلومات المتجددة للوصـــــــول بخدماتها التعليمية لكل من يرغب فيها في كل 

 وقت وفي أي مكان.



التعليم الجامعي حق للطالب القادر على مواصــــــــلة التعليم بتميز والذي تتوفر  .3

ــــــــي المجموع في  ـــــــــ ـــــــــ فيه الشروط الموضوعية للنجاح في الدراسة، ومن ثم لا يكفـ

رط وحيد للقبول في الجامعات وإنما ينبغي تطبيق شــــــــهادة الثانوية العامة كشــــــــ

مجموعــة من المعــايير واختبــارات القبول واجتيــاز المواد المؤهلــة للقبول التي 

تحددها الجامعات بما تتناســب مع طبيعة الدراســة في كل كلية كأســاس لتحديد 

من يقبل للدراســـــــــة بها. كذلك فإن التعليم الجامعي والعالي خدمة مجتمعية 

مطلباً إنسانياً متجددا لا يقتصر فقط على سنوات الدراسة المحددة في نظم تلبي 

التعليم الحالية، وإنما يســتمر ويتصــل على مدى حياة الإنســان ورغبته المتجددة 

 في العلم والمعرفة.

فيه على المبادئ العامة  والعالي ينصيصـــــــــدر قانون موحد للتعليم الجامعي  .4

لعمليــات إنشــــــــــاء وإدارة وتقييم الجــامعــات  والقواعــد الإســــــــتراتيجيــة الحــاكمــة

والمعاهد، على أن يكون لكل جامعة ومعهد لائحة خاصـــــــة تصـــــــدر من الســـــــلطة 

المختصة بها تبين كافة القواعد والإجراءات التفصيلية في تشغيل وإدارة الجامعة 

وتدبير مواردها والتصــرف فيها. ويتضــمن القانون كل المســائل المتعلقة بشــئون 

لكــافــة المبــادئ المنظمــة لهــا من مختلف القوانين  وجــامعــاً و المعهــد الجــامعــة أ

ــالجــامعــات  الأخرى. ومن المهم أن ينص القــانون على تطوير أســــــــلوب القبول ب

والمعــاهــد وفق نظــام يقوم على تفعيــل ســــــــلطــة الجــامعــات والمعــاهــد في إدارة 

عمليــات القبول، مع خضــــــــوعهــا للمراقبــة من هيئــة الاعتمــاد وضــــــــمــان الجودة 

يؤكد المناخ كما يجب أن  للتحقق من ســــلامة معايير وأســــاليب وقرارات القبول.

الــديمقراطي داخــل الجــامعــات واحترام حريــة التعبير والإبــداع لأعضــــــــــاء هيئــات 

التــدريس والطلاب، وفتح قنوات التعبير لهم للمشـــــــــاركــة بــالرأي في المســـــــــائـل 

 الوطنية. والقضاياالجامعية 



فاعل ورئيسي في العمل الجامعي ولهم الحق في  أعضاء هيئات التدريس عنصر .5

مباشــــــــرة الإبداع والابتكار العلمي والبحثي دون قيود، كما يشـــــــــاركون في الإدارة 

الأكاديمية للجامعات والمعاهد وفق لوائحها ونظمها المعتمدة. ويتم اختيارهم 

ن وفق المعــايير والأســــــــــاليــب الأكــاديميــة المتعــارف عليهــا عــالميــاً، وهم متفرغو

 . وخبراتهملجهودهم  والمكافوللعمل الجامعي مع تعويضهم التعويض العادل 

ومن المفهوم أن جميع المبـــادئ الســـــــــــابقـــة تنطبق بـــذات الـــدرجـــة على جميع 

 الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية.

 المجلس الأعلى للتعليم الجامعي والعالي
للجــامعــات ليكون " المجلس الأعلى للتعليم الجــامعي يتم تطوير المجلس الأعلى 

والعالي"، ويعنى بذات القضايا الإستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم وإعداد وتنمية 

هيئات التدريس وتوفير متطلبات ضــــــمان الجودة وتنمية القدرات العلمية والبحثية 

مـــالي والإداري للجـــامعـــات والمعـــاهـــد العليـــا، مع تـــأكيـــد الاســــــــتقلال الأكـــاديمي وال

للجــامعــات. وفي ضــــــــوء هــذا التطوير يتم إلغــاء كــل من المجلس الأعلى للجــامعــات 

والمجلس الأعلى للمعــاهــد العليــا. ويرى الحزب ضــــــــرورة أن يتولى المجلس إعــادة 

 هيكلة شاملة لقطاع التعليم الجامعي والعالي وفق الأسس التالية:

 غايات التطوير
رامج ومناهج وتقنيات التعليم الجامعي في مصر إحداث نقلة نوعية في هياكل وب .1

ترقى بجميع مؤسساته إلى مستوى الوفاء بمتطلبات الاعتماد كما تحددها معايير 

 الاعتماد المتعارف عليها عالميا.

بناء وتدعيم القدرات الذاتية لمؤسسات التعليم الجامعي المصرية على تحقيق  .2

كبـــة الفعـــا لـــة والإيجـــابيـــة للتطورات العلميـــة النمو والتطوير المســــــــتـــدام والموا

 والتقنية في كافة فروع العلم وتطبيقاتها.



تأكيد قدرة مؤســـســـات التعليم الجامعي المصـــرية على إعداد وتأهيل الخريجين  .3

بالتوافق المســـــتمر مع التطورات في المجتمع واحتياجات ســـــوق العمل المحلي 

 والفرص المتاحة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

 آليات التطوير

تصـــــدر " الهيئة الوطنية للتعليم" مبادرة في شـــــكل وثيقة مبادئ للتطوير والتحديث 

تمثل الأســـــس المرجعية التي تلتزم بها الجامعات المصـــــرية ومؤســـــســـــات التعليم 

العالي الحكومية والخاصــة. وتتضــمن "وثيقة المبادئ المرجعية" العناصــر والشــروط 

تتوفر في كل مؤســــســــة من مؤســــســــات التعليم الجامعي والمعايير التي ينبغي أن 

والعــالي وفق الأطر المتعــارف عليهــا في نظم التعليم الجــامعي والعــالي المتميزة في 

 العالم.

ويراعى أن تؤكد "وثيقة المبادئ المرجعية" الاســــــــتقلال الأكاديمي والمالي والإداري 

مســــــــئوليـــاتهـــا  دوتحـــدللجـــامعـــات وعنـــاصــــــــر منظومـــة التعليم الجـــامعي والعـــالي 

الاجتماعية ودورها الأســــــاس في التنمية الوطنية الشــــــاملة. وتنشــــــر "وثيقة المبادئ 

المرجعيـــة" على كـــافـــة مؤســــــــســــــــــات منظومـــة التعليم الجـــامعي والعـــالي وتجري 

مناقشــــتها بشــــكل مكثف يشــــارك فيه أعضــــاء هيئات التدريس ومجالس الأقســــام 

امعـات. كمــا يجري طرحهــا على العلميـة ومجــالس الكليـات والمعــاهـد ومجــالس الجــ

الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، ويتم تنقيحها في ضــــــــوء تلك المناقشـــــــــات 

واعتمادها من " المجلس الأعلى للتعليم الجامعي والعالي" باعتبارها وثيقة ملزمة 

 لكافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي والعالي الحكومية والخاصة.

من مؤســـســـات التعليم العالي بترجمة "وثيقة المبادئ تلتزم كل جامعة ومؤســـســـة 

المرجعية" إلى خطة إســـــتراتيجية للتطوير الشـــــامل لخمس ســـــنوات تتضـــــمن كافة 

 العناصر الأكاديمية والإدارية والتقنية والمعلوماتية، وعلى الأخص ما يلي:



ية، ورؤيتها الإســــتراتيج -أو المعهد  -البناء الإســــتراتيجي شــــاملاً رســــالة الجامعة  •

والإستراتيجيات العامة والسياسات الرئيسية والأهداف الإستراتيجية التي تلتزم 

 بتحقيقها.

البناء الأكاديمي شــــــــاملاً مجالات التخصــــــــص وفروع العلم التي توليها المنظمة  •

التعليميــــة عنــــايتهــــا بهــــدف تحقيق التميز، والمنــــاهج والمقررات، والمصــــــــــــادر 

 المعرفية.

عملية التعليمية وأســـــاليب التدريس والاختبار والتقييم هيكل وآليات وتقنيات ال •

 ومعايير ضمان الجودة الشاملة في كافة عناصر التعليم.

البنية الاتصــالية والمعلوماتية المســاندة للعمليات التعليمية والبحثية بالمنظمة  •

 التعليمية.

هيكــل وأعــداد ومواصــــــــفــات هيئــة التــدريس وبرامج الإعــداد والتــأهيــل والتنميــة  •

 المستمرة للأعضاء ومعاونيهم.

هيكل التنظيم الخاص بالبحث العلمي والأهداف الإســـــــتراتيجية لتنمية القدرات  •

البحثية للمنظمة التعليميـة وتوجهات محـددة للتحول إلى صــــــــورة من صــــــــور " 

 جامعات البحوث".

 هيكل وآليات تقييم الأداء المؤسســـي. •

ويع وتنمية مصادر الدخل وتقليل اقتصاديات التعليم والبحث العلمي، وخطة تن •

ــالنســــــــبــة للجــامعــات والمعــاهــد العليــا  الاعتمــاد على موارد الموازنــة العــامــة ] ب

 الحكومية[ باعتبارها المصدر الوحيد أو الأساس للدخل،

هيكل وإمكانيات وتوجهات الأنشــــــطة الجامعية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة  •

لتقييم ومقومــات التطوير والتميز المحيطــة واقتصــــــــــاديــات النشــــــــــاط ومعــايير ا

 المستمر.

 



يراعى أن تتكون الخطة الإســــتراتيجية لكل مؤســــســــة في منظومة التعليم الجامعي 

والعالي من جزأين رئيســـــيين، الجزء الأول يوضـــــح خطة الإدارة المركزية للجامعة ]أو 

المعهد[ باعتبارها مستوى تنظيمي مؤسسي مركزي تتبعه كليات ومعاهد و فروع، 

المركزية ووظائفها الإستراتيجية في تنسيق وتعبر الخطة في هذا الجزء عن دور الإدارة 

أنشــــــــطة الكليات والمعاهد والفروع، وتوجيهها لتحقيق إســــــــتراتيجية عامة وأهداف 

مشـــــــتركة، وتوفير الدعم والمســـــــاندة وتقديم الخدمات والأنشـــــــطة المركزية التي لا 

ني أن تتواجد في كل كلية أو معهد أو فرع. أما الجزء الثا –أو لا يجب   –تســــــــتطيع 

فيوضـــــح الخطة الإســـــتراتيجية لكل كلية أو معهد أو وحدة من وحدات الجامعة ] أو 

المعهد [الأم وفق العناصــــــــر التفصــــــــيلية المتناســــــــبة مع طبيعة كل منها. وتكون 

مســــــئولية الجامعة تحقيق التناســــــق بين تلك الخطط وصــــــولاً إلى أداء مؤســــــســــــي 

لمتضــــــــمنــة في "وثيقــة المبــادئ متكــامــل، مع الالتزام دائمــاً بــالمبــادئ الرئيســــــــيــة ا

 المرجعية".

تختص كل مؤســـــــســـــــة في منظومة التعليم الجامعي والعالي باتخاذ كافة الإجراءات 

التنظيمية والمالية فضــــلاً عن الأكاديمية اللازمة لوضــــع خططها موضــــع التنفيذ. كما 

تقـدم كـل وحـدة جـامعيـة ] كليـة ،معهـد، مركز، وحـدة ذات طـابع خـاص، فرع[ تقارير 

ريــة عن تقــدم التنفيــذ على كــافــة محــاور الخطــة المعتمــدة، كمــا تعــد كــل جــامعــة دو

تقارير دورية عن تقدم التنفيذ على المســتوى المؤســســي العام ]الجامعة[. وتناقش 

تقارير متابعة الأداء على مسـتوى الجامعات والمعاهد في " المجلس الأعلى للتعليم 

 معات المعنية بنتيجة تلك المناقشات.ملاحظات إلى الجا " وتصدرالجامعي والعالي

 اختيار قيادات الجامعات والمعاهد العليا الحكومية

يتم تشكيل هيئة جامعية مستقلة لاختيار القيادات الجامعية في إطار " المجلس  .1

الأعلى للتعليم الجــامعي والعــالي" تتولى الإعلان عن الوظــائف الشــــــــــاغرة وبيــان 

أوصـــــــافها وطبيعة المهام والواجبات والأهداف المطلوب تحقيقها من كل وظيفة 



شــــــغل كل وظيفة، ثم تتولى ومتطلبات شــــــغلها، كما تتلقى طلبات الراغبين غي 

فحص الطلبات والتأكد من انطباق الشــروط، ثم تعلن قوائم بأســماء المرشــحين 

 لكل وظيفة ممن تنطبق عليهم الشروط.

تحت إشــــــــراف هيئة  -تجرى انتخابات في كل جهة جامعية بها وظائف شـــــــــاغرة  .2

من  لاختيار أفضــــــــل المتقدمين ] ســــــــواء كانوا وذلك -اختيار القيادات الجامعية 

نفس الجامعة أو من خارجها[. ويشـــارك في الاختيار جميع أعضـــاء الجهة المعنية 

 ذوي العلاقة. 

تعرض نتائج الانتخابات على مجلس الجامعة المعنية ] أو المعهد [ للتصــــــــويت  .3

كثر من أصـــــوات 75على اختيار أحد المرشـــــحين من بين الحاصـــــلين على  % أو أ

 الناخبين.

العليا الخاصة أو الأهلية إتباع ذات الأسلوب أو وفق  ويكون للجامعات والمعاهد .4

نظامها الخاص الصادر في لائحة النظام الأساسي لها والمعتمد من وزارة التعليم 

 بعد توصية " المجلس الأعلى للتعليم الجامعي والعالي".

 تطوير الدراسات العليا والبحوث
كز البح ث العلمي في الجامعات يرى الحزب ضــــــــرورة تطوير الدراســــــــات العليا ومرا

والمعاهد العليا، ويؤكد أهمية إنشـــاء " كلية الدراســـات العليا" في كل جامعة، بحيث 

تتجمع فيهــا القــدرات الأكــاديميــة والمقومــات التنظيميــة والتقنيــة الكفيلــة بتحقيق 

          مســــــــتوى رفيع من التعليم وفرص البحـــث العلمي والاقتراب بـــذلـــك من مفهوم

 " جامعة البحوث" كما في جامعات العالم العريقة.      

 الحالية فيكما يرى الحزب ضرورة إعادة هيكلة برامج الدراسات العليا في الجامعات 

ضــــــــوء  توفر المقومات والموارد المناســــــــبة ومســــــــتوى القدرات العلمية والموارد 

" المجلس الأعلى  الأكاديمية والبشــــرية المتاحة بها. ويرى الحزب ضــــرورة أن يصــــدر

للتعليم الجـامعي والعـالي" مجموعة المعـايير التي يجـب الالتزام بهـا قبـل أن تقدم 



جامعة أو معهد على إنشــــــاء برامج متخصــــــصــــــة للدراســــــات العليا حتى تتحقق لها 

القدرات العلمية والموارد البشـــــــرية اللازمة لتقديم خدمات تعليمية على مســـــــتوى 

 رفيع.

 العليا الخاصة تطوير أوضاع المعاهد
يلاحو الحزب بكثير من القلق انتشـــــار عدد كبير من المعاهد العليا الخاصـــــة التي لا 

ـــة ترقى  ـــة فـــاعل ـــات تعليمي ـــة لإقـــامـــة كيـــان يتوفر للكثير منهـــا المقومـــات الضــــــــروري

بعد مراجعة " المجلس  –للمســــــــتويات المســــــــتهدفة، ويدعو الحزب وزارة التعليم 

الي"   إلى بدء مشـــــــروع يســـــــتهدف حفز أصـــــــحاب تلك الأعلى للتعليم الجامعي والع

كاديمية  المعاهد للاندماج في عدد محدود من الكيانات التعليمية الكبرى بمســــمى أ

مثلاً، بحيث تنشـــــــــأ عن هذه الكيانات مؤســــــــســـــــــات تعليمية تتوفر لها الإمكانيات 

الوفاء  البشــــــــرية والمادية والتقنية والمقومات الأكاديمية التي تتيح لها القدرة على

 بمتطلبات ضمان الجودة والاعتماد والالتزام ب "وثيقة المبادئ المرجعية".

 تطوير منظومة الخدمات الصحية والتأمين الصحي الاجتماعي .9

يهدف برنامج الحزب إلى إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للخدمات الصـــحية لتحقيق 

ين واســــتثمار الموارد أعلى مســــتويات الرعاية الصــــحية والخدمات العلاجية للمواطن

 المتاحة أفضل استثمار ممكن.

 ويقوم البرنامج في هذا الصدد على المبادئ التالية:
ضــــــرورة إحداث أعلى درجات التنســــــيق والترابط بين عناصــــــر المنظومة الوطنية  .1

 للخدمات الصحية وتحقيق الترابط بين عناصرها التي تضم:

 ومؤسسات في القطاعين العام والخاص .مقدمو الخدمات الصحية من أفراد  •

هيئات المجتمع المدني ذات العلاقة بقطاع الخدمات الصــــــــحية من جمعيات  •

كز رعاية المعاقين ذهنياً أو عضــوياً، والنقابات المهنية القائمة على  أهلية ومرا

 تنظيم ممارسة المهن الطبية والصيدلانية والمهن الطبية المساعدة.



ائمة على تنظيم الخدمات الصـــــــحية ووضـــــــع الضـــــــوابط الجهات الحكومية الق •

 لممارسة مختلف وظائفها. 

 مؤسسات التعليم والتدريب والتأهيل الطبي الحكومية والخاصة. •

وســــــائل الإعلام والجمعيات والهيئات المعنية بالتوعية بالقيم والممارســــــات  •

 الصحية الصحيحة لمختلف نوعيات ومستويات المستفيدين.

 –اليات كافة الجهات ذات التأثير في مستويات الصحة العامة ضرورة تنسيق فع .2

وتضمين برامجها في إطار إستراتيجية وطنية للارتقاء بمستويات  –سلباً وإيجاباً 

الصــــــــحة العامة. وفي مقدمة تلك الجهات مؤســــــــســــــــات التعليم والتدريب على 

ات اختلاف مســــــتوياتها، وســــــائل الإعلام، جماعات المجتمع المدني، المؤســــــســــــ

 الثقافية، المؤسسة الدينية، مؤسسات الإنتاج والخدمات.

إشـــــراك أصـــــحاب المصـــــلحة في توجيه نظام الخدمات الصـــــحية وتقييم فعالياته  .3

وتصــحيح مســاره إن انحرف عن تقديم الخدمات اللازمة لهم بمســتويات الجودة 

 والكفاءة المرغوبة.

ات الصـــحية بما يتناســـب ضـــرورة توفير الموارد اللازمة للمنظومة الوطنية للخدم .4

 الخدمات الصحية المناسب لاحتياجات المواطنين. مع مستوى

 أهم سلبيات النظام الحالي للرعاية الصحية والعلاجية:
يبــدي حزبنــا مزيــداً من القلق لمــا يتحملـه المواطنون من ســــــــلبيــات النظــام الحـالي  

% 61ت العلاج ]للرعاية الصــــــــحية والعلاجية، فهم يتحملون العبء الأكبر من نفقا

% من إجمالي تمويل العلاج، وتساهم جهات 34تقريبا[، بينما تساهم الدولة بنسبة 

التأمين الصـــحي الاجتماعي وشـــركات التأمين الخاصـــة وجهات العمل بنســـبة آخذة 

% فقط وتســــــــهم المنح والمعونات الخارجية بنســــــــبة 5في الانخفاض إلى أن بلغت 

 . 2002% .من إجمالي التمويل في عام 1



من جانب آخر، فإن النظام يفتقد الترتيب المنطقي لأولويات الإنفاق على الخدمات 

الصحية التي تقوم على إدارتها وزارة الصحة والسكان، إذ يتم توجيه الجزء الأكبر من 

الإنفــاق على الرعــايــة الصــــــــحيــة العلاجيــة عــاليــة التكلفــة بــدلاً من الاهتمــام بــالرعــايــة 

ساسية، وذلك فضلاً عن ارتفاع المصروفات الإدارية وانخفاض الصحية الوقائية والأ

كثر من  ثلث الإنفاق على شـــــراء الدواء وهي نســـــبة  1/3كفاءة الإدارة. كذلك يتوجه أ

% من الإنفـــاق الكلي على 25 -% 20تفوق المعـــدلات العـــالميـــة التي تتراوح بين 

راء في تقديم الدعم الصــــــــحة. وأخطر تلك الســــــــلبيات عدم التمييز بين الأغنياء والفق

الصــــحي وتحمل الفقراء بالتالي لعبء مادي كبير للحصــــول على الخدمات الصــــحية 

 يفوق ما يتحمله الأغنياء لنفس الغاية.

من ناحية أخرى، يبدي الحزب القلق نتيجة انخفاض نســــبة تغطية التأمين الصــــحي 

ة من الاجتماعي، حيث يشـــــمل أقل من نصـــــف الســـــكان فقط، ولا يغطي فئات كبير 

المجتمع مثـــل الفلاحين وربـــات المنـــازل والعمـــالـــة غير المنتظمـــة وغير العـــاملين 

 وممن لا يتوفر لهم مصادر دخل ثابتة.

 برنامج الحزب لإعادة هيكلة منظومة الخدمات الصحية والتأمين الصحي
يهدف الحزب إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على قطاع الصــــــحة والســــــعي لزيادة 

ى الخدمات الصـــــــحية الوقائية والأســـــــاســـــــية، وتخفيف الأعباء المالية عن الإنفاق عل 

المواطنين مع مراعــاة العــدالــة في توزيع الأعبــاء بين الفقراء والأغنيــاء، وتطوير نظــام 

التأمين الصــــــــحي الاجتماعي ليغطي جميع فئات المجتمع ويضــــــــمن لكل مواطن 

حزب إلى الاســتمرار في الحصــول على مجموعة الخدمات الأســاســية. وكذلك يهدف ال

تقديم العلاج المجاني للفقراء، وتنســــــــيق الإفادة من المســـــــــاهمات المجتمعية في 

تمويل برامج الرعاية الصحية. ويهدف برنامج الحزب بالأساس إلى تعظيم الاستفادة 

من البنية الأساسية والطاقات الصحية والعلاجية المتاحة حالياً لدى جميع مقدمي 

والعلاجية في قطاعات الخدمة الحكومية والخاصـــــــة والتنســـــــيق  الخدمات الصـــــــحية



بينها لمنع تكرار الخدمات أو الازدواج في شـــراء المعدات والتجهيزات، وكذا لتنســـيق 

توزيع مصادر الرعاية الصحية والعلاجية توزيعاً متناسباً بين كافة مناطق الجمهورية 

 لتلك الخدمات. وعدم تركزها في مناطق بعينها وافتقاد مناطق أخرى

 أولاً: إدارة الخدمات الصحية على المستوى الوطني

 إنشاء الهيئة الوطنية للصحة 
تنشــــــــأ " الهيئة الوطنية للصــــــــحة" لتتولى صــــــــياغة الإســــــــتراتيجية العامة للخدمات 

الصـــحية والعلاجية في البلاد وضـــمان اســـتقرارها من دون التأثر بتغيير وزراء الصــحة 

 ي:وذلك على النحو التال 

تحديد الغايات والأهداف الإســــــــتراتيجية التي تحقق مطالب المجتمع في توفير  .1

 مستوى من الخدمة الطبية يتسم بالكفاءة والجودة والاقتصاد.

تصــــــــميم الصــــــــورة الكلية المســــــــتهدفة لمنظومة الخدمات الصــــــــحية لخدمة  .2

لتطويرها وتنمية الاحتياجات الحالية في المجتمع، وإعداد الخطط المســــــــتقبلية 

قدراتها بما يتوافق وتوقعات زيادة الطلب على تلك الخدمات وتنوع الاحتياجات 

وتغيرها مع حركة المجتمع وتطلعات أفراده وطوائفه. والمعنى المقصود هنا أن 

تضــــــــمن الهيئة القائمة على إدارة المنظومة الوطنية أن كافة عناصــــــــرها موجودة 

 وقادرة على مباشرة وظائفها.

تصــــــــميم آليات التنســــــــيق والتربيط بين عناصــــــــر المنظومة الوطنية للخدمات  .3

الصحية، وترويج أنماط المشاركــــــــــــة وطرح مبادرات الدمج بهدف تكوين كيانات 

بة وتكون أقدر على تقديم خدمات أفضـــــــــل بتكلفة  تتوفر لها القدرات المناســــــــ

ة والهامشــــــــية ] مثل اقتصــــــــادية ومســــــــتويات جودة لا تتوفر للكيانات الصــــــــغير 

 مستشفيات الشقق داخل العمارات السكنية مثلاً[.

تحديد المعايير التي ينبغي على مقدمي الخدمات الصــــــــحية ومختلف عناصــــــــر  .4

المنظومة الالتزام بها من حيث نوعيات الخدمات المصـــرح بها لكل مســـتوى من 



إلى مقدمي الخدمة، وأســـاليب تقديم الخدمات للمســـتفيدين، وضـــمان الوصـــول 

الخــدمــات بيســــــــر وبــدون معــانــاة للمرضــــــــى واحترام حقوقهم وذويهم في تلقي 

الخدمة بأحســـــــن الأســـــــاليب، وكذا تحديد أســـــــاليب تقدير أســـــــعار المســـــــتويات 

 المختلفة من الخدمات الصحية.

صـــياغة القوانين والتشـــريعات المنظمة لإنشـــاء وتشـــغيل مؤســـســـات الخدمات  .5

المســـموح بها، والشـــروط الواجب توفرها  الصـــحية المختلفة، والأشـــكال القانونية

في القــائمين عليهــا، ومصـــــــــادر التمويـل والضــــــــوابط الكفيلــة بضــــــــمــان ســــــــلامـة 

 المتعاملين معها من المرضى وطوائف المستفيدين المختلفة.

تصــــــميم نظم وآليات متابعة أداء عناصــــــر المنظومة وقياس مســــــتويات الجودة  .6

 عتمدة لمختلف أنواع الخدمات.والفعالية، ومدى الالتزام بالمعايير الم

تصــــــميم نظم وآليات الترخيص والاعتماد ومنح الشــــــهادات التي تجيز لعناصــــــر  .7

المنظومة ممارســة أنواع محددة من الخدمات الصــحية وفق المعايير والضــوابط 

 المنصوص عنها في قرارات الترخيص أو الاعتماد أو الإجازة.

عناصــر المنظومة ومدى التزامهم  ةتصــميم نظم وآليات متابعة أداء وقياس كفاء .8

 بالمعايير والضوابط المحددة، وتقرير أنواع الجزاءات على المخالفين.

تخطيط برامج توفير وتنمية الموارد البشــــــــرية والمعرفية والتقنية اللازمة لكفاءة  .9

تشــغيل عناصــر المنظومة، ووضــع الضــوابط والحوافز الكفيلة بتنظيم الاســتفادة 

من تتوفر فيهم الشــــــــروط من أفراد ومؤســــــــســــــــــات، وتــأكيــد من تلــك البرامج ل

التوظيف الإيجــابي الفعــال للخبرات العلميــة والقــدرات المهنيــة المكتســــــــبــة من 

 عمليات التدريب والتنمية المتواصلة.

 نظام جديد للتأمين الصحي الاجتماعي
ن يرى الحزب أن يتم تطوير النظام الحالي للتأمين الصــــــــحي بدمجه في قانون التأمي

الاجتماعي مما يحقق التنســـــيق والتكامل بين النوعين من التأمين، ويجعل الرعاية 



والخدمات الصــــــــحية عنصــــــــراً أســــــــاســــــــياً في منظومة الرعاية الاجتماعية المتكاملة 

للمواطن. ويرى الحزب أن يكون التــــأمين الصــــــــحي الاجتمــــاعي إلزاميــــاً لجميع 

العــاملين في الحكومــة وقطــاع  الخــاضــــــــعين لقــانون التــأمين الاجتمــاعي الحــالي من

الأعمال العام والقطاع الخاص، فضــــــــلاً عن الفئات من غير العاملين مثل الطلاب 

وربات المنازل وغيرهم من الفئات الذين يرى الحزب ضــرورة ضــمهم للاســتفادة من 

 نظام التأمين الصحي الاجتماعي وتلافي أوجه القصور الحالية.

ويرى الحزب ضــــــــرورة إصــــــــــدار قــانون جــديــد للتــأمين الصــــــــحي الاجتمــاعي يوحــد 

التشــريعات الحالية ويكفل تحســين مصــادر التمويل ويمنح الهيئات المســئولة عن 

 تنفيذه قدراً كافياً من المرونة. 

 الصندوق الوطني للرعاية الصحية
ة للصـــحة" ينشـــأ "الصـــندوق الوطني للرعاية الصـــحية" ضـــمن هيكل "الهيئة الوطني

ليتولى إدارة الأموال التي تخصـــــــصـــــــها الدولة لتمويل الخدمات الصـــــــحية والعلاجية 

كــات المواطنين ومــا تتحملــه مؤســــــــســــــــــات الأعمــال وهيئــات  للمواطنين، واشــــــــترا

المجتمع المشــاركة في نظام التأمين الصــحي عن العاملين بها والمؤمن عليهم وفقاً 

ل عليها لتغطية نفقات العلاج للمواطنين. للنظام، وأي موارد أخرى ينجح في الحصــو

 -بالنيابة عن الصــندوق  -ويجري التعاقد بين " المجلس الأعلى للصــحة بالمحافظة"

وبين مقدمي الخدمات الصحية والعلاجية من مستشفيات ومستوصفات ومعامل 

كز علاجية متخصــصــة وأطباء وأخصــائيين على أســاس قوائم أسـعار  متخصــصــة ومرا

ــاريــة لجودة الخــدمــات، وبحيــث يتقــدم معتمــدة لمختل ف الخــدمــات وشــــــــروط معي

المواطنون المنتفعون بنظــام التــأمين الصــــــــحي إلى تلــك الجهــات للحصــــــــول على 

الخدمات المطلوبة بناء على إحالة من طبيب الأســــــــرة أو طبيب الرعاية الأولية الذي 

جغرافي. تحدده هيئة التأمين الصــحي لكل مجموعة من المواطنين حســب التوزيع ال

وتتم الإحالة إلى مقدمي الخدمات للرعاية الصحية من المستويات المختلفة حسب 



النظام المعتمد من هيئة التأمين الصــــــــحي. ويتولى فرع الصــــــــندوق في كل محافظة 

سداد قيمة المطالبات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية والمعتمدة من هيئة 

 التأمين الصحي بالمحافظة.

 تكلفة الخدمات الصحية المشاركة في
جنيه  3000يرى الحزب إعفاء جميع المواطنين الذين يقل دخل الفرد الســــنوي عن 

في الحكومة  214]ما  يعادل متوســـــط الحد الأدنى للأجور المقترح في برنامج حزبنا ] 

شهرياً[. ويشارك المواطنون  263في القطاع الخاص =   312وقطاع الأعمال العام، و

الدخل الســـنوي الفرد منهم عن هذا الحد الأدنى بنســـبة من تكلفة العلاج الذين يزيد 

% وفق بحسب مستويات الدخل والتي يصدر بتحديدها قرار 30 -% 5تتراوح بين 

من الهيئة الوطنية للصــــــــحة، على أن تتحمل الدولة ] ممثلة في الصــــــــندوق الوطني 

اركة في نظام التأمين للرعاية الصحية [ ومؤسسات الأعمال وهيئات المجتمع المش

 الصحي باقي التكلفة وفق نسب يصدر بها أيضا قرار من الهيئة الوطنية للصحة.

 دور ومسئولية وزارة الصحة

تتولى وزارة الصــــــــحــة وهيئــاتهــا وأجهزتهــا المختلفــة مبــاشــــــــرة مهــام إدارة المنظومــة 

 التالي: الوطنية للخدمات الصحية في ضوء الإستراتيجية الصحية الوطنية على النحو

توفير آليات التدخل للمســـــاندة في حال تعرض بعض عناصـــــر المنظومة الوطنية  .1

لمشــــــــكلات أو مخـــاطر تهـــدد بتوقفهـــا عن الأداء أو تعوق قـــدراتهـــا على تقـــديم 

 الخدمات بالمستويات المحددة.

توفير الإمكـــانيـــات الإســــــــتراتيجيـــة اللازمـــة لـــدعم المنظومـــة الوطنيـــة للخـــدمــات  .2

الصحية والقيام بالوظائف المحورية التي لا يتسنى لأي مؤسسة من مؤسسات 

المنظومة أن تقوم بها منفردة ، مثال ذلك الدراسات الشاملة والمسوح الشاملة 

للتـــأهيـــل والتـــدريـــب،  للحـــالـــة الصــــــــحيـــة في البلاد، والإيفـــاد في بعثـــات خـــارجيـــة



كز الطبية المتخصـــصـــة عالية التكلفة وغير ذلك من مجالات  والاســـتثمار في المرا

 تحتاج إلى قدرة الدولة وإمكانياتها.

تنظيم العلاقات بين عناصــر المنظومة الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص  .3

يات كل وتوزيع الأدوار بينها بما يحقق التكامل والتناســـــــــب مع طاقات وإمكان

طائفة ] مثلا تخصــــيص المســــتشــــفيات العامة لاســــتقبال الحوادث بينما تتوجه 

المســـــتشـــــفيات الخاصـــــة مثلاً لعمليات التجميل، أو أن تباشـــــر المســـــتشـــــفيات 

الحكومية خدمات العلاج للأمراض المستعصية ومرتفعة التكلفة ] مثل المعهد 

اع خاص يســـــــعى إلى القومي للأورام الذي لا يتصـــــــور أن يباشـــــــر مثل مهامه قط

 الربح فضلاً عن تقديم الخدمة[.

 

 ثانياً : إدارة الخدمات الصحية على المستوى المحلي 
يتشكل النظام على المستوى المحلي في مديريات الصحة بالمحافظات والتي تقوم 

بمباشــرة وظائف وأنشــطة الإشــراف على مقدمي الخدمات الصــحية وتأمين الموارد 

وكـــافــة العمليــات المؤثرة في مســــــــتوى الخـــدمــات المقــدمــة  والرقــابــة على الجودة

لمواطني المحافظة وفق المخططات والســــــــياســـــــــات والمعايير التي تحددت على 

المسـتوى الوطني بواسـطة وزارة الصـحة وهيئاتها المركزية. والأسـاس في إدارة نظام 

الخـدمـات الصــــــــحيـة على المســــــــتوى المحلي أن تتمتع جهـات الإشــــــــراف المحلية 

لامركزيــة التي تمنحهــا صــــــــلاحيــات اتخــاذ القرارات وتمكنهــا بــالتــالي من التــدخــل بــال

وحشد الجهود المحلية وتحسين الأداء  لدرء المخاطرالسريع وفي التوقيت المناسب 

 من دون انتظار صدور القرارات من المستوى المركزي ] الوطني[.

 المجلس الأعلى للصحة بالمحافظة



بين فعاليات منظومة الصــــــــحة المحلية واحتياجات  ولتحقيق التناســــــــق والترابط

، وتقييم كفاءتها وفعاليتها ومدى نجاحها في خدمة التنمية وتوجهات المواطنين بها

 ، ينشـأ " المجلس الأعلى للصحة بالمحافظة" ليباشر الاختصاصات التالية:المحلية

والمبادئ الرئيسية التي وضع الرؤية العامة للصحة بالمحافظة في ضوء الفلسفة  .1

 توجه المنظومة الوطنية للصحة.

تدارس الحالة الصحية ومشكلات الأمراض ومتطلبات العلاج ونوعيات الخدمات  .2

الصــــــــحية الملائمة لظروف المحافظة والمجتمع المحلي، وأخذها في الاعتبار عند 

 تخطيط برامج الوقاية والرعاية الصحية.

رعاية الصــحية الأولية أعمال التثقيف الصــحي، التأكيد على أن تشــمل خدمات ال .3

ية  وخـدمـات رعـايـة الأمومـة والصــــــــحـة الإنجـابية وتنظيم الأســــــــرة، وخـدمـات رعا

الطفولة والتغذية، والتســــــجيل الطبي والإحصــــــا ي، ومراقبة البيئة والتخلص من 

ـــة، ومكـــافحـــة الأمراض المتوطنـــة والأمراض  ـــة الأغـــذي مصـــــــــــادر التلوث، ومراقب

 حة النفسية.المعدية، والص

وضع المعايير الرئيسية في إدارة وتوجيه فعاليات المؤسسة الصحية وعناصرها  .4

 المختلفة.  

الإشــراف على تقويم جودة المؤســســات والبرامج والخدمات الصــحية ومســتوى  .5

رضـاء المجتمع المحلي عنها، وحفز المؤسسـات الصـحية بالمحافظة على الالتزام 

 دة والاعتماد للمؤسسات الصحية.بشروط ومعايير نظام ضمان الجو 

مراقبة الأداء المالي والإداري بالمؤســــــــســـــــــات الصــــــــحية بالمحافظة والبحث في  .6

 أساليب تنمية مواردها المالية.

تنظيم اســتخدام الخبرات الاســتشــارية لتطوير العمل في مجالات الصــحة والعلاج  .7

لعلاجية ومتطلبات تدريب وتنمية الكوادر البشــــرية في المؤســــســــات الصــــحية وا

 بالمحافظة.



ويتشـــكل " المجلس الأعلى للصـــحة بالمحافظة" من ممثلي المؤســـســـات الصـــحية 

والعلاجية العامة والخاصــة، وممثلي هيئات المجتمع المحلي ذوي الاتصــال بقضــايا 

الصـــحة والعلاج ومؤســـســـات الأعمال، على أن يكون من بينهم عميد ] عمداء[ كلية 

اق المحافظة. ويختار المجلس من بين أعضـــــــــاءه الطب بالجامعة الموجودة في نط

كثر، ويحدد المجلس اختصـــــاصـــــاتهم وصـــــلاحياتهم. ويرفع  رئيســـــاً ونائباً للرئيس أو أ

المجلس تقاريره وتوصياته إلى المجلس الشعبي المحلي، ويتابع تنفيذ توصياته مع 

 المحافو.

 ثالثا : إدارة الخدمات الصحية على المستوى المؤسسي 
 سات الخدمات الصحية بما يلي:تلتزم مؤس

 تقديم خدمات صحية تتميز بالجــــــــــودة والتحسين المستمر. .1

 تأكيد وتحسين الجودة والتطوير المستمر في مستوى الخدمات. .2

  تأمين سلامة أفراد المجتمع المتعاملين معهــــــــــــــــــــــــــا. .3

التوجهات والمواصفات ] البروتوكولات[ تأكيد ممارسة الخدمات الصحية حسب  .4

 المتعارف عليها.

تأمين وجود كوادر بشــــرية في مختلف التخصــــصــــات قادرة على الوفاء بمتطلبات  .5

 العمل الصحي على الوجه الصحيح.

 تخفيض احتمالات الخطر على الصحة العامة أو انخفاض معدلات السلامة.  .6

إلى طالبيها ومتابعة وضــــــع آليات لضــــــمان ســــــهولة وصــــــول الخدمات الصــــــحية  .7

 تطبيقها.

العمل على توفير متطلبات الاعتماد أو التراخيص أو الشهادات بحسب الأحوال،  .8

وتأمين اســـــــتمرار تلك الشـــــــروط تحســـــــباً للمراجعات والفحوص الميدانية التي 

 تقوم بها جهات الإشراف الحكومية أو هيئات الاعتماد.



المختلفة في المؤسسة الصحية لضمان تكامل تنسيق أنشطة وفعاليات الأجزاء  .9

 الخدمات وتناسقها.

والمساعدين في مختلف المهن تكوين الهياكل البشرية من الأطباء والأخصائيين  .10

 الطبية، وتأمين فرص التدريب والتنمية المستمرة لهم.

تخطيط الأداء على مســـتوى الأفراد ومجموعات العمل، وتخصـــيص الموارد وفق  .11

 بية للأنشطة وبحسب النتائج المستهدفة.الأهمية النس

يل اللازم  .12 وضــــــــع نظم ضــــــــبط التكلفة والرقابة على المصــــــــروفات وتدبير التمو

 لمباشرة أنشطة المؤسسة.

  الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في الخدمات الصحيةإنشاء 
الهيئـــة الوطنيـــة لضــــــــمـــان الجودة والاعتمـــاد في ينص برنـــامج الحزب على إنشــــــــــاء 

لوضع المعايير والشروط الواجبة لضمان  -هيئة وطنية مستقلة  - الخدمات الصحية

الجودة الكاملة في المؤســـــــســـــــات والهيئات العاملة في مجالات الخدمات الصـــــــحية، 

ولإجراء التقويم ومنح شــــــهادة الاعتماد لمن تتوفر فيه الشــــــروط ومتابعة اســــــتمرار 

 الشروط طوال فترة الاعتماد.

 للإدارة الصحية الوطنيإنشاء المركز 
كمــا يتضــــــــمن برنــامج الحزب إنشــــــــــاء " المركز الوطني للإدارة الصــــــــحيــة" لتحقيق 

 الأغراض الجوهرية التالية:

إعداد وتدريب وتنمية القيادات الإدارية المتخصصة في إدارة مؤسسات الخدمات  .1

مختلف الصــحية، والمســاهمة في تكوين وتنمية الموارد البشــرية المتخصــصــة في 

 التخصصات الإدارية المتصلة بمنظومة الخدمات الصحية.

توفير فرص التعليم المســـتمر وإعادة التأهيل للقيادات الإدارية في المؤســـســـات  .2

 الصحية لمتابعة التقدم العلمي والتقني في تخصصاتهم.



إجراء البحوث العلميــة والــدراســــــــــات التطبيقيــة الهــادفــة إلى تطوير ورفع كفــاءة  .3

حدات الخدمات الصحية في البلاد، والمساهمة في تطوير نظم إدارة مؤسسات وو

 المؤسسات الصحية على اختلاف أحجامها ومستوياتها. 

توفير الخدمات الاســتشــارية والمســاندة العلمية والتقنية لمؤســســات الخدمات  .4

الصــــحية في إدخال النظم الإدارية والتقنية الحديثة ومعالجة ما قد يعترضــــها من 

 في الأداء.مشكلات 

مســــــــــانـــدة النظـــام الوطني لإدارة الخـــدمـــات الصــــــــحيـــة بتقـــديم الخبرة العلميـــة  .5

 والمساهمة في إعداد النظم والإجراءات والأدلة والمعايير التي يعتمدها النظام. 

 التطوير الشامل للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية .10

والتنمية ومة الوطنية للبحث العلمي ينص برنامج الحزب على إعادة هيكلة المنظ

التكنولوجية لتكون أداة رئيسية في تحريك وقيادة التنمية الوطنية الشاملة في جميع 

مجالات الحياة ولصـــــالح كل المواطنين، بالارتكاز على المنهجية العلمية وباســـــتثمار 

الإمكــــانــــات التي تتيحهــــا التطويرات التكنولوجيــــة المتجــــددة وتوظيفهــــا في حــــل 

 المشكلات وتطوير وسائل الإنتاج ونظم إدارة المجتمع.

 ويؤكد الحزب على المبادئ التالية : 

توافق هيكل المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتوجهاتها  .1

الإستراتيجية وفعالياتها مع إستراتيجية التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية 

 لمية والتكنولوجية،الشاملة ومتطلباتها الع

اســــــــتجــابــة مؤســــــــســــــــــات البحــث العلمي والتنميــة التكنولوجيــة مع توجهــات  .2

 ومتطلبات حوكمة المؤسسات وأسس الإدارة الرشيدة،

توافق تنظيم وأســـــاليب عمل مؤســـــســـــات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية  .3

فعــاليــات الوطنيــة مع النمــاذج والمعــايير العــالميــة في تنظيم وإدارة وتنســــــــيق 

 البحث العلمي والتنمية التكنولوجية على المستويين الوطني والمؤسسي.



 رؤية الحزب للتنظيم الجديد للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية
يتضــــــــمن البرنــــامج إعــــادة هيكلــــة المنظومــــة الوطنيــــة للبحــــث العلمي والتنميــــة 

 التكنولوجية لتكون على النحو التالي:

 : المجلس الأعلى للبحث العلمي والتنمية التكنولوجيــــــــــــــــــةأولاً

ويتشــــــكل برئاســــــة أحد كبار العلماء يتم اختياره من بين مرشــــــحين متعددين ممن 

كز البحث العلمي، ويصـــــــــدر  ترشــــــــحهم الجامعات والنقابات العلمية وهيئات ومرا

ية بدرجة رئيس مجلس الو ســــــــنوات  4زراء ولمدة بتعيينه قرار من رئيس الجمهور

 قابلة للتجديد لمدة واحدة من دون التقيد بسن الإحالة إلى التقاعد.

ويضــم المجلس في عضــويته الوزراء المختصــين بشــئون التعليم والصــناعة والزراعة 

والنقـل والاتصـــــــــالات والمعلومـات والصــــــــحـة ورئيســــــــي لجنتي البحـث العلمي في 

من الشخصيات العامة وممثلي  5مجلسي الشعب والشورى ] في حالة وجودهما[ و

يد عدد قطاعات الأعمال المهتمين بقضـــــــــايا البحث العلمي وتطبيقات ه، على ألا يز

  أعضاء.  9ولا يقل عن  15الأعضاء بما فيهم الرئيس عن 

ويكون مقرره رئيس الأكاديمية الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتتولى 

 الأكاديمية مهام الأمانة الفنية للمجلس.

 ويختص المجلس بما يلي:
العلمي والتنميـــة  وضــــــــع الإســــــــتراتيجيــــة العــــامــــة والأهــــداف الوطنيــــة للبحــــث .1

 التكنولوجية في خدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة،

رســم الســياســات الرئيســية لتوجيه أنشــطة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية  .2

كز ومعاهد البحث  بما يحقق تحرير الإدارة وتأكيد الاســــتقلال العلمي والمالي لمرا

ويؤكـــد التزامهـــا في ذات الوقـــت بمعـــايير الجودة العلمي والتنميـــة التكنولوجيـــة، 

 الشاملة والتزامها بتحقيق النتائج والإنجازات المستهدفة،



دراســـــــــة الهيكل العام للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية  .3

واتخاذ القرارات اللازمة لتحديثه، والتوجيه بإنشــــــاء مؤســــــســــــات بحثية جديدة أو 

كز القائمة،ضم أو إلغاء أو تغ  يير التبعية التنظيمية لبعض المرا

كز ومعاهد وهيئات البحث العلمي  .4 إقرار القواعد العامة وآليات التنســيق بين مرا

والتنميـــة التكنولوجيـــة في جميع القطـــاعــات الحكوميــة وقطـــاعي الأعمـــال العــام 

 والخاص والقطاع المدني،

 العلمي والتنمية التكنولوجية،إقرار سياسات وبرامج ومصادر تمويل البحث  .5

 إقرار الخطة الوطنية الخمس سنوية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجيـــــة، .6

متــابعــة وتقويم خطط ومشــــــــروعــات البحــث العلمي والتنميــة التكنولوجيــة على  .7

المســــــتوى الإســــــتراتيجي ] الوطني[ وإصــــــدار التوجيهات الإســــــتراتيجية لتعديل 

عــام للمنظومــة الوطنيــة للبحــث العلمي والتنميــة المســــــــــار وتحســــــــين الأداء ال

 التكنولوجية،

وضـــع إســـتراتيجية وطنية لتقدير التميز والإنجازات العلمية والتكنولوجية الرائدة،  .8

 وتكريم الرواد من العلماء والباحثين،

اقتراح إصــــدار تشــــريعات جديدة أو تعديل وتطوير التشــــريعات القائمة المتعلقة  .9

 يات ومؤسسات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.بتنظيم أنشطة وفعال

 ثانياً: المجمع الوطني للعلوم والتكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يضم المجمع النخبة العلمية والبحثية في مصر من شوامخ العلماء والباحثين ذوي 

ـــة القـــدر العـــالي وأصــــــــحـــاب المـــدارس العلميـــة والإنجـــازات الأكـــا ديميـــة والتطبيقي

المشــــــــهودة على المســــــــتويين الوطني والدولي. ويتم تشــــــــكيله من عدد لا يزيد عن 

الخمسين عضواً يمثلون فروع العلم والتكنولوجيا المختلفة يتم ترشيحهم لأول مرة 

كز والمعاهد والهيئات البحثية والجمعيات العلمية من غير شــــــاغلي  بواســــــطة المرا



لى أن يكون من بينهم رئيس الأكاديمية الوطنية للبحث المناصـــــــــب القيادية بها، ع

 العلمي والتنمية التكنولوجية. ويتم إنشاء المجمع وتنظيمه وفق الأسس التالية:

 يصدر بإنشاء المجمع وتنظيمه وتحديد قواعد العمل به قانون خاص. •

تكون عضـــــــوية المجمع الوطني للعلوم والتكنولوجيا بالصـــــــفة الشـــــــخصـــــــية  •

 احثين وتستمر مدى الحياة.للعلماء والب

ية كل عام أعضـــــــــاء جدد بدلاً عمن يتوفى من  • ينتخب أعضـــــــــاء المجمع في بدا

الأعضـــــــــاء الحــاليين، وتتم الانتخــابــات وفق القواعــد والإجراءات التي يحــددهــا 

القانون المنظم لشــئون المجمع،]كما يجري إســقاط عضــوية نســبة الثلث من 

 ً ســـنوات ضـــماناً لتجدد  5 عنهم كل أعضـــاء المجمع وانتخاب أعضـــاء جدد بدلا

 الأفكار وإضافة أعضاء يمثلون أجيالاً أحدث من العلماء والباحثين.

      ينتخب أعضـــــاء المجمع من بينهم رئيســـــاً وهيئة للمكتب من ســـــبعة أعضــــاء  •

 ]من بينهم الرئيس[ وذلك لمدة أربعة أعوام غير قابلة للتجديد.

 موازنة العامة للدولة.يكون للمجمع موازنة مستقلة تلحق بال •

تتولى الأكاديمية الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية مهام الأمانة  •

 الفنية للمجمع .

 ويختص المجمع بما يلي:
اقتراح ســــــــبــــل ومقومــــات ومتطلبــــات ترقيــــة المســــــــتوى العلمي والبحثي  •

كبته للتقدم العلمي  والتكنولوجي في العالم، والتكنولوجي بالبلاد وتأكيد موا

واقتراح السياسات الكفيلة بتعزيز تقدم العلوم ودعم أنشطة البحث العلمي 

 والتنمية التكنولوجية،

دراســـــــــة مختلف القضـــــــــايا والشــــــــئون الوطنية وإبداء الرأي في تفعيل العلم  •

 والتكنولوجيا للمساعدة في حلها،



ت العمل الوطني متابعة المســــــــتوى العلمي والتكنولوجي في مختلف قطاعا •

 وتقويم إنجازاته وتحليل مشكلاته،

اقتراح المعايير والتوصـــية بمنح جوائز الدولة للمبرزين من العلماء والباحثين  •

وفق الشــــــــروط التي يعتمــــدهــــا المجلس الأعلى للبحــــث العلمي والتنميــــة 

 التكنولوجية،

ولوجية دراســـة واقتراح كل ما من شـــأنه تطوير وتنمية القاعدة العلمية والتكن •

 للبلاد،

بداء الرأي العلمي في الأمور التي يطلب المجلس الأعلى  • تقديم المشــــــــورة وإ

 للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية دراستها.

 ثالثاً: الأكاديمية الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجيــــــــــــــة
الوطنيــة القــائمــة على تنفيــذ يتبنى برنــامج الحزب أن تكون الأكــاديميــة هي الهيئــة 

الإســــــــتراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والأداة الرئيســــــــية في 

التنســــيق وتنمية فرص التكامل وحشــــد الطاقات وتيســــير المشــــروعات المشــــتركة 

كز والمعاهد والهيئات البحثية والتكنولوجية التابعة لمختلف الوزارات  لكافة المرا

ومية والجامعات وقطاعي الإنتاج والخدمات العام والخاص والقطاع والجهات الحك

المــدني، وذلــك بهــدف تطوير وتنميــة البحــث العلمي ورفع مســــــــتويــات الإنجــازات 

التكنولوجيــة في الوطن بــالتوافق مع متطلبــات التنميــة الوطنيــة الشــــــــــاملــة. ويرأس 

والمشــــــــهود لهم  الأكـــاديميـــة رئيس متفرغ يتم اختيـــاره من بين العلمـــاء المبرزين

بالقدرة العلمية فضــــــلاً عن القدرة القيادية والإدارية، ويصــــــدر بتعيينه قرار من ريس 

ســــنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة من دون التقيد بســــن الإحالة  4الجمهورية لمدة 

 إلى التقاعد.

ويرى الحزب أن يكون رئيس الأكاديمية هو الوزير المختص بشـــــئون البحث العلمي 

 ية التكنولوجية.والتنم



 وتختص الأكاديمية بما يلي:
اقتراح الرســــالة والرؤية المســــتقبلية للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية  .1

 التكنولوجية انطلاقاً من إستراتيجيات وأهداف التنمية الوطنية الشاملة،

تعميم الإســــتراتيجيات والتوجهات الإســــتراتيجية التي يصــــدرها المجلس الأعلى  .2

ث العلمي والتنمية التكنولوجية إلى كافة عناصــــــر المنظومة الوطنية للبحث للبح

 العلمي والتنمية التكنولوجية ومتابعة تنفيذها،

إعداد الخطة الإســـــــتراتيجية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتشـــــــمل كافة  .3

 عناصر المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، 

وتنمية الموارد والإمكانيات البشــــــرية والمالية والمادية والتقنية  التخطيط لتوفير .4

والمعلومــاتيــة اللازمــة لتحقيق الخطط الإســــــــتراتيجيــة للبحــث العلمي والتنميــة 

 التكنولوجية،

التنســــــــيق بين عناصــــــــر المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية  .5

ومي بينهــــا في إطــــار الخطط وتفعيــــل آليــــات لتحقيق الترابط والتكــــامــــل المنظ

والســــــــيــاســــــــــات الوطنيــة التي يقرهــا المجلس الأعلى للبحــث العلمي والتنميــة 

 التكنولوجي،

دراســــــــــة هيـــاكـــل ونظم عنـــاصــــــــر المنظومـــة الوطنيـــة للبحـــث العلمي والتنميـــة  .6

التكنولوجية واقتراح أســـس وبرامج التطوير المؤســـســـي والتحديث التكنولوجي 

عم قدراتها العلمية والتكنولوجية وتأكيد استقلالها ودعم مشروعاتها البحثية، ود

 العلمي والمالي والإداري،

دراســـــــــة واقع عناصــــــــر المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية  .7

وبحث ما قد يعترضها من عقبات والسعي إلى تذليلها ومساندة جهودها للتطوير 

كبة حركة العلم والتكنولوجيا الم  عاصرة في العالم،والتحديث وموا



تخطيط وتنســــــــيق العلاقــات والاتفــاقيــات الــدوليــة في مجــالات التعــاون العلمي  .8

والتكنولوجي، وتنمية التعاون مع المنظمات العلمية الدولية وتوجيه عناصــــــــر 

ــــة للاســــــــتفــــادة من  ــــة التكنولوجي ــــة للبحــــث العلمي والتنمي المنظومــــة الوطني

 تيحها تلك المنظمات الدولية،الإمكانيات وفرص التبادل والتعاون التي ت

ـــاصــــــــر المنظومـــة الوطنيـــة للبحـــث العلمي والتنميـــة التكنولوجيـــة على  .9 حفز عن

الاقتراب من قطــاعــات الإنتــاج والخــدمــات وتوثيق العلاقــات مع مؤســــــــســــــــــاتهــا 

للتعرف على احتياجاتها البحثية وتقديم الاســـــتشـــــارات والمســـــاندة التكنولوجية 

 اقات الإنتاجية،لحل مشكلات الإنتاج وتحديث الط

دراســــــة تطوير وتحديث التشــــــريعات والنظم الحاكمة للمنظومة الوطنية للبحث  .10

العلمي والتنميـــة التكنولوجيـــة واقتراح مشــــــــروعـــات القوانين أو قرارات رئيس 

 الجمهورية لتحقيق التطوير المستهدف،

كز والمعاهد والهيئات التابعة لوزارة  .11 الدولة الإشــــــــراف الإســــــــتراتيجي على المرا

لشــــئون البحث العلمي ودعمها وتوفير متطلباتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها 

في إطـــار الخطـــة الإســــــــتراتيجيـــة الوطنيـــة الشـــــــــــاملـــة للبحـــث العلمي والتنميـــة 

التكنولوجية، واقتراح ما قد يتطلبه تنفيذ تلك الخطة من إنشــاء كيانات جديدة أو 

 دمج أو إلغاء كيانات قائمة.

 وق تمويل البحوث العلمية والتطبيقات التكنولوجيـــةرابعاً: صند
يتبنى برنـــامج الحزب إنشـــــــــــاء " صــــــــنـــدوق تمويـــل البحوث العلميـــة والتطبيقـــات 

 التكنولوجية" ليباشر الأمور التالية:

إدارة حصــيلة الاعتمادات التي تخصــصــها الدولة لدعم القدرات العلمية والبحثية  .1

 والإبداع وتقدير التميز العلمي.الوطنية وحفز الابتكار 

إدارة حصـــيلة المعونات المحلية والأجنبية والهبات والتبرعات المخصـــصـــة لدعم  .2

 البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.



تمويـــل مشــــــــروعـــات البحـــث العلمي والتنميـــة التكنولوجيـــة ذات الأهميـــة على  .3

كز والمعــاهــد والهي ئــات البحثيــة المســــــــتوى الوطني فيمــا يزيــد عن قــدرات المرا

 والتكنولوجية القائمة بها.

تمويل المشـــــروعات البحثية والتكنولوجية ذات الأهمية على المســـــتوى الوطني  .4

كز ومعاهد وهيئات بحثية متعددة.  والتي تشترك في تنفيذها مرا

ــــة في  .5 ــــة التكنولوجيــــة الحكومي كز البحــــث العلمي والتنمي ــــة مرا ــــل أنصــــــــب تموي

ة المشـــتركة مع مؤســـســـات الإنتاج والخدمات المشـــروعات البحثية والتكنولوجي

بالقطاعين العام والخاص في نطاق مشـــــروعات " المتنزه العلمي" وتحصـــــيل ما 

 يخصها من عوائد الإنتاج التجاري لنتائج تلك البحوث.

تمويل مشـــــــروعات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية التي يتقدم بها العلماء  .6

لخــدمــات والتي تخــاطــب قضــــــــــايــا إنتــاجيــة والبــاحثون من قطــاعــات الإنتــاج وا

ومجتمعية مهمة وغير مدرجة في الخطط البحثية لمؤســســات المنظومة الوطنية 

 للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية.

تمويـــل مشــــــــروعـــات البحـــث العلمي والتنميـــة التكنولوجيـــة لشــــــــبـــاب العلمـــاء  .7

ة ومن الأفراد والباحثين من مختلف الهيئات العلمية والبحثية الحكومية والخاص

 الذين تقبل مشروعاتهم البحثية في نطاق برامج تنمية الابتكار وحفز المبدعين.

تمويـــل جوائز التميز العلمي والتكنولوجي المختلفـــة التي تـــديرهـــا الأكـــاديميـــة  .8

 الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية.

 خامساً: المركز الوطني لتدريب وتنمية العلمييــــن

 مراكز ومعاهد البحث العلمي والتنمية التكنولوجيــة  سادساً:

كز والمعاهد والهيئات البحثية والتكنولوجية التابعة لمختلف     وتضــــــــم كافة المرا

الوزارات والجهات الحكومية، والجامعات ومؤســـســـات التعليم العالي، ومؤســـســـات 

كــل منهــا  الإنتــاج والخــدمــات العــامــة والخــاصـــــــــة وهيئــات المجتمع المــدني. وتتمتع



بالاســـتقلال العلمي والإداري والمالي، وينظم شـــئونها لائحة خاصـــة يصـــدرها مجلس 

 إدارة.

 التطوير الاجتماعي الشامل .11

 تطوير نظم دعم الفئات المستحقة وتفعيل شبكات الضمان الاجتماعي .1

دفع وآلام ييرى الحزب أن التنمية الاقتصــادية ليســت نزهة بلا ألم. فهناك دائما ثمن 

يتحملها الكثيرون في مســـــــيرة التنمية. فضـــــــلا عن أن نقطة البدء ليســـــــت خالية من 

المظالم والقســــــــوة. ولذلك فإن برنامج الحزب يركز على ضــــــــرورة إفســــــــاح المجال 

يقتصــــــــر الأمر على النظر إلى الجيل لتعويض وعلاج أوضــــــــاع الفئات المهشــــــــمة. ولا 

الحالي بل ينبغي أخذ مستقبل الأجيال القادمة في الاعتبار. كذلك فإنه من الضروري 

عدم الوقوع في الخطأ بالاعتقاد إن زيادة الناتج الإجمالي والدخل الفردي هو المعيار 

ات التي فإلى جانب ما يتحقق عنه من زيادة في "كم" الســــلع والخدم للتقدم،الوحيد 

تطرح ولهــا أثمــان في الأســــــــواق, فــإن هنــاك معــان لا تقــل أهميــة في ســــــــعــادة الفرد 

ورفــاهيتـه والتي يجــب توفيرهـا للإنســـــــــان المصــــــــري وفي مقــدمتهــا الحريـة والعـدل 

لــذا يرى  والكرامــة والإبــداع وهي قيم ليس لهــا ثمن في الســــــــوق لأنهــا لا تقــدر بثمن.

ليات الضـــــــمان الاجتماعي تحافو على الحزب ضـــــــرورة تطوير شـــــــبكة متكاملة من آ

كرامة المواطنين وتوفر لهم المســــــــاندة الاقتصــــــــادية والرعاية الاجتماعية مع احترام 

 خصوصياتهم وحقهم في الحياة الكريمة.

 ويرى الحزب أن تشتمل شبكة الضمان الاجتماعي على الآليات التالية:
مناســـــباً بعد التقاعد ويتم تمويله نظام متطور للمعاشـــــات يوفر للمواطنين دخلاً  .1

بمســاهمات مشــتركة من العاملين وأصــحاب الأعمال. ويجري صــرف المعاشــات 

المســـــــتحقة من خلال شـــــــبكة البنوك ومكاتب البريد المنتشـــــــرة في جميع أنحاء 

 البلاد من دون تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية.



عن العمل والقادرين عليه تعويضـــاً نظام متطور لتأمين البطالة يوفر للمتعطلين  .2

% من الراتب الذي يحصـــــــل عليه 65شـــــــهرياً مناســـــــباً يعادل نســـــــبة لا تقل عن 

المشــتغل والذي يتصــف بنفس مواصــفات المتعطل من حيث مســتوى التعليم 

والخبرة والتخصــــص المهني. ويســــتمر حصــــول المتعطل على هذا التعويض إلى 

ف الحكومية التابعة لوزارة القوى حين يتم تشــــــــغيله بواســــــــطة مكاتب التوظي

 العاملة، أو حصوله على عمل نتيجة جهده الشخصي. 

نظام متطور لمعاشــــــــات كبار الســــــــن الذين لم يســــــــبق لهم الاشــــــــتغال بوظيفة  .3

منتظمة في الحكومة أو القطاع الخاص. ويتم احتســـــاب قيمة المعا  الشـــــهري 

 اجات الإنسان فوق خط الفقر.بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير احتي

نظام للإعانات الاجتماعية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصـــــــــة الذين لا تتوفر  .4

لهم فرص العمــل ولا يوجــد لهم عــائــل يرعــاهم. ويتم احتســــــــــاب قيمــة الإعــانــة 

الشـــهرية بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنســـان فوق 

يه التكلفة التقديرية للعلاج ومقابل الأجهزة التعويضـــية التي خط الفقر مضـــافاً إل

 قد يحتجها المواطن.

نظام متطور لتوفير الســــــــكن البديل لمن يعيشــــــــون في المناطق العشــــــــوائية، أو  .5

الذين تنهار مســـــــــاكنهم أو تتقرر إزالتها كونها آيلة للســــــــقوط. وينص النظام على 

معادلة لقيمة الإيجار المحتســـــــبة توفير الســـــــكن البديل أو ســـــــداد قيمة إيجاريه 

للســـكن البديل. ويتم تحديد الترتيبات الخاصـــة بمدة الاســـتفادة من هذه الخدمة 

 وشروط الاستمرار في الحصول عليها.

ــديــل يقوم على فكرة تســــــــليم  .6 تطوير نظــام دعم المواد الغــذائيــة وإحلال نظــام ب

عم المســـــــتحق المواطن المســـــــتحق للدعم بطاقة ذكية تشـــــــحن دورياً بقيمة الد

للمواطن، وتســــــــتخدم في شــــــــراء احتياجاته من الســــــــلع التي يحتاجها من فروع 

شــــــــركات التجارة الداخلية المملوكة لقطاع الأعمال العام أو من متاجر مماثلة في 



القطاع الخاص متعاقد معها وفق نظام وشــــــــروط الضــــــــمان الاجتماعي. وتتحدد 

الغذاء العادية للمواطن العادي قيمة الدعم للفرد باحتساب متوسط تكلفة سلة 

 والتي توفر له الحد المعقول من احتياجاته الغذائية. 

، تطوير منظومة رعاية وتنمية قدرات الطفل المصــــري،  تطوير نظم رعاية وحماية الأســــرة المصــــرية

 القضاء على ظاهرة التسول قضاء على ظاهرة التسول، تطوير منظومة تمكين المرأة المصرية

 التنسيق الحضاري للشارع المصريبرنامج  .12
يرى الحزب أن أحد أهم التحديات التي تواجه مصر هو إعادة هندسه وتطوير مجمل 

مظاهر الحياة في مصــــر علي أســــس وقواعد ترتفع إلي المســــتويات العالمية، وإعادة 

النســــــق الحضــــــاري المتميز للشــــــارع المصــــــري في مختلف الأحياء والمدن والقرى، 

لشــــعبي العام وأنماط الســــلوك العامة والمتفقه مع القيم والتقاليد وتطوير الوعي ا

  .المصرية الأصيلة

ولا تصـــــدر أهمية هذا التطوير والتنســـــيق من أجل إضـــــفاء رونق على مجالات الحياة 

يســتمتع به المصــريون فقط، بل فضــلاً عن ذلك فإنه بمثابة إجلاء الصــدأ عما تملكه 

ل في مناطق الآثار المصـــرية القديمة والاســـلاميه مصـــر من ثروة ســـياحية هائلة تتمث

والقبطية وغيرها من مناطق الجذب الســــــــياحي والتي تعاني الآن من مظاهر رهيبة 

من الإهمال الحكومي والعدوان الشــــــعبي عليها، كما حدث في ســــــور مجري العيون 

 العظيم في القاهرة وكل المنطقة المحيطة بقلعه محمد علي وما حولها من مســــاجد

والمنطقة حول الجامع الأزهر ومســـجد الحســـين وخان الخليلي وما حل بها  ,تاريخيه

ناعية والمحال التجارية وإهدارها للقيمة  نتيجة طغيان الأنشــــــــطة الحرفية والصــــــــ

يه لا تعوض وقد دمر الحريق  التاريخية العظيمة لما في هذه المناطق من مبان أثر

  .بعضا منها وافسد المستغلون الباقي

لذلك يرى الحزب إعادة تخطيط وتنســيق الشــارع المصــري تحدياً حضــارياً للشــعب 

والحكومة وللحزب وكافه منظمات المجتمع المصـــــري، والســـــعي إلى تخليصـــــه من 



عيوب وشـــوائب حضـــارية واجتماعية مع الاعتراف بأن جانباً مهماً منها يتســـبب فيه 

إلى وطنهم وإخوانهم  ممارســـات وتصـــرفات فريق من المصـــريين أنفســـهم يســـيئون

 .والوافدين إلى بلدهم بقدر ما يسيئون إلى أنفسهم

إننا في حزب الجبهة الديمقراطية ســــــــوف نســــــــعى من أجل توفير مقومات الحياة 

ــدينيــة  الكريمــة للمواطنين وتقويم أنمــاط الســــــــلوك العــام بمــا يتوافق والتعــاليم ال

وتلــك المقومــات هي التي  ومبــادئ الأخلاق وقواعــد الثقــافــة المصــــــــريــة العريقــة.,

ســـتكون خير تعبير عن قدرات مصـــر علي مواجهه تحديات التطور والتحديث، فضـــلاً 

عن تنمية القدرة على اجتذاب ملايين الســـائحين   وتوفير أفضـــل الخدمات وأحســـن 

 الظروف المعيشية لهم.

مع غيرنا من مؤســـســـات المجتمع  –إننا في حزب الجبهة الديمقراطية ســـوف نعمل 

 على معالجة المشكلات التالية في الشارع المصري: –لمدني المهتمة ا

التي تمارس مهناً غير مطلوبة وتســـــهم في  الهامشـــــية والطفيلية انتشـــــار العماله .1

 إحداث الفوضى والازدحام غير المبرر.

تزايد أفواج المتسولين الذين تزدحم بهم مناطق الآثار في القاهرة القديمة وغيرها  .2

وكذا في جميع مناطق وشــــــوارع المدن  من الجهات التي يتردد عليها الســــــائحون

 المصرية.

المتجولون وهم يعرضــــــــون ســــــــلعهم الرديئة متطفلين علي المارة وركاب الباعة  .3

السيارات ووسائل النقل العامة ويتخذون من أرصفة الشوارع مقار لتجارتهم بل 

ومعيشــــــتهم في كثير من الأحيان بكل ما يترتب على ذلك من عشــــــوائية وتلويث 

 للبيئة.

تســــــــول من ســــــــائقي عمال النظافة في المدن الذين يتخذون مهنتهم وســــــــيله لل .4

 السيارات عند تقاطعات الطرق وإشارات المرور.



وقد أقاموا المتاريس لحجز  المنادون المتطفلون علي قاده السيارات في الشوارع .5

مســـــــاحات من الطريق يســـــــتثمرونها كأماكن لانتظار الســـــــيارات دون التقيد بأي 

 .قواعد أو تعليمات من جهات المرور المختصة

ية العشوائية في قرى وشوارع وأحياء ومدن مصر لا تتوافر فيها التجمعات السكن .6

الظروف الصـــــحية والاجتماعية والمقومات الســـــليمة لحياة أســـــرية تحفز أفرادها 

، كما تشـــيع القبح والاضـــطراب علي العمل المنتج والتزام أنماط الســـلوك القويم

  .في المظهر الحضاري

اليب التخلص من القمامة التي ضـــــرورة تحســـــين مســـــتوي النظافة وتطوير أســـــ .7

تنتشــــــــر في مداخل كثير من المدن المصــــــــرية المهمة والأبنية الخاصــــــــة والعامة 

ووســـــــــائل النقل العام والقطارات وأماكن انتظار الســــــــيارات وأســــــــطح المنازل 

فضـــلا عن الأســـواق ومناطق الحرفيين والأنشـــطة الصـــناعية المختلفة  ,وشـــرفاتها

ســــــــتوي اللائق من النظافة لتصــــــــيب نهر النيل بل تصـــــــــل مشــــــــكله انعدام الم

وشــواطئه والقنوات المائية التي تتخلل المدن وأصــبحت تئن مما يلقي فيها من 

ويرى الحزب أن حســــــــم   .قاذورات وحيوانات نافقه وغيرها من مصــــــــادر التلوث

مشكله النظافة العامة ينبغي أن تكون في قمة اهتمامات المحافظين والقيادات 

ومســــــــئولي هيئــات المجتمع المــدني فضــــــــلا عن الجــامعــات والمعــاهــد المحليــة 

  .والمدارس

فوضــــي المرور في الشــــارع المصــــري حيث يهدر الناس من مختلف المســــتويات  .8

ولا يلقي شــــــــرطي المرور الاحترام الجدير به كما  ,الاجتماعية قواعد المرور وآدابه

ومن أخطارها تجاوز حدود يفتقد القدرة علي التصدي لتلك المخالفات الجسيمة 

الســرعة المســموح بها والســير عكس الاتجاه علي الطرق الســريعة وداخل المدن 

  .وإهمال صيانة السيارات والتفريط في شروط الأمن والسلامة المحددة قانونا



افتقار الكثير من شوارعنا حتى تلك التي في المدن الكبرى والأحياء التي توصف  .9

م العلمي والمقومــات الســــــــليمــة للطرق المتعــارف عليهـا بــالراقيــة إلى التصــــــــمي

عالميا مثل ضــــــــرورة أن تكون الأرصــــــــفة مهيأة للســــــــير وخاليه من الإشــــــــغالات 

وان يكون نهر الطريق ممهدا لســــــــير وســـــــــائل النقل في مســـــــــارات  ,والمعوقات

وان ترفع من الطرق تلك الأعمال  ,وان تخصـــــــص مواقع لعبور المشـــــــاة ,محدده

ة المســــــماة المطبات والتي تقام بهدف إجبار الســــــائقين علي تخفيض الصــــــناعي

 السرعة في أماكن معينه.

ضــرورة تطوير مواقع تقديم الخدمات العامة وتحســين أحوالها وتوفير المقومات  .10

اللازمة لاســــــــتقبال المواطنين وغيرهم من طالبي تلك الخدمات وتوفيرها لهم 

وتشمل المواقع  .ان وتحافو علي كرامتهبيسر وفق معايير إنسانية تحترم الإنس

 ,المقصـــودة مكاتب البريد والاتصـــالات ومكاتب الســـجل المدني والشـــهر العقاري

بل إن اغلب الإدارات الحكومية  ,بل وكثيراً من أقســــــــام الشــــــــرطة وإدارات المرور

ومواقع شـــــــركات قطاع الأعمال العام التي يتعامل معها الجمهور تعاني من فقر 

كذلك يجب تزويد  .د في متطلبات النظافة ومقومات الأداء السليم للخدماتشدي

الشــــــــارع المصــــــــري بخدمات الهواتف العامة وأماكن انتظار منظمة للســــــــيارات 

وإرشـــادات المرور الواضـــحة وفق القواعد العالمية فضـــلاً عن أماكن لدورات مياه 

 عامة نظيفة وصحية.

 تحديث الحضاريمشروع الهيئة الوطنية للتنمية وال
يه  يرى الحزب أن التعامل مع تلك المظاهر الســــــــلبية والقضـــــــــاء عليها يتطلب رو

شـــــامله وإســـــتراتيجية متكاملة لن تتحقق من خلال الجهاز الحكومي الحالي بكل ما 

يعانيه من ترهل وتقليديه في التفكير وانحصــــــــار في أطر جامدة من الإجراءات المالية 

بل ينبغي التفكير في إيجاد هيئه وطنيه للتنمية  ,والإدارية التي تهدر الوقت والموارد

والتحديث الحضـــــــــاري تحشـــــــــد جهود المواطنين وهيئات المجتمع جميعا بما فيها 



الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ذات العلاقة للتعامل الإيجابي والمخطط 

 مع المظاهر السلبية المشار إليها وتعظيم فرص التنمية الحضارية الشاملة.
ويرى الحزب أن تكون تلك الهيئة المقترحة علي مســـــتوي تنظيمي عال يضـــــعها في 

وتقوم عليها قياده غير تقليديه  ,قمة الجهاز الحكومي وتجند لها كفاءات عالة والعلم

تتوافر لها من الصلاحيات والإمكانيات التقنية والاستقلال المالي والإداري ما يسمح 

فعــالــة. وســــــــوف يكون من الضــــــــروري إعــادة صــــــــيــاغــة لهــا بــأن تكون أداة مؤثرة و

اختصــــاصــــات ومجالات عمل كثير من الوزارات المركزية ووحدات الإدارة المحلية في 

ضوء قيام الهيئة الجديدةالتي تختص بوضع الإستراتيجية العامة والخطط والبرامج 

ويكون لها  ,الرئيســـية ودراســـات الجدوى وتصـــميم مشـــروعات التنســـيق الحضـــاري

لاحية تنفيذ مشــــــروعاتها ذاتيا أو بواســــــطة الشــــــركات والمؤســــــســــــات الوطنية صــــــ

كما تخضــعها لإشــراف صــارم  ,المتخصــصــة وبناء علي إجراءات ومعايير اختيار دقيقه

كذلك يكون لها أن تنشة شركات مساهمة في  .ورقابة مستمرة طوال فترات التنفيذ

ج التنمية المحلية وتحديث المحافظات المختلفة تختص بتنفيذ مشــــــــروعات وبرام

وتطوير ظروف الحياة فيها وإدارة وتشغيل مشروعات التنمية المختلفة التي تندرج 

وكذا يكون للهيئة المســاهمة في شــركات قائمة  ,ضــمن إســتراتيجية التنمية والتطوير

فعلاً أو الاشــتراك مع آخرين في تأســيس شــركات تتوافق توجهاتها مع خطط وفرص 

املة والمتكاملة في مختلف المحافظات بحســب ما ترشــد إليه دراســات التنمية الشــ

 .الجدوى وإستراتيجية التنسيق الحضاري

ويرى الحزب أن يصدر بإنشاء تلك الهيئة قانون خاص كي تتوالي إعداد استراتيجيه 

شــاملة للتنســيق الحضــاري والتنمية والتطوير والتحديث في مختلف مجالات الحياة 

 .المصرية
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 يدرك المؤسسون

أن الوطن يواجه أزمة خطيرة تهدد كيانه الحاضر ومستقبله نتيجة ما يسوده من 

أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متردية، وافتقاد للديمقراطية والعدالة 

 وسيطرة الحزب الواحد والرأي الأوحد للحاكم على مقدرات البلاد. 

كما أن تأثر الشخصية المصرية، خلال الثلاثين عاما الماضية، بحملات خطيرة من 

التحريم والتكفير، في ظل سياسة تغييب الوعي العام، قد أفقدها الكثير من 

خصائصها الناجحة وقدرتها علي الريادة والإرتقاء. وأصبح مجتمعنا مرتعا لتيارات 

في مجتمعنا وتباعد النظام الحاكم عن  التطرف والتي إستغلت مظاهر الفساد والفقر

شعبه، لإستزاف الطاقات البشرية في صراعات وعداءات، وللدعوة لمظاهر إجتماعية 

مستحدثة علي مجتمعنا تستهدف قهر المرأة وإشعال الفتن الطائفية وتكفير الثقافة 

وتهميش قيمة العلم وتشريع العنف والإرهاب. وأصبح المجتمع عاجزا عن التفكير 

 في حلول لمشكلاته وعن تطوير ذاته. 

وفي الوقت الذي تتعاظم فيه المشكلات الداخلية ويتنامى الشعور بتباعد خطوات 

الإصلاح الدستوري وتباطؤ نظام الحكم في تنفيذ وعوده بالإصلاح ، فإن مصر تتعرض 

من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بضرورة التطوير أيضاً لضغوط 

 ل وتأكيداً لسيطرتها على مقدرات العالم.الديمقراطي تحقيقاً لمصالح تلك الدو

كما أن استمرار اعتماد مصر على المساعدات الاقتصادية الأجنبية والقروض 

 الخارجية يجعل الوطن كله رهناً بمشيئة المانحين وسطوة المقرضين.

وأن ما يجري على أرض الواقع المصري من محاولات إصلاح جزئية لا تصل إلى عمق 

ي والسياسي والاجتماعي يؤكد خطورة التغافل عن حقائق العصر الهيكل الاقتصاد

 ومحاولة الإفلات من الضغط الشعبي ومطالبته بالتغيير.

إن مصر تعاني من مشكلات وتناقضات داخلية خطيرة ويتطلع شعبها إلى التغيير 

والإصلاح في جميع جوانب ومجالات الحياة والحكم والمجتمع، كما تواجه اختباراً 



اً ينشأ من ضرورة التعامل مع متغيرات وقوى العصر الجديد من ناحية، مصيري

وحتمية المحافظة على القيم والخصوصية ومقومات حضارتها الذاتية من ناحية 

 أخرى.

إننا إن لم نبادر إلى تطوير أوضاعنا في مصر وفق مصالحنا وأهدافنا الوطنية وتوجهاتنا 

افي والاجتماعي المصري العربي الإسلامي ، القومية وفي إطار قيمنا والموروث الثق

فسوف نواجه بموقف تفرض علينا فيه أنماطً من الإصلاح المزعوم لتغيير هياكلنا 

السياسية والاجتماعية ونظمنا وقيمنا الثقافية وخطابنا الإعلامي والديني وفق 

رغبات وأهواء أساطين العولمة وممثلي الاستعمار الجديد، ونصبح بذلك مسخاً 

 مشوهاُ يفقد هويته وينزلق إلى مصاف التابعين. 

 ويبدي المؤسسون

القلق الشديد مما أصاب الموقف المصري من ضعف وانحسار وتدني على  

المستويين العربي والدولي وما لحق القرار المصري من تخاذل في مواجهة ما يتعرض 

الإسرائيلي ومن له الوطن والعالم العربي كله من تهديدات خارجية مصدرها العدو 

يحمونه في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وما يعاني منه العالم العربي من 

انقسامات واختلافات في معظم شئون التعامل مع العالم الخارجي، والتباعد عن 

محاولة رأب الصدع العربي وتباين مواقف الحكومات العربية من قضايا التغيير 

 تمعي الشامل. والتطوير والإصلاح المج

كل ذلك فضلاً عن عدم القدرة المصرية في التخفيف مما يعانيه الأشقاء في فلسطين 

والعراق من عدوان باغ وهجمة استيطانية استعمارية غاشمة واحتلال أمريكي 

 وبريطاني ومداراة أوروبية متلونة. 

وع النووي كما أن الموقف المصري المحابي للهجمة الأمريكية الأوروبية على المشر

الإيراني والمتغافل عن خطورة التهديد النووي الإسرائيلي والموافق على تجميد 

المشروع النووي المصري في الاستخدامات السلمية يؤكد ضرورة التغيير الجذري في 



هياكل وآليات وقواعد صنع القرار الوطني في مصر ويقضي على احتكار السلطة 

 مصريين.وديمومتها لفئة دون غيرها من ال

 ويرى المؤسسون

أنه برغم ما أصاب الوطن من أضرار ومشكلات نتيجة الأطماع الخارجية والضغوط 

والهجمات الأجنبية الطامعة في موارده والتي شكلّ الاستعماران القديم والجديد أحد 

أهم مصادرها، إلا أنه ينبغي الاعتراف بتأثير الأوضاع الداخلية والمشكلات الذاتية 

في تكريس التخلف الاقتصادي والتراجع الثقافي والحرمان  1952لحكم منذ لنظام ا

من الحريات السياسية وتهيئة الظروف المساعدة على استشراء الفساد وتزايد قوة 

 المفسدين.

بل وتهدد كيانها  –إننا نرى مصر تعاني من قضايا ومشكلات خطيرة تعوق تقدمها 

 وفي مقدمتها ما يلي: –وبقاءها 

د الحرية للمواطنين باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في الوطن افتقا ▪

 وأصحاب القرار الأصيل في كل ما يمس حاضرهم ومستقبلهم،

تكريس مبدأ احتكار السلطة وتفرد الحاكم بالقرار وهيمنته على كافة عناصر  ▪

 ومقومات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،

سياسي والانفتاح الديمقراطـــي وتردد نظام الحكم في تباطؤ التطوير الدستوري وال ▪

الاستجابة لمطالب التغيير والتطوير وانحرافه حتى عن الوعود التي قدمها 

 .بالإصلاح الدستوري

استمرار الحكم بقانون الطوارئ وتمديد العمل به لأكثر من خمسة وعشرون عاما،  ▪

 .حريـــــــــــــــــــــــاتفضلاً عن حزمة القوانين الأخرى والنظم المقيدة لل

الإعداد لاستبدال بقانون الطوارئ ما يسمى قانون الإرهاب وهو ما يحتاج إعداده  ▪

 إلى عامين حسب تقدير رئيس الجمهورية.



تعطيل حق الجماهير في اختيار ممثليها الشرعيين وذلك بتأجيل الانتخابات  ▪

المحلية القائمة لمواصلة تواجدها المحلية لمدة عامين وإتاحة الفرص للمجالس 

تحسباً لتغير التركيبة السياسية لتلك المجلس على خلاف ما يريد الحزب الحاكم 

كتوبر   .2006حال إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في شهر أ

التحكم في تكوين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات  ▪

على اختلاف أطيافها، وضراوة القيود الإدارية والأمنية المانعة المجتمع المدنـي 

لتلك التنظيمات من ممارسة أنشطتها بحرية والمشاركة بإيجابية في إدارة شئون 

 .المجتمع

استمرار الإعلام الموجه واستشراء الفساد في المؤسسات الصحفية والإعلامية  ▪

لح الحزب الحاكم. في نفس المملوكة للدولة وإدارتها بوحي من توجيهات ومصا

الوقت الذي يجري فيه تقييد فرص التعبير عن الآراء المعارضة، وتضييق مساحة 

 الحرية المسموح بها والنكوص عن الشفافية في معالجة القضايا الوطنية الكبرى.

اختلال الهوية الاقتصادية والسياسية وغياب إستراتيجيات واضحة متفق عليها  ▪

 لإدارة الاقتصاد الوطنـــي. وطنياً وديمقراطياً 

الانحراف ببرنامج الخصخصة عن المصلحة الوطنية لجماهير الشعب الملاك  ▪

والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من  الحقيقيين لشركات قطاع الأعمال العام

مؤسسات الدولة التي يراد نقلها إلى القطاع الخاص، وعدم وضوح الضوابط 

 .وة الوطنية وضمان عدم تسربها إلى غير المصريينالكفيلة بالحفاظ على الثر

تراجع واختلال دور الدولة في إدارة المجتمع وتخليها عن مسئولياتها ووظائفها  ▪

الأساسية في تخطيط وإدارة التنمية وتوفير الخدمات والرعاية وفرص العمل 

للمواطنين، وذلك بزعم التوجه بقواعد السوق، في الوقت الذي تسود فيه 

تكارات وسيطرة رأس المال على الحكم واختلاط أدوار ومصالح رجال الأعمال الاح

 مع المصلحة العامة ، وينتشر الفقر والبطالة وتتردى مستويات التعليم.



التفكك المجتمعي وظهور تيارات فكرية وممارسات اجتماعية ورؤى ثقافية  ▪

 . وابتهمتعارضة مع قيم المجتمع المصري العربي الإسلامي وتقاليده وث

إهدار الطاقات والموارد الوطنية في مشروعات ومغامرات سياسية واقتصادية  ▪

غير مدروسة، وتبديد عشرات المليارات من الجنيهات في مشروعات تفتقد 

الجدوى الاقتصادية وتكشف عن سوء إدارة للموارد القومية مثل مشروعات 

 فوسفات أبو طرطور وتوشكي وفحم المغارة وغيرها.

مليار  219مدخرات المواطنين في هيئتي التأمينات الاجتماعية بما يصل إلى تبديد  ▪

جنيه وإخفاء المشكلة بدمج وزارة التأمينات في وزارة المالية، والاتجاه إلى سداد 

المعاشات للمستحقين من خلال طباعة البنكنوت بواسطة البنك المركزي مما 

 لدين المحلي العام.يضاعف مشكلات التضخم ويفاقم من مشكلة زيادة ا

انخفاض مستويات الأداء وتراجع الأثر المصري في معظم المجالات الحياتية حتى  ▪

 الرياضية والفنية، فضلاً عن تراجع الأداء الاقتصادي والسياسي والتقني والعلمي.

افتقاد الإبداع والابتكار وانحسار الريادة الثقافية والعلمية والتحول في معظم  ▪

ماط من التبعية الفكرية والعلمية للعالم الغربي المتقدم، من دون الحالات إلى أن

مشاركات أو مساهمات لها وزن من الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية 

 المصرية.

التخلف الإداري وتباعد كثير من منظمات الإدارة العامة ومؤسسات الأعمال  ▪

 .العامة والخاصة عن نماذج الإدارة المعاصرة وتوجهاتها

التباعد عن منهج العلم وآليات البحث العلمي ونظم وتقنيات المعلومات  ▪

 .الحديثة كأسس لبحث المشكلات وتدبر البدائل واتخاذ القرارات

الهوان وضفلة التأثير في الموقف العالمي، فضلاً عن حالة العجز العام حتى في  ▪

العدوان على  الدفاع عن القضايا العربية المصيرية ، بل والمشاركة في تبرير

الأوطان العربية في العراق وفلسطين والسودان، وتأييد الحملة الأمريكية على 



المشروع النووي الإيراني ، والركون إلى القوى الخارجية كمصادر للعون 

 والمساعدة.

 التطوير الوطني سبيل البقاء

 يرى المؤسسون

أن السبيل الوحيد لنهضة مصر واستعادة مكانها في المجتمع العالمي المعاصر 

وضمان قوتها وعزها، لن يكون إلا بإحداث تغيير شامل في أسس وعناصر وهياكل 

إعادة إحياء المجتمع الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية معتمدة على 

ل و تأكيد حقوق المواطنة و المساواة التوائم الوطني و إرساء مبادئ الحرية و العد

بين كل المصريين و الارتكاز علي خصوصية التراث الثقافي و الحضاري و أثرها علي 

كبة الإيجابية لحركة العصر سياسياً  طبيعة المقومات والقيم المصرية الأصيلة، والموا

ة الحزبية واقتصادياً وثقافياً وعلمياً من خلال نظام حكم ديمقراطي أساسه التعددي

وديمقراطية الحكم وتداول السلطة والمشاركة الكاملة لكافة طوائف الشعب في 

 اختيار ممثليه وحق الشعب الكامل في محاسبة ومساءلة القائمين بالحكم.

إن التحول من الحالة الراهنة إلى حالة أفضل بالمقاييس المعاصرة هو التزام وطني 

لوطني حتمية منطقية وعملية لا بديل عنها وقومي وضرورة بقاء، ويصبح التطوير ا

لمجاراة العالم المتقدم واللحاق بالركب مع الحفاظ على الهوية والقيم المصرية 

العربية الإسلامية، وأن مصر مطالبة بقبول التحدي الحضاري لتأكيد صلابة وفعالية 

اري وتفوق القيم الوطنية القائمة على التراث الحضاري لمصر،وتقديم نموذج حض

ولا يتصادم مع العلم والتطوير الوطني والتقنية  النماذج العالمية الأخرىيكافو 

 الحديثة. 

إن التطوير الوطني يقوم على تدعيم دولة المؤسسات ونظام الحكم القائم على 

إطار يؤكد علي التعددية السياسية و النمو في مفهوم متكامل للديمقراطية 

 الاقتصادي و التكافل الاجتماعي



وهو في هذا إن معيار التطوير الوطني المنشود أن يكون تحولاً ناضجاً سلمياً وحضارياً 

يتفق مع القيم المصرية الراسخة في ضمائر المصريين جميعاً،ومن ثم  السياق

 يتجنب أشكال الضغط والقسر والإرغام حتى ولو كانت تهدف إلى غايات نبيلة.

 ركائز التطوير الوطني
 المؤسسونيرى 

أن الركائز الحقيقية للتطوير الوطني في مصر هي قيام دولة المؤسسات الديمقراطية، 

وسيادة القانون وخضوع الجميع لحكمه العادل من دون استثناء، والاعتماد على 

المنهج العلمي في رصد المشكلات المجتمعية والبحث عن أسبابها وتدبر أساليب 

تخطيط وتوجيه أمور المجتمع واتخاذ القرارات، علاجها وتغليب منطق العلم في 

وتحرير المواطن من الخوف والتعرض لأساليب القمع البوليسية ، وضمان وتأكيد 

تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في شغل المناصب العامة وفي عضوية المجالس 

لاً عن المنتخبة،  وحرية ممارسة الحقوق النقابية والانتماء إلى الأحزاب السياسية، فض

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية  و الجديـــة في معالجة شئون الوطن من 

منظور علمي ، والإصرار والمصابرة والمرابطة لحين تحقيق الأهداف، ثم المسائلة 

 والمحاسبة عن النتائج.

 مقومات التطوير الوطني
 يرى المؤسسون

 قومات الأساسية التالية: أن " التطوير الوطني" المنشود يتطلب توفر الم

الاتفاق على أن هدف التطوير الوطني هو إحداث نقلة نوعية شاملة في كافة مرافق  .1

الحياة ومجالاتها تنتقل بالمواطنين إلى الأحسن والأفضل بالمعايير العالمية 

والنظرة الديمقراطية، وأن مضمون عملية التطوير الوطني يتبلور في كونها " إعادة 

لة وجريئة لهيكل المجتمع وعناصره الاجتماعية والثقافية صياغة شام

كثر اتساعاً ورحابة في استيعاب حركة المواطنين أفراداً  والاقتصادية لتصبح أ



كثر تقبلاً  وجماعات في سعيهم النشط لتحسين وجه الحياة في مجتمعاتهم، وأ

كبر لتحقيق ما  يصبو إليه لفكر التطوير الوطني ومعطياته، ومن ثم تكون الفرص أ

 شعبنا من تحرر اقتصادي وسياسي وتطور اجتماعي وتقني".

الاتفاق على مبدأ الرجوع إلى القاعدة الشعبية في جميع المسائل الاقتصادية  .2

والسياسية والاجتماعية المصيرية، وضرورة موافقة الأغلبية الصحيحة للناخبين 

فرد الحاكم أو السلطة في استفتاءات الرأي حين اتخاذ قرارات مصيرية حتى لا ين

 التنفيذية بتلك القرارات رغماً عن إرادة أصحاب الشأن.

التوافق على ضرورة البحث الموضوعي الصادق والتحليل الأمين للأوضاع  .3

والتقييم العادل لتأثير المتغيرات المختلفة الداخلية والخارجية على مجمل 

يوب والأخطاء والممارسات الحالة المصرية.إن المصارحة الوطنية والمكاشفة بالع

غير الديمقراطية هي خطوات رئيسة في إعادة صياغة هياكل المجتمع ومؤسساته 

 على أسس صحيحة.

الاتفاق على أن إعداد دستور جديد لمصر هو ركن أساس في عملية التطوير  .4

الوطني الشامل، وأن انتخاب جمعية وطنية لوضع الدستور الجديد شرط ضروري 

 صدوره عن توافق وطني يأخذ كل التوجهات والآراء في الاعتبار.للاطمئنان إلى 

الاتفاق على ضرورة فصل جميع الهيئات والآليات ذات الصلة بأعمال الانتخابات  .5

واستفتاء الرأي العام عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة العدل، 

ة تماماً عن السلطة وأن تقوم على تلك الشئون هيئة وطنية منتخبة مستقل

التنفيذية وعن رئاسة الدولة، وأن ينص على ذلك في الدستور الجديد على أن تنظم 

 طريقة تشكيلها وأسلوب عملها بقانون خاص.

الاتفاق على مبدأ عدم جواز تملك السلطة التنفيذية لوسائل الإعلام والمؤسسات  .6

على أمور إنشاء الصحفية وإلغاء سيطرة ما يسمى المجلس الأعلى للصحافة 



الصحف والترخيص لها، وأن تنظم هذه الأمور بقانون على أسس تكرس 

 الديمقراطية وحرية التعبير.  

الاتفاق على أن التطوير الوطني الشامل يقتضي إعادة صياغة العلاقة بين  .7

الحكومة المركزية وبين مستويات الإدارة المحلية وذلك بتفعيل نظام قوي للحكم 

اللامركزية الإدارية ويقوم على أسس الانتخاب الديمقراطي المحلي يكرس 

للمحافظين وأعضاء المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها. كما يتضمن ذلك 

 تفعيل نظام للتشريع والتمويل المحليين وتفعيل نظام الموظف المحلي .

تفاعل الاتفاق على أن التطوير الوطني يتضمن ضرورة الاندماج في عالم اليوم وال .8

الإيجابي مع نماذج التطوير الوطني وآلياته في المجتمعات الأخرى، والتحوط ضد 

ما لا يفيد في تلك المجتمعات؟ومن ثم ضرورة تنمية وتطوير قدرات الوطن 

التنافسية وتطويع نظمه الاقتصادية والسياسية لتوائم معطيات العالم الجديد 

 ة.من دون التخلي عن الثوابت الوطنية والقومي

الاعتراف بأن إحداث التطوير الوطني هو عملية بناء شاملة تتطلب اعتماد مفاهيم  .9

وتقنيات التخطيط الإستراتيجي المتكامل القائم على منهجية إدارية سليمة 

تتبنى مفاهيم " الإدارة الإستراتيجية" التي تسعى إلى استثمار الفرص في المناخ 

مل على حشد الموارد والإمكانيات المحيط وتجنب مخاطره ومهدداته، كما تع

 وتوظيفها لتحقيق الأهداف المجتمعية في التطوير الوطني.

الإيمان بأن وسيلة التطوير الوطني الجوهرية هي المشاركة الفاعلة من كل  .10

مواطن على أرض الوطن وأن يبدأ كل مصري في إحداث التغيير والسعي إلى 

ر فتح أبواب المشاركة المجتمعية تفعيله وتحقيق غاياته، ومن ثم يتطلب الأم

الكاملة في جهود التطوير الوطني في مختلف المجالات بحيث يشارك المواطنون 

جميعاً أفراداً وجماعات في تغيير أساليب العمل والأداء في كافة المواقع 

والمجالات الحياتية وفق برامج وخطط تشارك في إعدادها وتنسق تنفيذها أجهزة 



ومؤسسات المجتمع المدني جميعاً، وبالتالي إزاحة كل  الحكومة المختصة

المعوقات الأمنية والإدارية والسياسية التي تحول بين المواطنين وبين ممارسة 

 حقوقهم السياسية ووجباتهم الانتخابية الكاملة.

ضرورة تحديد المسئولية عن قيادة التطوير الوطني على كافة المستويات  .11

ق المجتمعي على معايير وأساليب اختيار هؤلاء القادة، والأصعدة، وأهمية الاتفا

وأسس ووسائل محاسبتهم ومساءلتهم عن نتائج قيادتهم. إن الاختيار 

ولفترات محددة  -الديمقراطي الحر للقادة في كل المواقع وعلى كل المستويات 

 سيكون دعامة حقيقية لنجاح جهود التطوير الوطني. -لا تقبل التمديد 

لى تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي وناتج التنمية  بما يتيح إقامة الاتفاق ع .12

مجتمع متوازن تتعادل فيه أنصبة المواطنين بقدر مساهماتهم في التنمية من 

 ناحية، وتقوم فيه الدولة بدعم الفئات المستحقة ورعايتها اقتصادياً واجتماعياً.

علي أن أولويات العمل الوطني تكمن في ضرورة القضاء علي الفساد  الإتفاق .13

والقهر، والحد من البطالة والتوظيف العلمي للزيادة السكانية في  والأمية

 لخدمات الصحية والمناطق السكانية.امشروعات التنمية، وتطوير التعليم و

 محاور التطوير الوطني

 يرى المؤسسون 

معناه الحقيقي هو التغيير المنظم والمخطط والشامل لما أن التطوير الوطني في 

 يلي:

 .ـــاتـتغيير وتطوير الفكــــر والتوجهــــــــــــــ -

 .تغيير وتطوير البشر والقيــــــــــــــــــــــــادات -

 .تغيير وتطوير الأهداف والغايـــــــــــــــــات -

 والتنظيمــــــات.تغيير وتطوير الهياكل  -

 .ـاتـــــــــــــــتغيير وتطوير الآليـات والتقنيـ -



 .تغيير وتطوير معايير اتخاذ القرارات -

وأن أداة التغيير هي العمل السياسي القائم على الديمقراطية والتعددية الحزبية 

والاحتكام إلى صناديق الانتخاب الزجاجية الشفافة، والخضوع لرأي المواطنين وحقهم 

 في الاختيار الحر غير المقيد.

كما يرى المؤسسون أن التطوير الوطني المنشود ينبغي أن يكون قائماً على 

التحديث والإصلاح الحقيقي لهياكل وآليات وقيادات المجتمع في كافة مستوياتها 

 وفق النهج الديمقراطي ويشمل ما يلي:

 .يــــــــالتحديث والإصـــــــــــلاح السيـاس -

 .ـــاديــديث والإصـــــــــــلاح الاقتصالتح -

 التحديث والإصــــــــــــــــلاح التعليمــــي. -

 .التحديث والإصــــــــــــــلاح الاجتماعـي -

 .يــــــالتحديث والإصـــــــلاح الثقافـــــــــــــ -

 .ـــيــالتحديث والإصــــــــلاح لتشريعـــ -

 ـــــي.ــــوالإصــــــــلاح التقنـــــــــــالتحديث  -

 .ــــيــــــــالتحديث والإصــــــــلاح البيئـــــــــ -

 مبادئ أساسية لتحقيق التطوير الوطني
 يرى المؤسسون 

أن نجاح الوطن في اجتياز مأزقه الحالي والارتفاع إلى مصاف الدول المتقدمة حقيقة 

 ي بالمبادئ التالية:إنما يتوقف على الالتزام الوطن

مبدأ المساواة بين جميع أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، وأن الجميع أمام  .1

القانون سواء، وعدم شرعية أي إجراءات أو تدابير يقصد بها تمييز فرد أو أفراد 

أو طائفة أو حرمان آخرين أو التضييق عليهم في الفرص والحقوق الدستورية 

 ة المواطنين. والطبيعية المقررة لكاف



 مبدأ تداول السلطة باعتباره الأساس الطبيعي لنظم الحكم الديمقراطية . .2

مبدأ المشاركة الكاملة من الجميع لتحقيق التطوير الوطني، وحرية تكوين  .3

الأحزاب السياسية وإصدار الصحف وإنشاء وإدارة القنوات التليفزيونية الفضائية 

الرأي، فضلاً عن حريات العمل والتنقل والامتلاك في والأرضية، وحرية التعبير عن 

 حدود القانون.

مبدأ الاقتناع بإمكانية حل المشكلات والتغلب على الصعوبات باستثمار العلم  .4

 !الحديث والفكر المتجدد والانفتاح وعدم الانحصار في صندوق مغلق

وأساليب مبدأ الاختيار الديمقراطي في شغل كافة المناصب العامة بصور  .5

الانتخاب من أصحاب المصلحة، وتجنب أسلوب التعيين الفوقي من السلطة 

 المركزية.

مبدأ المساءلة والمحاسبة لكافة القائمين بالوظائف العامة بدءاً من رئيس  .6

، وتقرير حق أصحاب المصلحة في الجمهورية وحتى أصغر عامل في الدولة 

يهم في المجالس والنقابات محاسبة ومساءلة شاغلي الوظائف العامة وممثل

 وغيرها من المؤسسات الديمقراطية في المجتمع.

مبدأ الاستخدام الذكي للتقنيات المتجددة في التغلب على مشكلات نقص الموارد  .7

 الوطنية وبناء وتأكيد القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.

لقدرات الذاتية الآخر والتعامل معه بندية وإيجابيـة، وضرورة تأكيد ا مبدأ قبول .8

كثر فعالية  للوطن وتحويل الاعتماد على المساعدات والقروض الأجنبية إلى نظم أ

 تقوم على المشاركة والندية بديلاً عن المنح والاستجداء.

مبدأ تفعيل قوى الشباب وتمكينه من ممارسة دور فعال في حل قضايا المجتمع  .9

 وبناء نهضته.

فاعلة وإزالة ما يعوق مسيرتها ومشاركاتها مبدأ تمكين المرأة من المشاركة ال .10

 الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.



مبدأ تعظيم الاستفادة من جهود وقدرات وموارد مؤسسات المجتمع المدني  .11

كة المنتجة" بين طوائف  والمنظمات غير الحكومية وتفعيل مبدأ " الشرا

 المجتمع وتنظيماته العامة والخاصة، الأهلية والحكومية.

مبدأ المشاركة في تصميم وإدارة وتفعيل برامج التطوير الوطني بين الحكومة  .12

ومؤسسات الدولة المختلفـة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصـة 

وهيئات ومؤسسات التعليم والبحث العلمي على كافة المستويــات وهيئات 

ات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والنقاب

والروابط المهنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الحقول الثقافية 

والاجتماعية والعلمية على اختلافها والمؤسسات الصحفية والإعلامية المسموعة 

 والمقروءة والمرئية الأسر والتجمعات العائليـة والمواطنون جميعاً. 

 محاذير على طريق التطوير الوطني
 ؤسسونيرى الم

كها بما يؤدي إلى  كها بوضوح والحرص من الوقوع في شرا أن ثمة محاذير ينبغي إدرا

إهدار فرص التطوير الوطني ويجلب نتائج سلبية قد تفوق في أضرارها ما تعانيه مصر 

 الآن من مشكلات ومصاعب وتحديات. تلك المحاذير أهمها:

الخارجية، واستعمال شعار التعامل مع التطوير الوطني كرد فعل للضغوط  .1

 .التحديث والإصلاح كمناورة للالتفاف حول تلك الضغوط

التعامل مع التطوير الوطني باعتباره فوره وقتيـــــة تستجيب لضغط الجماهير  .2

 .المطالبة بالإصلاح، ثم لا تلبث أن تهدأ وتعود الحياة إلى سيرتها الأولى

ت الوقتية، وإهدار فرصة التغيير التعامل مع التعامل بمنطق التجزؤ والمسكنا .3

 الشامل.

التعامل مع التطوير الوطني من منطق الترميم ومخاطبة مظاهر المشكلات دون  .4

 .أسبابها الجذرية



التعامل مع التطوير الوطني من منطق إعادة الماضي وترسيخ القديم والتقليدي  .5

 .بغض النظر عن توافقه مع معطيات العصر والمستقبل

تطوير الوطني بمنطق الأحلام والرؤى غير المدققة والتعميمات غير التعامل مع ال .6

 المحددة.

الانطلاق إلى التطوير الوطني بتقليد ونقل تجارب دول أخرى من دون التأكد من  .7

  .توافق الظروف والمعطيات الوطنية مع ظروف ومعطيات تلك الدول

 من أجل ذلـــــــــــك
 يلي:فقد تواصى المؤسسون على ما 

 أنه من أجل مواصلة العمل لتحقيق وتثبيت التطوير الوطني ...

التطوير الوطني همه الأساسي وجزءاً واضحاً من برنامجه  يجب أن يجعل كل منا

 اليومي..

وأن نتعاون جميعاً في تفعيل حركة صنع التطوير الوطني في دوائر اتصالاتنا، البيت، 

 منطقة، مدرسة الأبناء، .....بقدر ما نستطيعالأسرة، محيط العمل المباشر، الحي، ال

 ذلكول
اتفق المؤسسون على التعاون في إحداث التطوير الوطني الشامل، والبدء في اتخاذ 

إجراءات تأسيس حزب جديد باسم" حزب الجبهة الديموقراطية " يكون أداة 

مجالات الحياة في مؤسسية لطرح أفكار ومفاهيم ومبادرات التطوير الوطني في كافة 

 مصر..

صياغة برنامج واضح ومتميز للحزب يعكس الأفكار والمفاهيم المحققة لفكرة  .1

 التطوير الوطني الديمقراطي.

مناقشة واعتماد اللائحة الأساسية للحزب شاملة تحديد الأعضاء وحقوقهم  .2

وواجباتهم وشروط العضوية ،تشكيلات هياكل الحزب الداخلية، قواعد وآليات 



تيار من بين الأعضاء لشغل المواقع القيادية المختلفة، القواعد المالية الاخ

 والإدارية لإدارة شئون الحزب.

 حصر وتحديد مصادر مستديمة لتمويل فعاليات الحزب. .3

وكيلان عن " أ. د. يحي الجمل و د. أسامة الغزالي حرباختيار وتوكيل  .4

في كل  والتعاملا إجراءات تقديم طلب إنشاء الحزب يالمؤسسين" ليتول

 المسائل الإجرائية الخاصة بالحصول على قرار إنشاء الحزب.

البحث في إيجاد صحيفة للتعبير عن أفكار الحزب ورؤاه في مختلف القضايا  .5

 الوطنية والدعوة إلى إليها.

إيجاد موقع على الإنترنت باسم الحزب يكون آلية للاتصال والتواصل من أجل  .6

ونشر برامجه وإنجازاته في كافة مجالات  ومفاهيمهي تعلية قيم التطوير الوطن

 الحياة المصرية.

طرح أفكار الحزب والدعوة وتكوين رأي عام متفهم لفكرة الحزب وضرورته  .7

 وتهيئة المناخ المساند لطلب تأسيس الحزب.

اختيار مقر مؤقت لجماعة المؤسسين والبحث في إيجاد مقار للحزب وأسلوب  .8

ه لتمكين أعضائه من مباشرة أنشطتهم الحزبية في تجهيزها فور الترخيص ب

 خدمة قضايا التطوير الوطني.

عقد اجتماع شهري لجماعة المؤسسين لمتابعة إجراءات التأسيس ومناقشة  .9

 قضايا الإعداد لأنشطة الحزب وفعالياته فور الترخيص بإنشائه.

برنامجه وفتح باب  قيامه وشرحعقد مؤتمر عام فور الترخيص بالحزب لإعلان  .10

 العضوية والدعوة إلى حشد الجهود من أجل التطوير الوطني.

 استكمال تشكيلات وهياكل الحزب وفق القواعد والآليات المحددة في لائحته. .11
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تنظيمــاً لفعــاليــات المؤســــــــســــــــين في مرحلــة تــأســــــــيس الحزب، وتحقيقــاً لمبــادئ 

عن الدعوة إليها  فضــــلاً  -الديمقراطية التي يســــعى الحزب إلى تأكيدها في ممارســــاته

، تم إعداد المشــــــروع -باعتبارها أحد أهم عناصــــــر فلســــــفته وبرنامجه إلى المواطنين 

التنظيمي المرفق بغرض مناقشــــــته في اجتماع الهيئة التأســــــيســــــية للحزب وإقراره 

ليكون أســـــــاس تنظيم العمل في المرحلة الحالية ولحين الإشـــــــهار الرســـــــمي للحزب 

 دائمة.وتشكيل هيئاته وتنظيماته ال

 التشكيلات الحالية للحزب:

 أولاً: الهيئة التأسيسية

وهي الســـلطة العليا المؤقتة للحزب في مرحلة التأســـيس وتضـــم جميع الأعضـــاء  .1

 104الذين أبدوا الرغبة في المشــاركة بتأســيس الحزب ] العدد الحالي يقترب من 

 [، وتختص بما يلي:1حسب آخر حصر أعده خالد قنديل ]مرفق

تحــديــد القيم والتوجهــات الإســــــــتراتيجيــة للحزب والمبــادئ والأهــداف التي  .1.1

 يسعى إلى تحقيقها.

 مناقشة وإقرار الخطة الإستراتيجية لتأسيس الحزب. .1.2

 مناقشة وإقرار معايير وإجراءات قبول الأعضاء المؤسسين الجدد. .1.3

 مناقشة وإقرار كافة الوثائق والإجراءات المتصلة بتأسيس الحزب. .1.4

إقرار كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بتوفير الإمكانيات المادية مناقشة و .1.5

 واللوجستية المتعلقة بتيسير أداء الحزب في مرحلة التأسيس.

اختيار أعضـــــــــاء الأمانة المؤقنة للحزب في مرحلة التأســــــــيس، وإقرار الخطة  .1.6

 العامة لعملها.

تة ولجانها مناقشـــــــــة واعتماد الخطط والبرامج التي تضــــــــعها الأمانة المؤق .1.7

 المتخصصة.

 اختيار المتحدثين باسم الحزب في مرحلة التأسيس. .1.8



كثر لمباشرة إجراءات التأسيس مع الجهات المعنية. .1.9  اختيار وكيل أو أ

 متابعة وتقييم الفعاليات والأداء الحزبي أثناء مرحلة التأسيس. .1.10

 تنتحب الهيئة التأسيسية من بين أعضائها كلا من: .2

 ةــــــــــــــــــــــــــالتأسيسيرئيس الهيئة  .2.1

 ةــنائب رئيس الهيئة التأسيسي .2.2

 الأمين العام للهيئة التأسيسية .2.3

تعقد الهيئة التأســيســية اجتماعاً شــهرياً يدعى إليه جميع الأعضــاء، وتعد الأمانة  .3

المؤقتة جدول أعمال كل اجتماع والتقارير والدراســــــــات المطلوب عرضــــــــها على 

 الهيئة.

 مانة المؤقتةثانياً: الأ

 وتتشكل من أعضاء من الهيئة التأسيسية ويرأسها أمين عام الهيئة التأسيسية. .1

 تختص الأمانة المؤقتة بما يلي: .2

إعداد الدراسات وتصـميم النظم والإجراءات اللازمة لتسـيير العمل الحزبي في  .2.1

مرحلة التأســيس والاســتعداد لتوفير كافة المتطلبات القانونية للتقدم بطلب 

 رخيص بتأسيس الحزب. الت

إعداد وتصـــــميم الخطط والبرامج المنصـــــوص عليها في الخطة الإســـــتراتيجية  .2.2

 لـتأسيس الحزب.

إعداد مشــروع الموازنة وتدبير مصــادر التمويل وإمســاك حســابات الحزب في  .2.3

 مرحلة التأسيس.

 تجهيز مقر الحزب والإشراف على العاملين به أثناء مرحلة التأسيس. .2.4

 هيئة التأسيسية.تنفيذ قرارات ال .2.5

معاونة رئيس ونائب رئيس وأمين عام الهيئة التأسيسية في مباشرة مهامهم  .2.6

 الحزبية.



 تعقد الأمانة المؤقتة اجتماعاً دورياً أسبوعيا لمتابعة تنفيذ المهام المكلفة بها. .3

تعرض الأمانة المؤقتة على الهيئة التأســــــــيســــــــية تقريراً شــــــــهرياً بنتائج أعمالها  .4

 ي إنجاز خطة تأسيس الحزب.ومدى التقدم ف 

يضــــــــم التشــــــــكيل الحالي للأمانة المؤقتة كل من] بالترتيب الأبجدي ومع حفو  .5

 الألقاب:

 ليــــــــــــــــــــــــــأحمد موصــ .1

 ربـأسامة الغزالي ح .2

 ـاــــــــــــــــــــــــــــــــأشرف شتـــــ .3

 لـــــــــــــــــــــــــــخالد قنديــــــــــ .4

 ةــــــــــــــــــــــــــــــدينا شحاتـــــــ .5

 جـــــــــــــراوي كامل تويـ .6

 يــــــــــــــــــــعلي السلمـــــــ .7

 محمد منصورحسن .8

 ـــــزةـــــــــــــــــــــــــمرفت حم .9

 ـــــــــــــلــــــــــــــــيحي الجم .10

 يحي الغزالي حـرب .11

 م الأمانة المؤقتة حالياً اللجان التالية:تض .6

 لجنة المقر الرئيسي .6.1

لجنــة إعــداد قــاعــدة البيــانــات والمعلومــات وشــــــــبكــة الاتصــــــــــالات و الموقع  .6.2

 الإلكتروني

 لجنة إعداد المبادئ والنداء .6.3

 لجنة إعداد الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية .6.4

 لجنة الاتصال مع المجتمع المدني .6.5



 والعضوية لجنة النشاط الإقليمي .6.6

 لجنة التمويل .6.7

 لي:تتشكل اللجان المشار إليها الآن على النحو التا .7

 م اسم اللجنة مهام اللجنة أسماء أعضاء اللجنة

 منى فرمــــــــــــــــاوي

 ميرفت حمزة] منسق[

 يحــــــــــــــي حــــــرب

البحث عن مقر والتعاقد  -

 عليه واستلامه وتجهيزه

لــــــجــــــنــــــة الــــــمــــــقــــــر 

 الرئيسي
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 خالد قنديـــــل ] منسق[

 عمرو ناصــــــــــــــــف

 ميرفت حمــــــــــــــــزة

إعـــداد موقع الحزب على  -

الإنترنت والإشــــــــراف علي 

 تحديثه.

إعـــداد قـــاعـــدة معلومـــات  -

 الأعضاء.

إعــداد النظــام المعلومــا ي  -

 الكامل للحزب.   

لجنــة إعــداد قــاعــدة 

الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــانــــــــــــات 

ــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات  وال

الاتصالات و  وشبكة

 الموقع الإلكتروني
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 أسامـــه حرب] منسق[

 خالد قنديــــــــــــــــــــل

 علي الســـــــــــــــــلمي

 يحي الجمـــــــــــــــــــل

إعــــداد الإطــــار الــــفــــكــــري  -

الإســــــــــتــراتــيــجــي لــلــحــزب 

 شاملاً:

 المبادئ الأساسية  .1

 الأهداف الأساسية  .2

 البرنامج الأساسي  .3

لجنة إعداد المبادئ 

 والنداء

3 

 ــــــاـــــــــــــــــــــــأشرف شتـــــــــــــ

 شادي الغزالي حـــــرب

 علي الســلمي] منسق[

إعداد الهيكل التنظيمي - -

 واللائحة الداخلية 

لجنــة إعــداد الهيكـل 

التنظيمي واللائحـــة 

 الداخلية
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 عمرو هاشـــــــــــــــــم

 محمد منصـــــــــــــــور

إعداد نظم العمل الإدارية  -

 والمالية

إعــــداد الهيكــــل الوظيفي  -

 وبطاقات وصف الوظائف

إعــــداد لائـــحــــة شـــــــــــئـــون  -

 الموارد البشرية

إعــــداد نــظــم الــتــخــطــيــط  -

 والمتابعة وتقييم الأداء

 حسونـــــــــــــــهأنيسه 

 راوي كام تويــــــــــــج

 عمرو الشوبــــــــــــكي

 محمد منصـــــــــــــــور

تفعيــــل الاتصــــــــــــالات مع  -

ـــمـــجـــتـــمـــع  ـــظـــمــــات ال مـــن

المــدني للتعريف بــالحزب 

 ومبادئه .

تفعيل مشـــــــــاركة الحزب  -

فيـــ لأحــــداث والـــلـــقــــاءات 

التي تجري  والتجمعــــات

في المجتمع لمنــــاصــــــــرة 

القضـــــــــايـا التي تتفق مع 

 رؤية الحزب

لجنة الاتصـــــــــال مع 

 المجتمع المدني
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 أحمد موصـــــــــــــــلي

 خالد قنديــــــــــــــــــــل

 عمرو الشوبــــــــــــكي 

 محمد منصـــــــــــــــور

 منى فرمــــــــــــــــاوي

البحــــث عن البحــــث عن  -

عـــــنـــــاصـــــــــــــر جـــــيـــــده فـــيــ 

الــمــحــــافــظــــات لــيــكــونــوا 

كز اتصــــــــــال للتعريف  مرا

بــــالـــحـــزب واســــــــــتــقــبــــال 

لــجــنــــة الــتــنســــــــــيــق 

 الإقليمي
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طلبات الانضـــمام والإجابة  منسق[يحي الغزالـي ] 

 عن تساؤلات المواطنين. 

كز اتصــــــــــال في  - إعــداد مرا

كـــبـــر عــــدد مـــمـــكـــن مـــن  أ

ـــل إعلان  المحـــافظـــات قب

الــــحــــزب لــــتــــكــــون تــــلــــك 

كز جاهزة لاســـــتقبال  المرا

الــمــهــتــمــيــن وتــوجــيــهــهــم 

 مل توكيلات .لع

تنســـــــــيق العلاقــــات مع  -

مســــــــئولي المحــــافظــــات 

وتقــــديم الــــدعم الفكري 

واللوجســــــــتي لمســــــــاندة 

ــتــعــريــف  جــهــودهــم فيــ ال

 بالحزب في محافظاتهم.

تنســــــــيق عمليــــة توجيــــه  -

راغبي الانضــــــــمــام لعمــل 

توكيلات للمؤســــــــســــــــين 

ـــقـــبــــال  ـــم اســـــــــــت ـــظـــي ـــن وت

التوكيلات والتحقق من 

ســــــــلامتها وتأمينها لحين 

تــــقــــديـــمـــهــــا إلـــىـ لـــجـــنــــة 

 لأحزاب.ا



 أحمد موصـــــــــــــــلي

 خالد قنديــــــــــــــــــــل

 دينا شحاتـــــــــــــــــــه

 شادي الغزالي حـــــرب

 محمد منصور ] منسق[

 يحي الغزالي حـــــــرب

الاتصــــــــــــــــال بــــــــالأفــــــــراد  -

والجماعات ذات الاهتمام 

 بفكرة الحزب.

يق  - لقــــاءات مع تنســـــــــ ل ا

 راغبي الانضمام

تنسيق الاتصالات وتنمية  -

الــعــلاقــــات مــع مــؤيــــدي 

فكرة الحزب والمؤازرين 

 له

تخطيط عمليــــات تنميــــة  -

 العضوية للحزب

ـــــق ومـــــداومـــــة  - ـــــنســـــــــــــي ت

الاتصـــــــالات مع الأعضـــــــاء 

 والمؤيدين والمؤازرين

لــــجــــنــــة الاتصــــــــــــال 

 وتنشيط العضوية
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 أحمد موصلي ] منسق[

 ــــــــــاـــــــــشتـــــــــأشرف 

 أمجد الطحـــــــــــــاوي

 سها السبـــــــــــــــاعي

 شادي الغزالـــــي حرب 

 شريـــــــــــف رزق الله

 عمرو عبــد القـــــــوي

 ـــــيــــــــــــــــــ،مها ناجــــــــــــــــ

 نورا الغزالـــــــي حرب

إعــــداد وتــنــفــيــــذ الــخــطــط  -

ــــحــــمــــلات الإعــــلامــــيــــة  وال

 للحزب.

ـــــنســـــــــــــيـــــق وتـــــنـــــفـــــيـــــذ  - ت

المؤتمرات الصـــــــــحفيــــة 

 واللقاءات التليفزيونية

تصـــــميم والإشـــــراف على  -

ـــنـــفـــيــــذ خـــطــــة تـــكـــويـــن  ت

ــــــذهــــــنــــــيــــــة  الصــــــــــــــورة ال

لجنــــة الاتصــــــــــــالات 

لــــــــــــخــــــــــــدمــــــــــــات وا

 اللوجستية
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الصـــــــــحيحــــة عن الحزب  غنيـــــــــــــــــــمهديل 

 ونشرها

ـــقـــبــــال  - مـــتــــابـــعــــة اســـــــــــت

الاســـــــتفســـــــارات والإجابة 

 عنها 

 خالد قنديل ] منسق[

 أعضاء الأمانة المؤقتة

 منسقو اللجان الفرعية

إعــــداد موازنــــة الحزب في  -

ضــــــــوء احتياجات اللجان 

ومــتــطــلــبــــات تــنشــــــــــيــط 

 الحزب

وضــــــــع الخطــة التمويليــة  -

المناسبة وتنسيق عملية 

Fund Raising 

لــــجــــنــــة الــــمــــوازنــــة 

 والتمويل
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 مناقشة موضوع اسم الحزب: .1

 التمسك بالاسم  .1.1

 تغيير الاســــم .1.2

 الإعلام المفاجة غير المخطط عن الحزب:استثمار  .2

مواصــــــــلة التعريف الإعلامي وفق خطة للمحافظة على الاهتمام العام وبيان  .2.1

 الخطوات التي يقوم بها المؤسسون:

إعـــداد بيـــان إعلامي يقـــدم فكرة الحزب ويعلن عن نيـــة تـــأســــــــيســـــــــــه  .2.1.1

والقائمين على التأســـــيس ] قد يرســـــل للنشـــــر أو يقدم في مؤتمر إعلامي 

 حي[.

تخطيط مجموعة من اللقاءات بالفضــــائيات لتقديم مؤســــســــي الحزب  .2.1.2

 والعريف بالقضايا التي يهتم بها ومواقفه من القضايا الوطنية المختلفة

تنظيم لقــاءات بمواقع متعــددة في المحــافظـات للتعريف بفكرة الحزب  .2.1.3

 وحشد الراغبين بالمشاركة في التأسيس يتحدث فيها ممثلو المؤسسين.

 قائمة الراغبين بالمشاركة في تأسيس الحزب:تأكيد  .3

 حصر الأسماء المقيدة حتى الآن في قائمة الهيئة التأسيسية .3.1

مراجعة أعضاء الهيئة التأسيسية لتوقيع "نموذج موافقة على المشاركة في  .3.2

 تأسيس حزب ....." ] مرفق النموذج[.

ة ضبط عملية إضافة أسماء جدد لقائمة المؤسسين والتأكيد على ضرور  .3.3

التعرف على هوياتهم قبل السماح بقيدهم في مجموعة الحزب على 

 Yahooال

تنظيم آلية للتواصل المستمر مع أعضاء الهيئة التأسيسية والمحافظة على  .3.4

 حماسهم من خلال:



نشـــرة أســـبوعية يتم إعدادها بشـــكل احترافي ] لدي مرشـــح للقيام بهذه  .3.4.1

ارة /مدحت بشــاي وهو المهمة هو مســئول الإعلام بالجمعية العربية للإد

مســـــيحي وشـــــقيق الكاتب المعروف عاطف بشـــــاي[، وتصـــــدر بشـــــكلين 

إلكتروني وترسل بالبريد الإلكتروني، ومطبوع ترسـل بالبريد لأعضـاء الهيئة 

التأســـــيســـــية وغيرهم من الجهات والهيئات التي يتم الاتفاق على أهمية 

فكرة أو جذب انتباهها إلى خطة تأســــــــيس الحزب واســــــــتقطابها لتأييد ال

 المشاركة فيها، 

تنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية مرة كل أسبوعين للالتقاء بأعضاء  .3.4.2

الهيئة التأسيسية لمناقشة قضايا الوطن وتنمية رأي عام مشترك بينهم 

ية الحزب وتثبيت مبادئه، ويســـــــــاعدهم في الدعوة  يســــــــهم في تأكيد هو

 لجذب أعضاء جدد للمشاركة في التأسيس.

الأعضــاء الجدد الراغبين بالمشــاركة في تأســيس الحزب للوصــل تكثيف جمع  .3.5

 مؤسس المطلوبين وفق قانون الأحزاب: 1000إلى رقم ال

إعداد كتيب يبين فكرة الحزب والمبررات التي تؤيد ضـــــــرورة تأســـــــيس  .3.5.1

حزب جــديــد في هــذه المرحلـة ويشــــــــرح أوجــه التميز عن الأحزاب القـائمـة 

ئه وأهدافه، ويوضـــــح الإســـــتراتيجية حالياً، كما يوضـــــح هوية الحزب ومباد

 المقترحة لتأسيس الحزب، والخطوط العريضة لبرنامج الحزب الأساسي.

تحديد شــــــــرائح وفئات المجتمع المســــــــتهدفة والمطلوب اســــــــتقطاب  .3.5.2

 أعضاء منها للانضمام إلى مؤسسي الحزب.

توزيع مهام الاتصال والدعوة لاستقطاب المؤسسين الجدد بين أعضاء  .3.5.3

عضــــــــو[ وتكليف كل منهم  104الهيئة التأســــــــيســــــــية الحاليين ] تقريباً 

عضــــــــو جــديــد مع مراعــاة تغطيــة الفئــات والشــــــــرائح  15بــاســــــــتقطــاب 

 محافظات على الأقل.  10المستهدفة وأن يكونوا يمثلون 



 لانتهاء منها قبل نهاية يونيو الحالي:تسريع عملية إعداد وثائق الحزب ل .3.6

البيان التأســـــيســـــي ] يوضـــــح مبررات تأســـــيس الحزب ويقدم خلاصـــــة  .3.6.1

 لمبادئه ويدعو للمشاركة في التأسيس[

 برنامج الحزب .3.6.2

لائحة النظام الأســـــــاســـــــي ] انتهى الإعداد ومطلوب ملاحظات أعضـــــــاء  .3.6.3

 الأمانة المؤقتة قبل عرضه على باقي المؤسسين[

وهات البديلة بالنســـــبة لموضـــــوع التقدم بطلب الترخيص مناقشـــــة الســـــيناري .3.7

 بتأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب:

 تجاوز اللجنة وإعلان تأسيس الحزب من طرف واحد  .3.7.1

 التقدم بالطلب وعدم مباشرة أي أنشطة لحين تلقي الموافقة .3.7.2

التقدم بالطلب مع الاســــــتمرار في مباشــــــرة أنشــــــطة الدعوة للانضــــــمام  .3.7.3

ت الحزب التنظيمية والبشـــرية والمادية باعتباره حزب واســـتكمال مقوما

 تحت التأسيس

مناقشـــــــة الســـــــيناريوهات البديلة في حالة رفض لجنة الأحزاب الموافقة على  .3.8

 تأسيس الحزب:

التظلم من قرار اللجنــة والالتجــاء إلى محكمــة الأحزاب مع التوقف عن  .3.8.1

 الأنشطة لحين صدور الحكم

ـــة  .3.8.2 والالتجـــاء إلى محكمـــة الأحزاب مع اســــــــتمرار التظلم من قرار اللجن

 الأنشطة لحين صدور الحكم

 التحول إلى حركة من حركات المجتمع المدني والاستمرار في النشاط  .3.8.3

 ما يجد من موضوعات .3.9

 

 



 موذج موافقة على المشاركةن

 في تأسيس حزب ........

 حزب .....

 تحت التأسيس

 الأمانة المؤقتة

 بيان موافقة على الاشتراك 

 في تأسيس الحزب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أطلعت على الكتيب الشارح لفكرة تأسيس حزب جديد باسم .........، وأوافق على ما يلي:

 تأسيس الحزبالمشاركة في  .1

 عمل التوكيل الرسمي لوكيل المؤسسين في الوقت الذي تحدده الهيئة التأسيسية للحزب .2

 الإشارة إلى اسمي في وسائل الإعلام عند التعريف بمؤسسي الحزب .3

 ــــــالتاريخ:ــــــــــــــــــــــــــــــ                                     التوقيع:ـــــــــــــــــــــــــ

 الاسم: .1

 جهة العمـــــل: .2

 المؤهل العلمي: .3

 عنوان محل الإقامة: .4

 عنوان المراسلة: .5

 رقم الهاتف:  .6

 هاتف السكن -

 هاتف العمل -

 الهاتف المحمول -

 رقم الفاكس: .8

 فاكس السكن -

 فاكس العمل -

 عنوان البريد الإلكتروني: .9

 بيانات الرقم القومي/ البطاقة العائلية/الشخصية:  .10

 الرقم: -

 تاريخ الإصدار: -

 جهة الإصدار: -

 تاريخ الإصدار:                            مقر اللجنة:                     البطاقة الانتخابية: رقمب .11
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ديســـمبر  15جـــرت المرحلـــة الأولــىـ مـــن الاســـتفتاء علــىـ الدســـتور يـــوم الســـبت  .1

2012. 

تـــدل المؤشــــرات الأولـــيـ غيــــر الرســــمية لنتـــائج الاســــتفتاء علـــىـ موافقــــة أغلبيــــة  .2

ــــذين شــــاركوا فــيــ التصــــويت بنســــبة  ــــاخبين ال % 44% موافقــــة و56قليلــــة] الن

 عدم موافقة[.

يمكــــــــن حينئــــــــذ  2012ديســــــــمبر  22إلـــــــىـ أن تجــــــــرى المرحلــــــــة الثانيــــــــة يــــــــوم  .3

التعــــــرف بصــــــورة صــــــحيحة علـــــىـ النتــــــائج النهائيــــــة للموافقــــــة علـــــىـ أو رفــــــض 

 الدستور.

هنـــــاك بـــــدايات لـــــدعاوى قضـــــائية طعنـــــاً فـــيــ إجـــــراءات الاســـــتفتاء فـــيــ مرحلتـــــه  .4

 حلة الثانية والأخيرة.الأولى ويتوقع تزايدها بعد المر 

ــــه وأعضــــائه فــيــ جميــــع المســــتويات  .5 وفــيــ جميــــع الأحــــوال، فــــإن الحــــزب بقيادات

مطالـــب بحشـــد كـــل إمكانياتـــه لمواجهـــة المواقـــف التـــي ســـتترتب علــىـ نتـــائج 

 الاستفتاء على الدستور.

فـــيــ جميـــــع الأحـــــوال، المطلـــــوب تفعيـــــل فكـــــرة " المجلـــــس الرئاســـــي للحـــــزب"  .6

بـــــين أعضـــــائه، والإعـــــلام المســـــتمر عـــــن قراراتـــــه  وتوزيـــــع المهـــــام الاســـــتراتيجية

 داخل الحزب وخارجه.  

ــــــــة الاســــــــتفتاء  .7 ــــــــائج المتوقعــــــــة لعملي ــــــيــ شــــــــأن النت ــــــــلاث حــــــــالات ف ــــــــاك ث هن

 واستراتيجيات الحزب البديلة للتعامل معها:

 

 

 



 حالة إلغاء الاستفتاء بحكم قضا ي

لـــدى الحـــزب مـــن تقـــدم الحـــزب بـــبلاغ إلــىـ اللجنـــة العليـــا للانتخابـــات بمـــا تـــوفر  .1

معلومــــــات وأدلــــــة موثقــــــة عــــــن وقــــــائع انتهاكــــــات وأخطــــــاء أو تزويــــــر لعمليــــــة 

 الاستفتاء.

الانضــــمام إلـــىـ مــــا ســـــتقدمه جبهــــة الانقــــاذ الـــــوطني مــــن بلاغــــات أو شـــــكاوى  .2

 ضد وقائع الاستفتاء غير القانونية.

الانضـــــمام إلــــىـ الـــــدعوى المرفوعـــــة مـــــن أ.د. يحـــــي الجمـــــل للمطالبـــــة بتســـــليم  .3

الــــذين تولــــوا الإشــــراف علـــىـ الاســــتفتاء والكشــــف عــــن مــــدى كشــــوف القضــــاة 

 صحة الأسماء وصفات المشاركين في الإشراف.

تنظــــيم حملــــة حزبيــــة وطنيــــة عمــــا شــــاب الاســــتفتاء مــــن عــــوار وتعريــــة فســــاد  .4

 وتزوير القائمين على إدارة شئون البلاد.

متابعـــة القضــــايا المرفوعــــة وشــــحن الــــرأي العــــام فــيــ اتجــــاه الــــدعوة إلـــىـ الغــــاء  .5

 لاستفتاء.ا

 الاحتفال بصدور حكم القضاء بإلغاء الاستفتاء. .6

ممارســــة الضــــغط السياســــي وحشــــد الــــرأي العــــام لــــدفع رئــــيس الجمهوريــــة  .7

 لاحترام حكم القضاء.

تشـــكيل مجموعـــة عمـــل مـــن الحـــزب وأحـــزاب جبهـــة الانقـــاذ الـــوطني لدراســـة  .8

ــــــــدروس  ــــــــة صــــــــنع الدســــــــتور الملغــــــــي، واســــــــتخلاص أهــــــــم ال وتقيــــــــيم تجرب

الأخطـــــاء التـــــي وقعـــــت فيهـــــا القـــــوى الوطنيـــــة وأنصـــــار الدولـــــة المســـــتفادة و

 المدنية للعمل على تفاديها مرة أخرى.

مواصـــــلة الحشـــــد الشـــــعبي والجمـــــاهيري فـــيــ اتجـــــاه التوعيـــــة ومظـــــاهر عـــــوار  .9

الدســــتور الملغــــي وكيــــف كــــان الدســــتور ســــيؤثر ســــلباً علـــىـ حقــــوق وحريــــات 

 المواطنين في حالة عدم إلغاءه.



 الأغلبية للدستورحالة رفض 

 تفعيل كل الأنشطة السابقة في حالة الغاء الاستفتاء على الدستور. .1

ــــرابط العضــــوي مــــع  .2 ــــد مــــن التعــــاون والت ـــىـ مزي ــــؤدي إل ــــل اســــتراتيجية ت تفعي

 أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور.

ـــــرأي العـــــام حـــــول طريقـــــة انتخـــــاب أعضـــــاء ا .3 ـــــع ال ــــىـ تجمي ـــــدعوة إل ـــــة ال لجمعي

التأسيســــية الجديـــــدة بمــــا يحقـــــق التـــــوازن والعدالــــة فـــيــ تمثيــــل كـــــل أطيـــــاف 

المجتمــــع، وذلــــك باتبــــاع طريقــــة الانتخــــاب علـــىـ درجتــــين بحيــــث تنتخــــب كــــل 

الهيئــــــات المجتمعيــــــة مرشــــــحيها ثــــــم تطــــــرح هــــــذه الترشــــــيحات للانتخابــــــات 

العامـــــة المباشـــــرة فـــيــ مجموعـــــات يختـــــار النـــــاخبون العـــــدد المخصـــــص لكـــــل 

 ين مرشحي تلك الفئة.فئة من ب

تكليــــف عناصــــر الحــــزب المتخصصــــين فــيــ إعــــداد وثيقــــة بالمبــــادئ الأساســــية  .4

للدســـــتور الجديـــــد ونشـــــرها لتكـــــوين رأي عـــــام محـــــابي لهـــــا، وطرحهـــــا لتكـــــون 

 إحدى المرجعيات للجمعية التأسيسية الجديد. 

بــــــذل مجهــــــود علمــــــي عاجــــــل فــــيــ صــــــياغة لائحــــــة جديــــــدة لتنظــــــيم أعمــــــال  .5

 الجديدة.الجمعية التأسيسية 

الـــدعوة إلــىـ تحقيـــق توافـــق مجتمعـــي علــىـ الحـــد الأدنــىـ لمشـــاركة الـــذين لهـــم  .6

حـــــق التصـــــويت فـــيــ الاســـــتفتاء علــــىـ الدســـــتور الجديـــــد بحيـــــث لا تقـــــل عـــــن 

ـــــــر 65 ـــــــي تعتبـــــــر ضـــــــرورية لكـــــــي يعتب %، وكـــــــذا التوافـــــــق علــــــىـ النســـــــبة الت

 %.75الدستور مقبولا بحيث لا تقل عن 

قي الأحـــــزاب والقـــــوى السياســـــية حشـــــد إمكانيـــــات الحـــــزب والتنســـــيق مـــــع بـــــا .7

والمجتمعيـــــــة فـــــيــ توعيـــــــة المـــــــواطنين بأهميـــــــة الدســـــــتور ومعنـــــــاه بالنســـــــبة 

 لحقوق وواجبات المواطن.



حشــــد إمكانيــــات الحــــزب فــيــ متابعــــة أعمــــال الجمعيــــة التأسيســــية الجديــــدة  .8

ومناقشـــــــة مـــــــا ينـــــــتج عنـــــــا أولاً بـــــــأول وشـــــــرحه للمـــــــواطنين بكـــــــل الوســـــــائل 

المفـــــاهيم الدســـــتورية المقبولـــــة ومعارضـــــة وتكـــــوين رأي عـــــام وطنـــــي يحـــــابي 

 غير المقبول منها.

 حالة موافقة الأغلبية على الدستور

الإســــــراع فــــيــ عمليــــــات إعــــــادة تنظــــــيم الحــــــزب وحشــــــد إمكانيــــــات أعضــــــاءه  .1

 لمواصلة الكفاح ضد الدستور وكشف عيوبه.

تكثيـــــف جهـــــود ضـــــم أعضـــــاء جـــــدد وخاصـــــة مـــــن جيـــــل الشـــــباب، إضـــــافة إلــــىـ  .2

 الحزب بالخبراء في كافة المجالات.تدعيم كوادر 

ــــة  .3 ــــات التشــــريعية القادمــــة إعــــداداً متكــــاملاً وفــــق خطــــة علمي الإعــــداد للانتخاب

واقعيــــة، تبــــدأ بــــاقتراح قــــانون جديـــــد لمباشــــرة الحقــــوق السياســــية والـــــدفاع 

 عنه بالتنسيق مع كل القوى السياسية والمجتمعية.

الشـــابة فـيــ الحـــزب  العمـــل وفـــق خطـــة متكاملـــة علــىـ دعـــم وتنميـــة القيـــادات .4

ــــالأحزاب  ــــل الحــــزب فــيــ الاجتماعــــات والاتصــــالات ب وإتاحــــة الفــــرص لهــــم لتمثي

 والقوى السياسية وفي اللقاءات بجماهير الحزب.

ـــــــورة   .5 ـــــــب ث ـــــــد مواقـــــــف الحـــــــزب المتوافقـــــــة تمامـــــــاً مـــــــع أهـــــــداف ومطال تأكي

والمتمثلــــــــة فــــــيــ اختيــــــــار الحــــــــل  2011ينــــــــاير  25الشــــــــباب والشــــــــعب فــــــيــ 

 على دستور متوازن يؤسس لدولة مدنية حديثة.الديمقراطي المبني 

ــــــوطني لتحقيــــــقالتواصــــــل مــــــع أحــــــزاب جبهــــــة الانقــــــاذ  .6 تحــــــالف سياســــــي  ال

وتنســــيق انتخــــابي مســــتدام يخــــدم أهــــداف التنميــــة الوطنيــــة الشــــاملة وإعــــادة 

بنـــــاء الـــــوطن والارتفـــــاع بمســـــتوى حيـــــاة المـــــواطنين وتحســـــين جـــــودة الحيـــــاة 

 للمصريين.



ـــــــدى أ .7 عضـــــــاءه والجمـــــــاهير المصـــــــرية العريضـــــــة دعـــــــم مصـــــــداقية الحـــــــزب ل

وتأكيــــــد صــــــورة ذهنيــــــة إيجابيــــــة بالانتشــــــار الســــــريع بــــــين جمــــــاهير الشــــــعب 

ـــــوطن والمـــــواطن، وتوضـــــيح التزامـــــه  ـــــة ال ـــــه الداعيـــــة إلــــىـ حري ـــــدعوة لمبادئ وال

ــــداول  ــــة وت ــــة الحزبي ــــة فــيــ التعددي ــــة بعناصــــرها الرئيســــية المتمثل بالديمقراطي

 السلطة وسيادة القانون. 

بقضــــــايا الجمـــــاهير والــــــدفاع عـــــن حقــــــوقهم والتصـــــدي للسياســــــات الارتبـــــاط  .8

والممارســـــــــات المناقضـــــــــة لمصـــــــــالح الشـــــــــعب وتحـــــــــذير المـــــــــواطنين مـــــــــن 

 الاستسلام لمظاهر القهر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

العمــــــل مــــــع الجمــــــاهير وكافــــــة منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني المتوافقــــــة فــــيــ  .9

ق المشـــــروعة للمـــــواطنين توجهاتهــــا مـــــع مبـــــادئ الحــــزب للـــــدفاع عـــــن الحقــــو

وتقـــــــــديم الفكـــــــــر والجهـــــــــد لتـــــــــوعيتهم بحقـــــــــوقهم وواجبـــــــــاتهم ولتهيئـــــــــتهم 

 لمباشرة الممارسة الديمقراطية في الانتخابات القادمة.

طرح رؤية الحزب للســــياســــة الخارجية المصــــرية ومقترحاته لاســــتعادة الدور  .10

 المصري الرائد في كافة الأمور والقضايا الإقليمية والدولية.

 اليات مطلوبة في كل الحالات السابقة:فع

 تطوير الخطاب الإعلامي والتواصل الجماهيري للحزب

يتم تطوير أســـــس ومعايير الخطاب الإعلامي للحزب، وتحديد الآليات والوســـــائل  .1

والقنوات الإعلامية المناســــــــبة، مع توضــــــــيح وتأكيد وتعميق اســــــــتخدام مواقع 

الفضـــائية ووســـائل الإعلام المســـتقلة في توصـــيل التواصـــل الاجتماعي والقنوات 

 الرسالة الإعلامية للحزب.

يتم تكليف أمانة الإعلام بالحزب بإصـــــــــدار " رســـــــــالة إعلامية" في دورية منتظمة  .2

 ونشرها في جميع الوسائل الإعلام المتاحة.



إصــــدار نشــــرة أســــبوعية باســــم " رســــالة الحزب" وإرســــالها إلى كل المســــتويات  .3

فة المحافظات مع اســـــتخدام البريد الإلكتروني كلما أمكن لإرســـــالها الحزبية في كا

إلى جميع أعضاء الحزب. وهذه الرسالة تشرح وتوضح مواقف الحزب في مختلف 

القضـــايا المجتمعية وتســـاعد على تكوين رأي عام متســـق مع هذه المواقف بين 

 تشكيلات الحزب.

 تنمية العلاقات مع منظمات المجتمع ذات العلاقة

تم تحــديــد المعــايير التي يــأخــذ بهــا الحزب في تحــديــد منظمــات المجتمع التي ي .1

يسعى إلى إقامة علاقات إيجابية معها ودعوتها إلى المشاركة في فعالياته. وتضم 

المنظمات المســـتهدفة: النقابات المهنية، النقابات العمالية، نوادي أعضـــاء هيئة 

نظمات الحقوقية ومؤســــــــســـــــــات التدريس بالجامعات، الجمعيات الأهلية ، الم

 المجتمع المدني الفاعلة في حقل العمل الوطني.

يتم تنســـيق فعاليات منتظمة للتواصــل مع تلك المنظمات والســـعي إلى كســب  .2

 تعاونها في مؤازرة القضايا والمواقف التي يتخذها الحزب.

 تنمية العلاقات الإقليمية والدولية

هـــــــا الحـــــــزب فـــــيــ التواصـــــــل مـــــــع يـــــــتم تحديـــــــد وتطـــــــوير المعـــــــايير التـــــــي يأخـــــــذ ب

ــــة معهــــا  ـــىـ إقامــــة علاقــــات إيجابي ــــي يســــعى إل ــــة والدوليــــة الت المنظمــــات الإقليمي

ودعوتهــــا إلـــىـ المشــــاركة فــيــ فعالياتـــــه. وتضــــم المنظمــــات المســــتهدفة: الأحـــــزاب 

ـــــــدول الديمقراطيـــــــة، منظمـــــــات حقـــــــوق الإنســـــــان، الجامعـــــــات  السياســـــــية فـــــيــ ال

كــــــز البحــــــث العلمــــــي فــــيــ المجــــــالات السيا كــــــز المتخصصــــــة فــــيــ ومرا ســــــية والمرا

 شئون الشرق الأوسط.

 أ.د. علي السلمي



 
 

 

 

 

 بيان برفض مبادرة الحكومة للمصالحة

 لا مصالحة أو مشاركة مع الإخوان...قبل القصاص والمحاكمة!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



طفت على الساحة السياسية مؤخراً مجموعة من التسريبات الصحفية تتحدث عن 

مفاوضـــــــــات تجري ســــــــراً بين الحكومة وبين القيادي الإخواني د. محمد على بشــــــــر 

للاتفاق على مشـــــروع "مصـــــالحة" بين الطرفين. ولم تحدد تلك التســـــريبات الطرف 

وقف الملاحقات  تتضـــــــمن "التي ذكرت أنها  في المفاوضـــــــاتالحكومي المشـــــــارك 

الأمنية وحملة إلقاء القبض على قيادات الإخوان وعدم حل الجماعة، مقابل وقف 

التنظيم أعمــال العنف والمظــاهرات، وأن قيــادات "الجمــاعــة" الحــاليــة والموجودة 

 خارج السجون " لا تمانع في إجراء انتخابات رئاسية، بشرط أن تكون عاجلة".

كذلك ذكرت مصـــادر صـــحفية " أن وســـطاء يجرون اتصـــالات حالياً، لعقد لقاء يجمع 

بين الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ومحمد على بشــــــــر، عضــــــــو مجلس 

شـــــورى الإخوان، أو محمد ســـــليم العوا، فى إطار المفاوضـــــات التي بدأت بين تنظيم 

ن أن الإخوان قبلوا بنود خــارطــة الإخوان والــدولــة قبــل أيــام، . حيــث تم الكشــــــــف ع

الطريق، من حيث إجراء تعديلات دســــــــتورية وانتخابات، وتشــــــــكيل حكومة ائتلافية 

جديدة، لكنهم طالبوا بتســــــجيل صــــــو ي للرئيس المعزول محمد مرســــــى، يعلن فيه 

تفويض كامل صـــــــلاحياته لرئيس وزراء متفق عليه من الجميع، ليجري بعدها تنفيذ 

التنظيم لا يمانع فى أن يكون التفويض للدكتور حازم الببلاوي، خارطة الطريق، وأن 

 " رئيس الوزراء الحالي

وكانت الحكومة قد أعلنت منذ أيام عن موافقة مجلس الوزراء على مبادرة "لحماية 

المســــــار الديمقراطي" كان أخطر ما فيها أنها تفتح الأبواب للمصــــــالحة مع جماعات 

تلك الجماعات الإرهابية من جرائم غير مســــبوقة  العنف والإرهاب رغم ما صــــدر من

في حق الوطن والمواطنين والجيش والشـــــــرطة ، بينما لم تذكر في المبادرة الحكومية 

 كلمة " القصاص" ولا مرة واحدة  

وتبدو المبادرة الحكومية متناغمة إلى حد كبير من محاور مبادرة حزب "النور" التي 

طرحها في أواخر حكم الرئيس المعزول، الأمر الذي حدا بالحزب المذكور إلى المسارعة 



بالترحيب بالطرح الحكومي، وكذلك أبدى حزب " مصر القوية" ترحيبه بها. وبرغم 

ياسية لمبادرة الحكومة، إلا أنها تبدو مصممة على الاستقبال الفاتر من القوى الس

المضي قدماً في تمريرها في ضوء التسريبات الصحفية التي تبين الاتصالات التي 

جرت مؤخراً واتفق خلالها الدكتور زياد بهاء الدين،  ومسئولين فى الحزب المصري 

ب المبادرة الديمقراطي الاجتماعي على أن يتولى الحزب ـ الذي ينتمي إليه صاح

الحكومية ـ عقد جلسات بين الأحزاب لدعم مبادرته ، والتوصل لصيغة توافقية بين 

 القوى الحزبية بشأن تعديلات الدستور، وعلى رأسها مواد "الشريعة الإسلامية". 

ورغم تلك المبادرة، تستمر جماعة الإرهاب في العنف وإراقة الدماء والتهديد بحشود 

أغســــــطس، ويســــــتمر انتهاك القانون في  30ة الحســــــم" يوم لما أطلقت عليه " جمع

بؤرة " كرداســــــة" وحلوان، وتســــــتمر هجمات الإرهاب في ســــــيناء، ويواصــــــل التنظيم 

الدولي للإخوان اجتماعاته في تركيا للتخطيط والتفمر على الثورة المصــرية واســتعداء 

ابراتية في الغرب وفي المقدمة أمريكا على مصــــــر والمصــــــريين، وتعقد اجتماعات مخ

ــــ الصادر بحقه  المانيا لإعداد خطط " شل الحياة في مصر"  ثم يخرج الإخواني الهارب ـ

أمر ضــــبط وإحضــــار من النيابة العامة ــــــــــــ محمد البلتاجي على قناة الكذب ليواصـــل 

في ترديد مقولة الانقلاب العســــــــكري على مســــــــلســــــــل الأكاذيب والافتراءات الباطلة 

لتهديد بأنهم يحاولون حشـــد الشـــعب الذي بدا يســـتيقو صـــناديق الاقتراع، مضـــيفاً ا

من المؤامرة ، داعياً إلى الوقوف مع الجماعة الإرهابية في مواجهتها للثورة الشــــعبية  

مطالبا أعضاء الجماعة المقبوض عليهم بانتهاج ما فعله المرشد العام "المحبوس" 

 ة وحسن البرنس "المحبوس" من رفض التعامل مع تحقيقات النياب

 إننا في حزب الجبهة الديمقراطية نرفض مبادرة الحكومة للمصالحة
 30لأن تلك المبادرة تهدف إلى إعادة المشـــــهد الســـــياســـــي إلى ما كان عليه قبل  .1

يونيو وكــأن ثورة شــــــــعبيــة هــادرة لم تقم. فــالمبــادرة تتغــافــل عن حقــائق الواقع 



واني البغيضـــــة بعد عزل محمد مرســـــي وإنهاء حقبة الحكم الإخالمصـــــري الجديد 

 وما تلاها من إشعال نار الفتنة والإرهاب والمستمرة حتى اليوم.

أن الحكومــة بتقــديمهــا مبــاردة تســــــــمح لجمــاعــة الإخوان المســــــــلمين الإرهــابيــة  .2

وحلفائها من التيارات التكفيرية بالمشـــاركة في الحياة الســـياســـية وكأن شـــيئاً لم 

تتجــاهـل مســــــــئوليتهـا الأســـــــــاســــــــيـة عن يكن من أعمــال العنف والإرهـاب، إنمــا 

التـــأســــــــيس لبنـــاء الوطن والتحول الـــديمقراطي وتهيئـــة البيئـــة الســــــــيـــاســــــــيـــة 

 والاقتصادية والمجتمعية بعد القضاء على الإرهاب ومصادره وتنظيماته.

إن المبادرة الحكومية تناقض "خارطة المســـتقبل" التي حدد الشـــعب عناصـــرها  .3

يونيو والتي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح  30وطالب بها في وقفته التاريخية يوم 

الســيســي يوم الثالث من يوليو، إذ نصــت تلك الخارطة" على تشــكيل "لجنة عليا 

للمصــــــــالحة الوطنية" تختص بدراســــــــة واقتراح قواعد ووســــــــائل وآليات تحقيق 

المصـــــالحة الوطنية في إطار القانون والدســـــتور، ولكن الحكومة ســـــارعت منفردة 

أغســــــــطس وذلك على الرغم  21درتها التي أقرها مجلس الوزراء يوم بإعلان مبا

يوليو بحضــــــــور رئيس  24من تشــــــــكيــل اللجنــة المشــــــــــار إليهــا واجتمــاعهــا يوم 

الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية والمصــــــــالحة الوطنية 

مبادرة" وتأكيدها على ثلاثة مبادئ تحكم مفهوم "المصـــــــــالحة"، وقد خالفت "ال

كده أعضـــــــــاء " لجنة العدالة الانتقالية والمصـــــــــالحة الوطنية" من  الحكومية ما أ

ضــــرورة التقيد بثلاثة أمور تبدأ بكشــــف "الحقيقة" ثم "المحاســــبة أو القصــــاص" 

 وتأ ي في النهاية "المصالحة" 

إن المبادرة الحكومية قد استبقت نتائج عمل "اللجنة العليا للمصالحة الوطنية"  .4

م تجتمع اللجنة ســــوى اجتماع وحيد ولم تصــــل إلى صــــياغات لتوصــــيات حيث ل

لجانها الفرعية الثلاثة التي تم تشــــــــكيلها لتختص كل لجنة بأحد الموضــــــــوعات 

كدت عليها في تحديدها لمفهوم "المصالحة الوطنية".  الثلاث التي أ



ية" أن الحكومة قد تجاوزت اختصــاص "وزارة العدالة الانتقالية والمصــالحة الوطن .5

والتي لم تعلن برنامج عملها ومشروع قانون "العدالة الانتقالية" الذي يطالب به 

الشعب للقصاص من عناصر الإرهاب والعنف التي عاثت في البلاد الفساد طوال 

 وحتي اليوم ، وبخاصة بعد عزل محمد مرسي.  2011يناير  25الفترة منذ 

ية صــاحبة الثورة ــــــــــ لتضــم أن الحكومة قد توســعت ــــــــــ دون توافق القوى الشــعب .6

جمــاعــة الإرهــاب وحلفــاءهــا ضــــــــمن القوى التي ورد بخــارطــة المســــــــتقبــل أنهــا 

ستشارك في بناء مصر "دون استبعاد أو إقصاء لأحد" وأن الهدف " بناء مجتمع 

مصــــــــري قوي ومتمــاســــــــــك لا يقصــــــــي أحــد من أبنــاءه وتيــاراتــه". والحقيقــة أن 

يوليو،  3عن المشـــاركة في اجتماع  "الجماعة" هي التي أقصـــت نفســـها بامتناعها

كذلك لا يمكن قبول ما اتجهت إليه المبادرة من تسطيح ممارسات الجماعة من 

 الإرهاب الشامل وتخفيفها بمجرد وصفها ب"العنف"  

يوليو حيث  8أن المبادرة الحكومية لم تلتزم بالإعلان الدســــــــتوري الصـــــــــادر في  .7

 رة:خالفتها جميعا المبادتضمن نصوصاً واضحة 

أن " السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته  2فقد نصت المادة  .7.1

الوطنية، وهو مصـــــدر جميع الســـــلطات" وقد خرجت الحكومة عن هذا النص 

فلم ترجع إلى الشــــــــعب قبل طرح مبادرتها التي تســــــــمح للجماعة الإرهابية 

    بالاستمرار في رغم الرفض الشعبي الجارف.

المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون"، وفي المادة  " لحياة 5نصت المادة  .7.2

"  7" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس"، ونصت المادة  6

يه ونشــــــــره.........في حدود  ية الرأي مكفولة، ولكل إنســـــــــان التعبير عن رأ حر

القــانون. وتكفــل الــدولــة حريــة العقيــدة وحريــة ممــارســـــــــة الشــــــــرائع الــدينيــة 

رائع السماوية". وقد خالفت مبادرة الحكومة بسماحها للجماعة لأصحاب الش

الإرهــابيــة بتعطيــل كــل هــذه النصــــــــوص الــدســــــــتوريــة بــالاعتــداء على الحريــة 



الشــــــــخصــــــــيــة وقتــل وترويع المواطنين وحرق الكنــائس ومنع المســــــــيحين 

 المصريين من ممارسة شرائعهم الدينية بحرية واطمئنان 

كب أن " للمواطنين  10نصــــــــت المادة  .7.3 حق تنظيم الاجتماعات العامة والموا

والتظاهرات الســــــــلمية غير حاملين ســــــــلاحاً، وذلك بناءً على إخطار ينظمه 

القانون..." " ويحظر إنشــاء جمعيات يكون نشــاطها معادياً لنظام المجتمع أو 

ســــرياً أو ذا طابع عســــكري". وقد ناقضــــت المبادرة الحكومية هذه المادة من 

 كاملها الإعلان الدستوري ب

" كل اعتداء على الحرية الشــخصــية أو حرمة الحياة الخاصــة 12نصــت المادة  .7.4

للمواطنين وغيرهــــا من الحقوق والحريــــات العــــامــــة التي تكفلهــــا المبــــادئ 

الدســـــتورية والقانون جريمة لا تســـــقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشـــــئة 

تتيح للقتلـــة  عنهــــا بـــالتقــــادم......"، وليس من شـــــــــــك أن مبــــادرة الحكومـــة

والإرهابيين خروجاً آمناً من الخضــــــــوع لنص هذه المادة بالتجاوز عن جرائهم 

 ضد حقوق وحريات المصريين 

تغافلت المبادرة الحكومية عن المطلب الجماهيري بحل جماعة الإخوان وإعلانها  .8

"منظمــة إرهــابيــة" وهو المطلــب الــذي يؤكــده الواقع القــانوني للجمــاعــة الإرهــابيــة 

بتأييد الحكم الصــــــادر عن محكمة  2013المحكمة الإدارية العليا في مارس بحكم 

يوليو" بحــل  23القضــــــــــاء الإداري (درجــة أولىر بتــأييــد قرار مجلس قيــادة "ثورة 

الجماعة، وعدم قبول الطعون على الحكم اســــــــتنادا إلى أنها أقيمت من غير ذي 

 .صفة، واعتبار أن جماعة "الإخوان" كيان غير قانوني

ل هذه الســــــلبيات ال  شــــــابو مبادرة الحكومة بالدعوة إلى "المصــــــالحة" وفت  الأبواب مرة أخرى لك

للجماعة الإرهابية، نعلن رفضـــنا القاطع لها باعتبارها باطلة وغير دســـتورية ومناقضـــة للتفويض الذي 

يوليو  26يوم  منحه الشــــعب لقواته المســــلحة بناء على طلب القائد العام الفريق أول عبد الفتاح الســــيســــي

 للقضاء على العنف والإرهاب ومصدرهما "جماعة الإخوان المسلمين".



ومن ثم يجب على الحكومة ســــحب تلك المبادرة والاعتذار عنها للشــــعب والإســــراع 

بــإصـــــــــدار قــانون العــدالــة الانتقــاليــة وقــانون تنظيم حق التظــاهر الســــــــلمي، واعتبــار 

مصادرة مقارها وأموالها لصالح الشعب "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيم إرهابي و

منة الإعلان الدســتوري الصــادر في  10وإصــلاح ما دمره الإرهاب، وتفعيل نص المادة 

يوليو بشــأن "حظر إنشــاء جمعيات يكون نشــاطها معادياً لنظام المجتمع أو ســرياً  8

 أو ذا طابع عسكري".

 حمى الله مصر من الإرهاب 
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 قضايا مصر الحيوية

 للانتقال إلى الحرية والديمقراطية

 

 

 

 

 

 

 



 تأخير التخلص من نظام مبارك: -القضية الأولى 

لم تكن قضية مصر مجرد أن يتخلى مبارك عن منصبه، ولكنها كانت بالأساس إسقاط 

الديكتاتورية والاستبداد عناصر النظام الذي أسسه مبارك عبر ثلاثين عاماً من 

والإفساد والإجهاض الأمني لكل محاولات التحرر الوطني. وتتركز عناصر نظام مبارك 

بما يسمح لها بإعادة ترتيب صفوفها للإضرار بثورة الشعب  -والتي تأخر استئصالها 

 فيما يلي: -

م قيادات النظام ورموزه الذين اعتمد عليهم مبارك لسنوات طويلة وفي مقدمته .1

فتحي سرور، صفوت الشريف، زكريا عزمي، يوسف والي، مفيد شهاب، علي الدين 

 هلال، محمد كمال وغيرهم.

قيادات الحزب الوطني الديمقراطي من الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة  .2

المكتب، وأعضاء الهيئة العليا، وأعضاء الأمانات المختلفة، وأعضاء المجلس 

 زب بالمحافظات.الأعلى للسياسات، وأمناء الح

أعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحزب الوطني الذين صدرت بحقهم  .3

قرارات من محكمة النقض بإبطال عضويتهم لثبوت التزوير والتلاعب في نتائج 

 الانتخابات وامتنع المجلسان عن تنفيذ تلك القرارات.

ى رجال الأعمال الذين استخدموا الحزب لتحقيق منافع وثروات وحصلوا عل  .4

ملايين الأمتار من أراضي مصر بأثمان بخسة، وتعاونوا في تنفيذ سياسات الحزب 

 وإحكام سيطرته على البلاد.

رؤساء وزارات عصر مبارك ووزراءه الفاسدين وفي مقدمتهم محمد إبراهيم  .5

سليمان، ووزراء الداخلية المتعاقبين وكبار مساعديهم الذين نفذوا سياسات 

 مواطنين.التعذيب والإرهاب ضد ال

القياديين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة  .6

الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام الذين شاركوا في تنفيذ سياسات الحزب 



الفاسد وقياداته وحققوا لهم رغباتهم على خلاف القانون وضد مصالح المواطنين، 

 نتيجة ارتباطهم بذلك الحزب وقياداته. والذين حققوا مكاسب غير مشروعة

المحافظون والقيادات بالمحليات الذين انصاعوا لسياسات الحزب وقياداته  .7

وشاركوا في تزوير الانتخابات ومحاباة أعضاءه على حساب المصلحة العامة 

 وحقوق المواطنين.

 الصحفيون والإعلاميون في المؤسسات الصحفية القومية وغيرها الذين ساهموا .8

في ترويج سياسات الحزب وارتبطوا بالنظام الحاكم واستفادوا منه وعمدوا إلى 

 تضليل الشعب وتزيين الفساد والفشل وتصويره على أنه إنجازات.

كل من شملتهم تحقيقات النيابة العامة ونيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير  .9

الإدارية والجهاز المركزي المشروع، والذين وردت أسماؤهم في تقارير هيئة الرقابة 

 للمحاسبات.

  هؤلاء جميعاً وغيرهم،

ممن أساءوا إلى الوطن وأهدروا كرامة المصريين وقتلوا أبناءهم واستباحوا حرمات 

بيوتهم وأعراضهم، يجب اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة نحوهم حتى يتم القصاص 

 العادل منهم وذلك على النحو التالي:

مبارك وكبار مساعديه محاكمة عسكرية بتهمة خيانة قضية الوطن بدء محاكمة  .1

وإفساد الحياة السياسية وإهدار موارد البلاد والتواطؤ مع العدو الصهيوني ضد 

 مصالح مصر والتزاماتها العربية.

إزالة اسم مبارك وحرمه وأبناءه من كافة المؤسسات والمواقع التي تم إطلاقها  .2

 اء الحكام والمسئولين على أي منشفت عامة.عليها، وتجريم إطلاق أسم

عزل جميع العناصر المشار إليها عاليه ممن لا يزالون يشغلون مناصب في الدولة  .3

 من مناصبهم فوراً.



وضع جميع قيادات النظام السابق والحزب الوطني الديمقراطي المفسد تحت  .4

ار بقضايا الإقامة الجبرية لحين تحديد مسئولية كل منهم عن الفساد والإضر 

 الوطن.

إحالة جميع التحقيقات مع المتحفو عليهم والمحبوسين حالياً إلى النيابة  .5

العسكرية باعتبارها جرائم ضد الوطن، ومحاكمة كل من يثبت تورطه في قضايا 

 الفساد وتدمير الوطن وإهدار موارده أمام المحاكم العسكرية.

تعادة مقاره المملوكة حل الحزب الوطني الديمقراطي ومصادرة أمواله واس .6

للدولة، ومنع ظهور أي من قياداته ورموز وعناصر النظام السابق في وسائل الإعلام 

 تماماً، ومنع نشر صورهم حين الإشارة إلى التحقيقات التي تجرى معهم.

مصادرة أموال جميع رموز النظام السابق بدءاً من مبارك وعائلته مروراً بجميع  .7

 ي قضايا التربح والفساد.من تشملهم التحقيقات ف 

فسخ جميع عقود بيع أراضي الدولة مع عناصر النظام البائد واستعادتها منهم  .8

 من دون تعويض.

تطبيق العزل السياسي على كل من تثبت إدانته من عناصر النظام السابق  .9

وتصدر بحقه أحكام قضائية وذلك بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 

 المحكوم عليه بها. تعادل ضعفي المدد

كذلك يجب مراجعة التصرفات الأساسية التي ورط فيها هؤلاء الفاسدون مصر 

وأهدروا حقوقها، ومن ذلك ضرورة مراجعة لكل اتفاقيات البحث عن البترول والغاز 

بواسطة لجان قضائية وخبراء من الجهاز المركزي للمحاسبات ونيابة الشئون المالية 

ية للتأكد من سلامة الإجراءات التي اتبعت في إقرارها والكشف وهيئة الرقابة الإدار 

عن أي حالات للفساد أو تقاضي عمولات لكبار لقيادات قطاع البترول، وكذلك 

لتعديل السعار والمطالبة بتحصيل فروقها لحساب الشعب. كما ينبغي إجراء 

م عمليات الخصخصة وبيع شركات قطاع الأعمال العا شاملة لجميعمراجعة 



بواسطة لجان قضائية وخبراء من الجهاز المركزي للمحاسبات ونيابة الشئون المالية 

وهيئة الرقابة الإدارية للكشف عما يكون قد شابها من عوار أو فساد أضر بصالح 

 الدولة والسعي لتصحيح تلك الأخطاء واستعادة ثروة الوطن المهدرة.

الوطن من بقايا النظام السابق وجيوب مقاومته هو إن التصدي لهذه القضية المحورية وسرعة تخليص 

 مسئولية وطنية كبرى يتحملها المجلس الأعلى للقوات والمسلحة والحكومة والشعب كله.

 غياب التوجه الثوري لدى القائمين على إدارة شئون البلاد:  –القضية الثانية 

القائمين على إدارة منذ قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير وأسلوب تعامل 

شئون البلاد يفتقد النزعة الثورية ويعتمد على منطق لا يتناسب وطبيعة المرحلة 

ومتطلباتها. وقد كان المأمول أن يتغير الحال وتشتد التوجهات الثورية لتحقيق 

مطالب الأمة في الحرية والديمقراطية التي عبر عنها الشعب بأنه "يريد إسقاط 

خلي الرئيس السابق عن منصبه وتكليفه المجلس الأعلى للقوات النظام" وذلك بعد ت

المسلحة بمسئولية إدارة شئون البلاد. إلا أن الواقع شهد استمراراً لحالة الركون إلى 

" الشرعية الدستورية" في وقت أهدر فيه النظام السابق الدستور والقانون معاً. ورأينا 

تعامل الثوري لاحتواء مصادر الخطر حكومتا الدكتور أحمد شفيق تهدران فرص ال

على الثورة وأهدافها، بل زادت على ذلك بضم نصف أعضاء وزارة أحمد نظيف 

 والتمسك بمجموعة وزراء مرفوضين شعبياً.

ومع تشكيل حكومة د. عصام شرف الحالية لم يتغير المشهد نوعياً، وعلى الرغم من 

إلا  –أي الشرعية الثورية  -حرير أن د. شرف أعلن أنه يستمد شرعيته من ميدان الت

أنه لم يترجم تلك الشرعية الثورية إلى أسلوب عمل لحكومته، ولا يزال يتبع شرعية 

 دستور معطل تطالب الثورة بإلغائه  

يناير في اتخاذ قرارات ثورية ترتفع إلى مستوى تطلعات  25إن تردد حكومات ما بعد 

لتحرر الوطني وتهيئة البنية وآمال الشعب يمثل عقبة أساسية في طريق ا

الديمقراطية اللازمة لتيسير الانتقال السلمي للسلطة إلى نظام حكم جديد يستند إلى 



دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية في جمهورية برلمانية. ويزيد في خطورة هذا 

التمسك بشرعية دستور معطل أنها لا تستطيع مواجهة تصرفات وتحديات "الثورة 

الممنهجة" حسب تعبير د. عصام شرف والتي تهدد بالقضاء على ما حققته المضادة 

 يناير والارتداد إلى عصر الديكتاتورية والاستبداد والفساد. 25ثورة 

ومما يزيد في خطورة هذه القضية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتبنى ذات 

لمعطل بقرار منه ا 1971التوجه وقد أصر على تعديل عدد محدود من مواد دستور 

فبراير  إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة  13تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في 

مدعو لمراجعة خطة إدارة البلاد أثناء الفترة الانتقالية وتبني خطة بديلة تتضمن 

إجراءات جريئة وحاسمة للقضاء على عناصر النظام القديم ومصادر الثورة المضادة، 

يمقراطية اساسها دستور جديد تتولى صياغته جمعية تأسيسية يجري وتهيئة بنية د

تشكيلها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى من قوائم تضم مرشحي الأحزاب 

والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمنظمات 

 الحقوقية والهيئات القضائية والخبراء الدستوريين.

مجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذا الاقتراح، وأخذاً في الاعتبار أن وفي حالة قبول ال

الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات البرلمانية هو في شهر سبتمبر القادم، فإن فترة 

الخمسة أشهر التي تفصلنا عن سبتمبر ستكون كافية لإعداد الدستور الجديد خاصة 

ا الفقرة المضافة في التعديلات وأنها تقترب من فترة الستة أشهر التي حددته

من الدستور المعطل  وفي هذه الحالة سيكون في الإمكان  189الدستورية إلى المادة 

كبر لاستعادة الأمن في البلاد وتصفية مواقع الفساد ومصادر الفوضى  بذل مجهود أ

ن التي تثير العمليات الاحتجاجية والمطالب الفئوية، والاستقرار على تعديلات قواني

مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية وقانون مجلس الشعب وقانون 

، وإتاحة فرصة كافية  -في حالة استمراره حسب الدستور الجديد  –مجلس الشورى 

للأحزاب وللمواطنين للاستعداد للانتخابات. ثم تجرى الانتخابات البرلمانية خلال 



كتوبر ، وبذلك يكون المجلس 2011ئاسية في ديسمبر نوفمبر ، يليها الانتخابات الر  -أ

الأعلى للقوات المسلحة قد أوفى بعهده وسلم الأمانة إلى سلطة منتخبة ديمقراطياً 

وفق دستور حديث. ويكون أيضاً قد أنقذ الوطن من المغامرة بإجراء الانتخابات 

نا الذي يعطي لرئيس الجمهورية سلطات فائقة تعيد 1971الرئاسية في ظل دستور 

مرة أخرى إلى عهد الديكتاتورية والاستبداد والفساد. ولا يكفي في هذا المجال أن 

يطمئننا أعضاء لجنة التعديلات الدستورية أن الدستور المعطل لا يمكن إحياؤه حيث 

سيكون هو الدستور الوحيد القائم بعد انتهاء الفترة الانتقالية وانقضاء العمل 

 ة الصدارة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلانات الدستورية المؤقت

 التهاون في رصد واتخاذ إجراءات تجميد واستعادة الأموال المنهوبة: -القضية الثالثة 
يناير، تضاف  25استكمالاً لمشكلة ضعف التوجه الثوري لدى القائمين بالحكم منذ 

عي لطلب تجميد إلى قائمة الفرص المهدرة قضية التهاون في التعامل مع قضية الس

واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بواسطة مبارك وعائلته ورموز 

 نظامه.

إن ما تواتر من أنباء، منذ الأيام الأولى للثورة حول ما قيمته مليارات الدولارات التي 

نهبها مبارك وعائلته وأركان نظامه البائد، كان حرياً بأن تبادر الحكومة والمجلس 

على للقوات المسلحة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية، واستخدام كل الأ

وسائل الضغط الدبلوماسي وتكليف مؤسسات قانونية محترفة في مختلف الدول 

التي يتردد الاحتفاظ بتلك الأموال في بنوكها والتي توجد بها العقارات وغيرها من 

، وذلك للمطالبة بتجميد تلك الأموال الأصول المملوكة لمبارك وعائلته ومعاونوه

وإعادتها إلى الشعب المصري وفق الاتفاقيات والنظم الدولية المعمول بها في مثل 

 تلك الحالات.

إن حجم أموال الشعب المنهوبة التي يتردد في وسائل الإعلام العالمية يبرر اتخاذ 

عادتها، وفي هذا خطوات وإجراءات غير تقليدية للتثبت من صدقها والسعي إلى است



المجال لا أقل من فتح تحقيق جنا ي مع مبارك وعائلته وأركان نظامه وإجبارهم على 

الاعتراف بتلك الثروات وأماكن الاحتفاظ بها واتباع الأسلوب السابق استخدامه مع 

المهندس عبد الوهاب الحباك حين نجحت هيئة الرقابة الإدارية في استخدمه 

 لارات التي كان يحتفو بها في بنوك سويسرا لاستعادة ملايين الدو 

كثر حسماً  من جانب آخر، فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله، لذا يجب اتخاذ إجراءات أ

في التعامل مع الأموال والثروات المملوكة لهؤلاء الناهبين والموجودة داخل الوطن، 

اير يبرر مصادرة ين 25فإن إساءات مبارك وأركان نظامه إلى مصر وخطرهم على ثورة 

تلك الأموال والثروات لتعويض الشعب عما اصابه منهم، أو على الأقل وضعها تحت 

 الحراسة وتشغيلها لحساب الشعب 

وفي جميع الأحوال من حق الشعب أن يعرف خطة الحكومة والمجلس الأعلى للقوات 

أو  -إعلامية توضح التقدم المسلحة للتعامل مع هذه القضية وأن تصدر تباعاً تقارير 

 في تحديد هذه الأموال وأماكنها واحتمالات استعادتها. –المعوقات 

 الاتفاق المجتمعي على أسس نظام الحكم في الدستور الجديد –القضية الرابعة 
كانت غايتها إسقاط نظام مبارك غير  2011يناير  25حين قامت الثورة في 

ية وحكم الفرد المستبد مستعيناً بفلة أمنية رهيبة الديمقراطي القائم على الديكتاتور 

للسيطرة على الشعب ومنع كافة القوى الوطنية من الحركة في اتجاه التغير 

الديمقراطي. ولم تكن أسس نظام الحكم البديل الذي يتمناه الثائرون واضحة سوى 

ية. كما في إشارات عامة تدور حول معاني الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماع

كانت الرغبة في التخلص من الاستبداد والسيطرة هاجساً دفع الثائرين للبحث عن 

كثر ديمقراطية من النظام الرئاسي الذي تم تطبيقه منذ دستور  المؤقت  1956بديل أ

الذي تبنى النظام  1954الذي اصدره عبد الناصر بعد أن رفض مشروع دستور 

 البرلماني الديمقراطي.



رورياً التوصل إلى اتفاق مجتمعي على شكل نظام الحكم في الدستور الجديد بعد انتهاء لذلك يصب  ض

 الفترة الانتقالية، ومن ثم نطرح الأفكار التالية مساهمة في خلق هذا التوافق المأمول:
 مصر جمهورية برلمانية في دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة. -1

ت وفصــــــلها في حدود قانون للتنظيم العام إنشــــــاء الوزارات وإلغائها ودمج الوزارا -2

 للدولة يصدره مجلس الشعب باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

يشــــــترط فيمن يترشــــــح لرئاســــــة الجمهورية أن يكون مصــــــرياً من أبوين وجدين  -3

مصـــريين لا تقل ســـنه يوم الترشـــيح عن أربعين ســـنة ميلادية ولا تتجاوز خمســـة 

 بحقوقه المدنية والسياسية. وستين سنة، ويكون متمتعاً 

يشترط لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية الحصول على تزكية من خمسين ألف  -4

مواطن ممن لهم حق التصــويت وذلك بموجب توكيلات رســمية موثقة في الشـهر 

العقاري، على أن يكونوا من خمســـــــة عشـــــــرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف 

كثر من مرشــح وخمســمائة مواطن من كل محافظة، و  لا يجوز أن يزكي المواطن أ

 واحد.

 تتحدد فترة رئاسة الجمهورية في أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. -5

كز والقرى  -6 أن يكون شــــــغل مناصــــــب المحافظين ونوابهم ورؤســــــاء المدن والمرا

والعمد ورؤســـــاء الجامعات وعمداء الكليات، وغيرها من المناصـــــب العامة التي 

لقانون، بالانتخاب المباشر من بين مرشحين متعددين، ويكون شغلهم يحددها ا

لمناصبهم لمدة محددة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، مع جواز إعادة ترشحهم 

 بعد انقضاء فترة مساوية لفترة شغلهم للمنصب. 

التأكيد على وحدة الشعب المصري ورفض تقسيمه إلى فئات، وإلغاء تخصيص  -7

مجالس التشـريعية للعمال والفلاحين، وكذا إلغاء نظام الكوتا % من مقاعد ال50

 لتخصيص مقاعد للمرأة.



تأكيد الحقوق والحريات المدنية والســــياســــية والحقوق الاقتصــــادية والاجتماعية  -8

والثقافية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية العقيدة وممارســـــــــة الشــــــــعائر الدينية 

اوية، وحرية التعبير وتداول المعلومات، وإنشــاء دور العبادة لجميع الأديان الســم

والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق 

التظاهر والإضـــــراب الســـــلميين في حدود النظام والآداب العامة، والحق في الحرية 

والأمان الشـــــخصـــــي وســـــلامة الجســـــد، والالتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية 

متعلقة بحقوق الإنســــان، وتأكيد عدم التفرقة أو التمييز بين المواطنين بســــبب ال

 الدين أو العرق أو العقيدة أو النوع أو أي معيار آخر. 

تأكيد مسئولية الدولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق العدالة  -9

ــــة وتكــــافؤ الفرص وضــــــــمــــان التوزيع العــــادل للثروة  ــــد النمو الاجتمــــاعي وعوائ

 الاقتصادي بين جميع المواطنين بحسب مساهماتهم في تحقيق الناتج القومي.

أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقات ينظم القانون إجراءاتها وضمانات   -10

الموضـــــوعية والشـــــفافية وإتاحة فرص التقدم لها لجميع المصـــــريين ممن تتوفر 

يز بينهم على أســـــــــاس النوع أو فيهم الشــــــــروط المعلنة للوظائف من دون التمي

 العقيدة أو الأصل الاجتماعي أو معيار آخر للتمييز بينهم.

إتاحة الحرية كاملة للمواطنين الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية في الدعوة  -11

لتأســــيســــها وحشــــد الأعضــــاء، ويعتبر الحزب قائماً وشــــرعياً بمجرد إخطار الجهة 

ية المختصـــــــــة وفق القانون الذي ي بين إجراءات اعتراض الجهة الإدارية في الإدار

 حالة تعارض أهدافه ومبادئه وبرنامجه مع الدستور والقانون.

تتم الانتخابات التشـريعية والرئاسية والاستفتاءات الشـعبية بإشـراف " هيئة  -12

وطنية مســــتقلة للانتخابات" مســــتقلة تماماً عن الســــلطة التنفيذية وعن رئاســــة 

ور الجديد على أن تنظم طريقة تشــــــكيلها وأســــــلوب الدولة، وأن ينص في الدســــــت

 عملها بقانون خاص. 



تأكيد حق المصـــــــريين المقيمين بالخارج في مباشـــــــرة حقوقهم الســـــــياســـــــية  -13

 والمشاركة في إبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات الوطنية.

ــة الحرب  -14 ــة الطوارئ وقصــــــــرهــا على حــال ــة الحكومــة في إعلان حــال تقييــد حري

الفعلية والكوارث العامة فقط، والنص على انتهائها بانتهاء مبرر إعلانها، والتأكيد 

على خضــــوع الحكومة للرقابة القضــــائية في ممارســــتها للســــلطات الخاصــــة بحالة 

 الطوارئ.

تأكيد الحرية الاقتصــــــــادية وآليات الســــــــوق وحرية المبادرة كأســــــــس لتنظيم  -15

ولة عن تطوير ســـــياســـــات اقتصـــــادية الاقتصـــــاد الوطني، مع تأكيد مســـــئولية الد

واجتماعية تؤمن المواطنين ضـــــد الفقر، وتضـــــمن توزيعاً عادلاً للدخل القومي في 

ظل استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام وتضع حداً 

 لتهميش الفئات الأضعف والأفقر في المجتمع.

اللامركزيــــة وتوســـــــــيع تطوير نظــــام ديمقراطي للحكم المحلي يقوم على  -16

بالخدمات العامة  لة  صــــــــلاحيات الوحدات المحلية في كافة الشــــــــئون المتصــــــــ

ومشـــــــروعات التنمية المحلية، ودعم صـــــــلاحيات المجالس المحلية المنتخبة في 

الرقابة على الأجهزة التنفيذية وتأكيد ســــــــلطتها عليها، كل ذلك في إطار الدولة 

 الموحدة.

م من ســــــــيطرة الحكومة وإلغاء تملك الدولة تحرير الصــــــــحافة وأجهزة الإعلا -17

 للصحف.

تحرير النقابات المهنية والعمالية من التدخلات الأمنية ورفع سيطرة السلطة  -18

ية  ية العمل النقابي وحر بالمواثيق الدولية المؤكدة لحر التنفيذية عنها والالتزام 

 التظاهر السلمي لأعضائها.

 والتراث القومي.تأكيد مسئولية الدولة عن حماية الآثار  -19

 



 

إن التوصل إلى هذا التوافق المجتمعي على أسس نظام الحكم الجديد هو خطوة أساسية في تيسير صياغة 

الدستور الجديد وسرعة الانتهاء منه في وقو مناسب يسم  الحصول على موافقة الأغلبية من المصريين في 

الذي يتي  استعادة الشرعية الدستورية وإجراء الاستفتاء الشعبي الذي سيجرى على الدستور، الأمر 

الانتخابات التشريعية والرئاسية ثم المحلية في موعد لا يبعد كثيراً عن الموعد المقرر لانتهاء الفترة الانتقالية 

 .حسب تحديد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لها

 والغاز الطبيعي[ الموارد الوطنية المنهوبة ]في مقدمتها البترول –القضية الخامسة 
تتعدد القضايا المتصلة بإهدار ثروات الوطن بسبب السياسات الخاطئة لحكومات 

يناير على مدار سنوات حكمها، وكذا انتشار  25الحزب الوطني الذي أسقطته ثورة 

ظاهرة استوزار رجال الأعمال واختلاط المال بالسلطة، وتضارب المصالح الخاصة 

فضلاً عن ضعف رقابة مجلس الشعب  لكبار المسئولين في الدولة بالصالح العام،

وغياب الرقابة المجتمعية، وعدم إتاحة المعلومات بشفافية لوسائل الإعلام الخاص 

والمستقل في الوقت الذي يتم فيه التعتيم على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 

 والرقابة الإدارية. 

هتماماً عاجلاً من حكومة ومن أهم مظاهر تبديد وإهدار الموارد الوطنية التي تتطلب ا

 الثورة ما يلي:

التفريط في حقوق مصر من مياه النيل والإسراف في استخدام المياه، وضرورة  .1

حشد موقف سياسي وطني لتطوير العلاقات مع دول حوض النيل واستعادة 

حصة مصر من المياه، مع تصميم وتنفيذ برنامج وطني شامل لترشيد استخدام 

رها والعمل على تنمية مصادر جديدة بتحلية مياه البحر المياه من كافة مصاد

 والكشف عن خزانات المياه الجوفية.



وضرورة حشد موقف وطني التفريط في ثروة الوطن من البترول والغاز الطبيعي  .2

لوقف استنزاف موارد مصر من الغاز الطبيعي حيث أن احتياطي الغاز في مصر 

. كما ينبغي 2020ل الحالي حتى عام لا يكفى احتياجاتها لو استمرت بالمعد

الدعوة لمنع إنشاء مصانع لتسييل الغاز الطبيعي تمهيداً لتصديره إلا بعد دراسة 

شاملة تأخذ في الاعتبار كافة العوامل الاقتصادية والفنية والسياسية والاحتياجات 

 المحلية حالياً وفي المستقبل.

لها لأغراض البناء، والمطلوب قضــــــــية إهدار الأراضــــــــي الزراعية بالتجريف وتحوي .3

الحسم في تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، مع استكمال المشروع الوطني 

 لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتنمية وتعمير الصحراء.

قضـــــية إهدار أصـــــول الدولة وبيعها خاصـــــة للأجانب والعرب وبقيم تبدو متدنية،  .4

 لدولة ] عمر أفندي وتوشكى مثلاً[.وانحراف المشترين عن شروط التعاقد مع ا

والمطلوب مراجعــة شــــــــــاملــة لبرنــامج " إدارة أصــــــــول الــدولــة" وتقييم نتــائجــه 

وســلبياته، وإعداد مشــروع قانون ينظم التعامل في تلك الأصــول ويضــمن حقوق 

المواطن المصــــــــري في ثروة الوطن، وكذلك اســــــــتعادة ما تم بيعه ويثبت حدوث 

 ليات البيع.فساد وتدليس وانحراف في عم

إهدار فائض التأمينات الاجتماعيـــــــــــــــة والذي يقدر بما يفوق أربعمائة مليار جنيه  .5

اســــــــتولت عليها وزارة المالية لســــــــد عجز الموازنة بما يدمر قدرة نظام التأمينات 

الاجتماعية على مواجهة مطالب ســداد المعاشــات وغيرها من الالتزامات لصــالح 

م حيث يصــــبح النظام معتمداً تماماً على قيام المؤمن عليهم والمســــتحقين عنه

فصــل حســابات وزارة المالية بســداد المعاشــات على أســاس شــهري. والمطلوب 

التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشــــــــات عن الموازنة العامة للدولة، بحيث 

يكون لكل من الحســـــابين إدارة مســـــتقلة ومراقب حســـــابات من القطاع الخاص 

 لمركزي للمحاسبات وذلك ضماناً لحقوق المؤمن عليهم.بجانب الجهاز ا



مراجعة المشــروعات الكبرى التي اســتنزفت مليارات الجنيهات من دون عائد أو  .6

 جدوى، ومنها مشروع توشكى وفوسفات أبو طرطور.

والمطلوب إجراء دراســـــات شـــــاملة حول تلك المشـــــروعات والتوصـــــل إلى خطط 

 جدوى من استمرارها.لمعالجة سلبياتها إن كانت هناك 

مشكلة الفساد وانتشاره في كثير من مجالات الحياة في مصر وتأثيره في استنزاف  .7

موارد الوطن من أراضــــــي الدولة وإهدار تكافؤ الفرص ودعم الاحتكارات وإســــــاءة 

استخدام السلطة من جانب كثير من القيادات الإدارية والسياسية، وكذا تضارب 

الخاصـــة لكثير من القيادات في مواقع مهمة بالدولة المصـــالح وطغيان المصـــالح 

 على الصالح العام.

والمطلوب إعداد مشــــــــروع قانون " مكافحة الفســـــــــاد" ومشــــــــروع قانون " منع 

 تضارب المصالح"، ومشروع قانون جديد" لمحاكمة الوزراء".

 مواجهة البطالة وتنمية المشروعات الصغيرة

الوطن صـــــــــاد المصــــــــري وتهدد اســــــــتقرار تمثل البطالة أخطر مشــــــــكلة تواجه الاقت

. فقد بلغت نســــــبة المتعطلين ما يقرب من والاجتماعي والســــــياســــــي الاقتصــــــادي

مليون مواطن ، كمـا تؤكـد الأرقـام انتشـــــــــار  26% من قوة العمـل البـالغ حجمهـا 10

 البطالة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا.

تعامل مع مشكلة الموارد البشرية المهدرة والمطلوب إعداد برنامج وطني شامل لل

 نتيجة البطالة يتضمن العناصر التالية:

كثر من  .1  750000زيادة معدلات الاســــــــتثمار وتحســــــــين مناخ الاســــــــتثمار لخلق أ

فرصــــة عمل ســــنوياً لاســــتيعاب الداخلين الجدد في ســــوق العمل وتخفيض عدد 

 المتعطلين تدريجياً.



الفنيـــة ورفع كفـــاءتهـــا الإنتـــاجيـــة وزيـــادة قـــدرتهـــا توفير فرص تـــدريـــب العمـــالـــة  .2

التنافســــية لفتح مجالات عمل لها في الدول المســــتوردة للعمالة خاصــــة العربية 

 منها.

كز  .3 ترشــــيد التوزيع الجغرافي للاســــتثمارات وإنشــــاء وحدات إنتاجية قريبة من مرا

 التجمعات السكانية خاصة في الريف.

 -شـــــركات  -إنشـــــاء شـــــركة ية الصـــــغر، وتنمية المشـــــروعات الصـــــغيرة والمتناه .4

مســــاهمة كبرى لتوفير الدعم الإداري ومصــــادر التمويل والمســــاندة التكنولوجية 

 وتسويق المنتجات لتلك المشروعات.

تطوير دور الصــــــــندوق الاجتماعي للتنمية ليتوســــــــع في إعداد دراســـــــات الجدوى  .5

باحثين عن للمشـــروعات الصـــغيرة ومتناهية الصـــغر وتجهيزها في شـــكل يمكن لل

فرص العمــل المنتج الاســــــــتفــادة بهــا في إقــامــة مشــــــــروعـات لهــا جــدوى، وزيـادة 

مســــــاهمته في تمويل المشــــــروعات الصــــــغيرة والمتناهية الصــــــغر وفق شــــــروط 

 ميسرة وبفائدة تمويل رمزية.

ــــل اللازم للتوســــــــع في  .6 ــــة الوطنيــــة على توفير التموي تشــــــــجيع البنوك التجــــاري

وتقديم المســـــاندة الفنية للحاصـــــلين على المشـــــروعات الصـــــغيرة والمتوســـــطة 

 القروض.

توجيه المؤســـــــســـــــات الحكومية وشـــــــركات قطاع الأعمال العام إلى تطبيق نظام  .7

التعهيد وذلك بطرح ما تحتاجه من خدمات بسيطة ] أعمال نقل العاملين، إدارة 

.[ في مناقصـــات بين أصـــحاب المشـــروعات النظافة،المطاعم والمقاصـــف، أعمال 

تي يرشــــحها الصــــندوق الاجتماعي للتنمية، وبذلك تتخفف من أعباء الصــــغيرة ال

إدارة تلك الأنشــــــــطة الهامشــــــــية في نفس الوقت الذي تخلق فيه ســــــــوقاً مهمة 

 للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.



حفز رجــال الأعمــال وشــــــــركــات القطــاع الخــاص على مســـــــــانــدة إنشـــــــــاء وتنميــة  .8

مغذية والخدمات الإنتاجية المشــــــــروعات الصــــــــغيرة في مجالات الصــــــــناعات ال

البسيطة وذلك بتخصيص نسبة من أرباحها لتمويل ومساندة تلك المشروعات 

 وخصم تلك النسبة من وعاءها الضريبي.

 

 الفرص الضائعـة وضرورة تصويب مسار التنمية الاقتصادية –القضية السادسة 
استثمارها كفيلاً بإحداث لقد أهدر نظام مبارك البائد العديد من الفرص الهائلة كان 

تنمية شاملة للوطن والارتفاع بمستوى حياة المواطنين إلى المعدلات العالمية للدول 

المتقدمة. وتتبلور أهم تلك الفرص المطلوب التعامل معها بكل جدية وحسم فيما 

 يلي:

 تنمية وتعمير سيناء .1

يمثل فرصة  –القومي أهميته للأمن بالإضافة إلى  – إن تنمية وتعمير سيناء

للمساهمة في إعادة توزيع الكثافة السكانية وتوجيه ملايين المصريين للتوطن 

 بها. ومن أهم مشروعات تنمية سيناء الواجب الاهتمام بها:

ألف فدان من أجود الأراضي للزراعة، وإنشاء  400استثمار وسط سيناء وبها  .1.1

موارد المائية اللازمة قرية بمعدل ألف فدان لكل قرية خاصة وأن ال 400

 للزراعة متوفرة.

كز التعدين وآبار البترول التي لم تنجح  .1.2 الدعوة لنهضة صناعية تستثمر مرا

كز صناعية رغم ما يتوافر لها من مقومات.  الدولة في تحويلها إلى مرا

استثمار المقومات السياحية العالمية المتوافرة في سيناء، في خليج العقبة،  .1.3

على خليجي السويس والعقبة والذي يواجه عمق البحر والمثلث الواقع 

الأحمر والمحصور بين شمال مدينة الطور ومنطقة تبق بشرم الشيخ، حيث 

 يمكن تعمير هذه المنطقة باستخدام مشروعات تحلية مياه البحر الأحمر.



من بنية أساسية مناسبة  تتمتع بهتحويل سيناء إلى منطقة حرة لوجيستية لما  .1.4

حيث يوجد قريباً منها قناة السويس شريان الربط بين الشرق والغرب 

والشمال والجنوب، كما أنها تجاور مجموعة من الموانو ذوات النشاط الكبير، 

كذلك تلتقى عند سيناء وإلى جوارها المطارات المحيطة بها من كل جانب كل 

ء كما يمر بها الطريق الساحلي الدولي الخطوط الجوية العالمية دون استثنا

الممتد من آسيا الى شمال أفريقيا فضلاً عن مشروع إعادة تشييد خط السكك 

 الحديدية القائم وصيانته وامتداد شبكته. 

وفضلاً عن جميع ذلك فإن بسيناء والى جوارها موانو معنية بالبترول والثروة 

 عن مكنة امتداد أنابيب البترول المعدنية الكائنة بها وفى صحراوات مصر، فضلاً 

 عبرها الى موانو الشحن المختلفة. 

 فرص التنمية الواعدة في الصحارى المصرية .2

وذلك بالاستفادة من الدراسات المتعددة التي كشفت عن إمكانيات تنمية 

الصحارى المصرية بإقامة مشروعات الزراعة والأنشطة الاقتصادية المختلفة من 

ياحة بكل ما تمثله من خلق فرص هائلة للتعامل مع مشكلة صناعة وتعدين وس

البطالة، فضلاً عن إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط السكاني في الرقعة المعمورة 

% على الأقل 25% والسعي لزيادتها إلى 6حالياً من مساحة مصر والتي لا تتجاوز 

 من مساحة مصر الكلية.

ارى المصرية هو التخفيف من الكثافة السكانية إن هدفاً رئيساً لسياسة تعمير الصح

العالية في مناطق التركز بالدلتا والشريط الضيق الموازي لنهر النيل من القاهرة إلى 

أسوان وذلك بإعادة التوزيع الجغرافي للسكان. من جانب آخر، فإن الصحراء المصرية 

ساحل الشمالي، بحيرة الوادي الجديد، البحر الأحمر، سيناء، ال -بأقاليمها الخمسة 

بها ثروات وموارد قابلة للاستثمار بما يضيف إلى الدخل القومي  -السد العالي 

كبر نطاق ممكن للقطاعات الصناعية والخدمية والزراعية  ويسهم في تنمية أ



والتعدين ومصايد الأسماك ، وكذلك إتاحة الفرص للتكامل الاقتصادي بين تلك 

ها من المجتمعات الحضرية لتحقيق معدلات أعلى المناطق الصحراوية وما يحيط

 من النمو وإحداث تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة. 

 

 استثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .3

إن لمصر فرصة هائلة في أن تصبح المنتج الأكبر والأهم للكهرباء من الطاقة الشمسية 

ساعة  11 – 9بمعدل يصل من حيث يتوفر لها فيض لا ينقطع من ضوء الشمس 

 يومياً.

والهدف توليد الكهرباء من تلك المصادر المتجددة لتوفير متطلبات التنمية 

وتعويض القصور الناتج عن تضاؤل احتياطيات مصر من البترول ومصادر الطاقة 

جنيهاً  ترصد مليارالتقليدية، فضلاً عن تصدير الكهرباء إلى دول الاتحاد الأوربي التي 

استرلينيا لإقامة سلسلة من محطات توليد كهرباء عملاقة من الطاقة الشمسية في 

الصحراء على امتداد شواطة البحر الأبيض المتوسط في دول  شمال إفريقيا والشرق 

% على الأقل 20الأوسط لتوفير الكهرباء من تلك المصادر لاستيفاء ما يقدر بنسبة 

 . 2020العام  من احتياجاتها الكلية بحلول

والمطلوب تكثيف جهود البحث العلمي لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

لتوفير الاحتياجات من الطاقة الكهربية طبقا للاتجاه العالمي الذى يجد في مصر 

 أفضل المصادر للكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح. 

 إعادة الاعتبار للصناعة المصرية .4

قطاع الصــــــناعة هو القطاع الواعد لنهضــــــة اقتصــــــادية شــــــاملة وهو أســــــاس بناء إن 

اقتصــــاد قوي يتمتع بقدرات تنافســــية عالية تســــمح بتوفير منتجات مصــــرية عالية 

كبة للمعايير والمواصــــــــفات الدولية، ومن ثم تكون قادرة على النفاذ في  الجودة وموا



ق المحلي وتقليل الحاجة إلى الأســــــواق الأجنبية فضــــــلاً عن وفائها بمتطلبات الســــــو

 الاستيراد.

من جانب آخر، فإن الصناعة قادرة على تحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى وقيادة 

التنمية الاقتصـــــــــادية والاجتماعية بما لها من خصـــــــــائص تتغلب بها على محدودية 

الموارد، وقــدرتهـا على اســــــــتيعـاب التقنيـات الجــديـدة وتطبيق مســــــــتحــدثـات العلم 

 ث بأسرع مما يتوفر لقطاعات أخرى كالزراعة مثلاً.الحدي

والمطلوب بناء اســــتراتيجية وطنية للتنمية الصــــناعية المســــتدامة تســــتهدف زيادة 

مســــاهمة الصــــناعة في توليد الناتج القومي الإجمالي، وزيادة قدرتها على خلق فرص 

وتقنيات العمل وتشــــــغيل المزيد من الأيدي العاملة المتعطلة، وتطوير الصــــــناعات 

الإنتاج القائمة، وتحديث أسس تنظيم النشاط الصناعي في المجتمع، وإرساء أسس 

باعتباره ضــــــــرورة حياة لمواجهة المتغيرات  ناعة  وآليات التطوير المســــــــتمر للصــــــــ

كبة المنافســـــــــة الآتية من دول حققت معدلات عالية في التغيير الديمقراطي  وموا

مل تحديث الصناعة المصرية كافة جوانبها الصناعي. ومن المهم التأكيد على أن يش

 التقنية والإدارية والتمويلية والتسويقية.

 إعادة الاعتبار للزراعة المصرية .5

من أهم الأنشطة الاقتصادية في مصر ومصدر مهم للدخل  –وما تزال  –كانت الزراعة 

وانخفاض قدرتها القومي. وقد أدت سياسات النظام البائد إلى تراجع قطاع الزراعة 

على سد الاحتياجات الغذائية للمواطنين، الأمر الذي يحتم تصميم استراتيجية تعيد 

 الاعتبار إلى الزراعة المصرية على ثلاثة محاور:

المحور الأول، يتعلق بتحقيق الأمن الغذا ي كأولوية أولى، ورفع الإنتاجية الزراعية  .1

تصلاح الأراضي. كذلك الاهتمام عن طريق التوسع الرأسي والتوسع الأفقي واس

بالثروة الحيوانية والداجنة ، وزيادة الإنتاج السمكي، والتصنيع الزراعي بما يقلل 

 من الفاقد من المحاصيل الزراعية ويزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي.



ة المحور الثاني، يركز على استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجيا الإدارية الحديث .2

في تحقيق التنمية الزراعية وعلى رأسها الري المتطور، تكنولوجيا إنتاج سلالات 

 عالية الإنتاج، ميكنة الزراعة المصرية وغيرها من نظم وتقنيات الزراعة الحديثة.

المحور الثالث، يتعامل مع قضايا تفتيت الملكية والحيازة الزراعية ، وتطوير نظام  .3

طرة الحكومية يوفر مستلزمات الإنتاج، وتسويق تعاوني زراعي، بعيدا عن السي

المحاصيل، وإنشاء شركات تعاونية للتسويق الزراعي وإنهاء كل صور التدخل 

 الحكومي الذى يمارس الآن على التعاونيات.

  حماية الآثار والتراث القومي .6
التاريخية، فإن رغم ضخامة ثروة مصر من الآثار ومكوّنات التراث القومي من القصور 

حكومات النظام البائد لم تعط العناية الكافية لحماية تلك الثروة الوطنية والحفاظ 

عليها واستثمارها كمصدر رئيس للدخل القومي. والمطلوب وضع استراتيجية 

شاملة لحماية الآثار والتراث القومي وتنسيقها مع جهود تنشيط السياحة وتضمينها 

 لوطنية.في خطط تنمية الثقافة ا

 مخاطر تهدد الدولة المدنية وتشعل الفتنة الطائفية –القضية الثامنة 
 –مسلمين ومسيحيين  –لا يستطيع إنسان في مصر أن ينازع في أن المصريين 

متدينون بطبعهم، ويأ ي الدين في مقدمة اهتمامات الإنسان المصري، وهو المرجعية 

يعرض له من أمور الدنيا، وهو الأساس في الأساسية التي يعتمد عليها في تفسير ما 

 المفاضلة بين الحلال والحرام، والمقبول والمرفوض، والمرغوب والمنهي عنه.

ولكن إيمان المسلم أو المسيحي بالله واتباع أوامره وتجنب نواهيه والالتزام بأصول 

 العقيدة في أمور العبادات والمعاملات وفق شريعة كل منهما يجب فصلها جميعاً 

عن مسائل ومتطلبات إدارة الدولة والمجتمع. أي أن المطلوب أن تكون الدولة مدنية 

يحكمها دستور يضعه البشر وقوانين وضعية تنظم أمور الحكم والاقتصاد والعلاقات 

المجتمعية في إطار القيم الدينية. إن الدستور والقانون ينبغي ألا يتصادما أو يتناقضا 



م الدينية التي يؤمن بها المواطنون، ويقوم على تنفيذها مع مبادئ الشرائع والقي

متخصصون في مواضيع السياسة والاقتصاد والإدارة ومناحي الحياة المختلفة من 

 دون أن يكون لعلماء الدين أو رجاله دور في الحكم المدني.

من أجل هذا يجب التصدي بكل حسم لمظاهر بدأت تهدد منطق الدولة المدنية 

جماعات دينية سلفية وجهادية تربط بين التصويت بنعم في الاستفتاء  حينما راحت

على التعديلات الدستورية وتدعو المواطنين لاختيار الموافقة على التعديلات باعتبار 

ذلك واجب شرعي يقود إلى الجنة، بينما راحت جماعات كنسية مختلفة تدعو 

هذا يؤكد فرصة تغيير  مواطنيها المسيحيين باختيار لا عند التصويت حيث أن

" الإسلام دين الدولة، واللغة الدستور للتخلص من المادة الثانية التي تنص على أن 

 العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 رؤية الحزب للمشهد السياسي الحالي

"خارطة المستقبل"وتوجهاته لضمان تحقيق أهداف   

 للرئيس المؤقو/ عدلي منصور  ]مذكرة قٌدمو للسيد/ أحمد المسلماني المسشار الإعلامي

 بتكليف منه للتعرف على رؤى الأحزاب السياسية[ أثناء زيارته للحزب

 2013سبتمبر  5

] لم نتلق في الحزب ردتُ أو تعليقاً من أ. المسلماني أو من مكتب الرئيس المؤقو ح  

قالة المسلماني وانتهاء فترة الرئيس المؤقو[!!!!!!اسن  

 

 



 
يونيو وتوافق الشــــعب على "خارطة  30تمر مصــــر بمرحلة تاريخية فاصــــلة بعد ثورة 

 المستقبل".

حزبنا في أداء واجبنا الوطني والمشــــــــاركة الفاعلة في مناقشــــــــة المشــــــــهد  ورغبة من

الســياســي في هذه الظروف الصــعبة التي يمر بها الوطن والناشــئة عن موجة العنف 

والإرهاب التي تشـــنها جماعة الإخوان الإرهابية ومن يوالونها، نعرض في هذه المذكرة 

بعض مظاهر المشهد السياسي  لبعض القضايا الحالة وما نلاحظه من سلبيات في

 الحالي، ورؤية حزبنا للتعامل معها:

 أولا: الجانب الأمني
مع الإشـــــادة بالجهد الرائع والتضـــــحيات التي تحملتها القوات المســـــلحة وقوات  .1

بة الإرهاب في تعقب القتلة والمحرضــــــــين على  الشــــــــرطة وأجهزة الأمن في محار

لعامة والخاصـــة، إلا أن الحزب يبدي الشـــغب والاعتداء على الأرواح والممتلكات ا

مزيد القلق من اســـتمرار بعض البؤر الإرهابية في "كرداســـة" بالجيزة ونشـــأة بؤرة 

جديدة في "دلجا" بمحافظة المنيا، ويطالب وزارة الداخلية بالتعامل الحاســــــم مع 

 تلك البؤر ومنع أي محاولات جديدة.

الطوارئ، ومع ملاحظة استمرار جماعة في ضوء استجابة المواطنين لفرض حالة  .2

الإخوان في تســــــــيير مظاهرات ومحاولة الاعتصـــــــــام في بعض الميادين وتعمدهم 

ية، فإننا  ية وتعطيل الكباري والطرق الحيو إحداث حالات من الفوضــــــــى المرور

نطالب الحكومة بالتطبيق الكامل لما يقضــــــــي به قانون الطوارئ فيما يختص 

ات والاعتصامات والاجتماعات غير المرخص بها وكافة بمنع التظاهرات والمسير 

بالشـــــــــدة  كال الخروج على الأمن ومخالفة حظر التجوال، وأخذ المخالفين  أشــــــــ

 والحسم حماية للأمن القومي وإتاحة الفرص للاقتصاد الوطني للتعافي.



نرى أن تطلب الحكومة من مجلس القضاء الأعلى الموافقة على تخصيص دوائر  .3

اكم الجنايات تخصــــــــص لنظر قضــــــــايا قيادات جماعة الإخوان وكل محددة في مح

المتهمين بالقتل والترويع وحرق المباني والمنشــــــــفت العامة والمحرضــــــــين على 

 تلك الجرائم تحقيقاً للعدالة الناجزة.

 ثانياً: الأداء الحكومي

وينتظرها يلاحو الحزب بطء الحكومة في اتخاذ قرارات ناجزة يطالب بها الشــــعب  .1

ياســــــــية وما يتعلق بتحقيق العدالة  في القضـــــــــايا الاقتصـــــــــادية والأمنية والســــــــ

الاجتماعية الموعودة، رغم مضـــــي ما يقرب من شـــــهرين على تشـــــكيل، من ذلك 

 قضايا:

تحديد الحد الأدنى والأقصــــــــى للأجور، ويبدي الحزب الدهشــــــــة مما تم إعلانه  .1.1

ر أســـــــــاس في تطبيق بــالأمس عن صــــــــعوبــة تنفيــذ هــذا المطلـب والــذي يعتب

العدالة الاجتماعية بعد دراســـة هذا المشـــروع منذ كان الدكتور حازم الببلاوي 

حكومــة الــدكتور عصـــــــــام شــــــــرف وأعـد  المــاليـة فينــائبـاً لرئيس الوزراء ووزير 

  2011مشروع قانون لتطبيق الحدين الأدنى والأقصى في نوفمبر 

وعدم وجود وزير يختص  مواجهة الأزمات التي يعانيها قطاع الأعمال العام .1.2

 بقضاياه ضمن هيئة الوزارة،

 حسم قضية دعم الوقود والمواد البترولية وتطوير نظام دعم السلع الغذائية، .1.3

حـل قضـــــــــايـا تردي الخـدمـات العـامـة في مجـالات التعليم والصــــــــحـة والنقل  .1.4

 بالأساس،

عدم حســــــــم مشــــــــكلات مئات من المصــــــــانع المعطلة نتيجة الحالة الأمنية  .1.5

يناير وبالرغم من وجود مشروع سبق لحكومة  25منذ أيام الثورة في المتردية 

د. عصـــــــام شـــــــرف دراســـــــته وكان يقوم على مبادرة من بنكي مصـــــــر والأهلي 



لتوفير التمويل اللازم لتلك المصــــــانع لتشــــــغيلها الطاقات الإنتاجية المعطلة 

 بها. 

وطني وتقديم عدم إعلان الحكومة حتى الآن رؤيتها وخطتها لتنشــيط الاقتصــاد ال .2

حلول تصــــــــلح للتخفيف من مشــــــــكلات زيادة معدلات البطالة وتعطل الطاقات 

 الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وانحسار السياحة.

التباطؤ في مشــــــروع شــــــامل للتطوير المؤســــــســــــي وتطهير الجهاز الإداري للدولة  .3

ت في عهـد الرئيس والمحليـات والهيئـات العـامـة من آثـار عمليـة الأخونـة التي تمـ

 الوطنية المعزول، وفي هذا الصــــــدد نقترح تفعيل مشــــــروع إنشــــــاء "المفوضــــــية

من الدستور المعطل والتي  111الفساد" التي نصت عليها المادة رقم  لمكافحة

 قيم ونشــــر المصــــالح، تضــــارب الفســــاد ومعالجة محاربة على بالعمل تختص

 بالتنســيق اســتراتيجية محاربة الفســادتنفيذ  وضــمان معاييرها، وتحديد النزاهة

وبالطبع فإن التطوير المؤسسـي الشـامل يأ ي في  الأخرى. الهيئات المسـتقلة مع

 يونيو  30مقدمة مسئوليات الحكومة باعتبارها القائمة على تحقيق أهداف ثورة 

ضرورة مراجعة كل ما صدر عن الرئيس المعزول من قرارات ضارة بأمن البلاد]  .3

ية وقانونية للقرارات الجمهورية والقوانين التي أصدرها وإزالة آثارها مراجعة أمن

الضارة مثل قوانين العفو الرئاسية عن مجرمين، قرارات منح الجنسية 

 المصرية..[.

لكل ذلك يرى حزبنا ضــــــــرورة تســــــــريع أداء الحكومة ومطالبتها بإعلان برنامج عمل 

الة للوطن والتحديات التي واضـــــــح يتعامل بواقعية وشـــــــفافية مع المشـــــــكلات الح

تعرقل التنمية الوطنية الشـــــاملة، مع إدراك حزبنا للمشـــــكلات الأمنية الناشـــــئة عن 

حالات العنف والإرهاب وضرورة التعامل معها بكل حسم. ونرفق بهذه المذكرة بياناً 

 شاملاً لعناصر المصارحة الواجبة على الحكومة.

 الوطنيةثالثاً: العدالة الانتقالية والمصالحة 



يلاحو حزبنـــا عـــدم تفعيـــل الحكومـــة للـــدور المنوط  بوزارة " العـــدالـــة الانتقـــاليـــة 

والمصــــــــالحة الوطنية" والتأخر غير المبرر في إصــــــــدار قانون " العدالة الانتقالية"، في 

نفس الوقت الذي أعلنت الحكومة برنامجاً لحماية المســــــــار الديمقراطي  يتردد فيه 

إقصــــــــاء أي فصــــــــيل وطني عن المشــــــــاركة في العملية مقولات ] المصــــــــالحة، عدم 

الســـياســـية[ دون ذكر القصـــاص ضـــد كل من ارتكب جرائم ضـــد الوطن والمواطنين 

والجيش والشـــرطة وشـــارك في الاعتداء على مؤســـســـات الدولة وحرقها أو التحريض 

على تلك الأفعال ســــــــواء كان الاعتداء صـــــــــادرا من أفراد، أو جماعات ، أو أحزاب أو 

 ت سياسية[.كيانا

لذلك نرى ضــــــــرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة برنامجها المشـــــــــار إليه مع تفعيل 

توجهات اللجنة العليا للمصــــــالحة الوطنية بشــــــأن ضــــــرورة تطبيق ثلاثية " التحقيق 

والمحاســـــبة، إعمال القانون وتنفيذ القصـــــاص، ثم المصـــــالحة" ، والإســـــراع بإصـــــدار 

الانتقــاليــة". ونرفق بيــانــاً لتوضــــــــيح أســــــــبــاب رفض الحزب لمبــادرة قــانون "العــدالــة 

الحكومــة التي طرحهــا د. زيــاد بهــاء الــدين نــائــب رئيس الوزراء والتي تبنــاهــا مجلس 

 الوزراء 

 رابعاً: التعامل مع "جماعة الإخوان" وجمعيتها

 رغم المطالبة الشــــــعبية العارمة، بحل جماعة الإخوان المســــــلمين واعتبارها منظمة

إرهابية ومصــــادرة مقارها وأموالها لصــــالح الشــــعب وإصــــلاح ما دمره الإرهاب، إلا أن 

الحكومة لا تزال الحكومة تتعلل بأســباب شــكلية لعدم اتخاذ قرار في هذا، مع تغافل 

برفض طعن  2013الحكومة عن حكم محكمة القضــــــــاء الإداري الصــــــــادر في مارس 

استناداً إلى أن  1954ة بحل الجماعة في جماعة الإخوان على قرار مجلس قيادة الثور 

قد حصــن كل قرارات المجلس التي أصــدرها قبل إعلان الدســتور  إن  1956دســتور 

ــــــ بإعلان جماعة  ــــــ استناداً إلى هذا الحكم ـ غير شرعي  الإخوان كيانالحكومة مطالبة ـ

 تمارس الإرهاب والعنف.



دارة اتحاد الجمعيات كما نشــــــــير إلى التراخي الحكومي في تنفيذ توصــــــــية مجلس إ

الأهلية بحل "جمعية الإخوان المســلمين"، وعدم التطبيق الكامل لشــروط الترخيص 

بإشــهار الجمعية باعتباره مهمة وزارة التضــامن الاجتماعي دون انتظار صــدور الحكم 

 في القضية المنظورة أمام القضاء الإداري بحل تلك الجمعية. 

 الرئاسية والتشريعية خامساً: قضية الدستور والانتخابات

وأنشأت لجنة دستورية لتعديل  2012رغم أن خارطة المستقبل قد عطلت دستور 

ذلك الدســـــــتور تطرح توصـــــــياتها على لجنة الخمســـــــين من ممثلي أطياف المجتمع 

جميعاً، ومع ذلك كان هناك رأي يفضل وضع دستور جديد يعبر عن الثورة الشعبية 

عن أهدافها بتأســــــيس دولة مدنية ديمقراطية  فشــــــل الدســــــتور المعطل في التعبير

 حديثة وجاءت نصوصه منحازة إلى فكر جماعة الإخوان وممثلي الإسلام السياسي.

ونحن في حزب الجبهة الديمقراطية نؤيد وجهة النظر التي عبر عنها أ.د. يحي الجمل 

الدســـــتوريين مطالبين رئيس شـــــرف الحزب مع نخبة من أســـــاتذة القانون والفقهاء 

يونيو وذلك بدلاً  30بوضــــــــع دســــــــتور جديد يأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة بعد 

من بــذل جهــد في إدخــال تعــديلات على الــدســــــــتور المعطــل لن تكون محلاً للتوافق 

الوطني. ونرفق المــذكرة المرفوعــة إلى الســــــــيــد رئيس الجمهوريــة من الــدكتور يحي 

 الجمل وزملائه.

أن قراركم قد صـــــدر بتشـــــكيل لجنة الخمســـــين لتعديل الدســـــتور، وســـــواء  وباعتبار

استمرت في تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها أم تم التوافق على تعديل مهمتها إلى 

 وضع دستور جديد، فإن حزبنا يود أن يبدي بعض الملاحظات على ذلك التشكيل:

كما نصـــــــت على ذلك  لم يتم اختيار ممثلي الأحزاب الســـــــياســـــــية بالتوافق بينها .1

 معايير التشكيل،  

جاء تمثيل الأخوة المســــــيحيين مقتصــــــراً على ثلاثة ممثلين عن الكنائس ومجرد  .2

ـــ، وكان الجدير بأن يتم اختيار ما لا يقل  ـــ د. مجدي يعقوب ـ شخصية عامة واحدة ـ



ــــ باعتبار أن نسب  ــــ بخلاف ممثلي الكنائس ـ عن خمسة ممثلين من المسيحيين ـ

 % من مجموع السكان.10صريين في حدود المسحيين الم

تصــدق ذات الملاحظة الســابقة على نســبة تمثيل المرأة، فقد اســتغرقت النســبة  .3

المحــــددة لهــــا في ممثلات لهيئــــات ومجــــالس، بينمــــا لم يتضــــــــمن التشــــــــكيــــل 

للمشـــــــتغلات بالعمل الســـــــياســـــــي أو الاجتماعي والناشـــــــطات في حقل الخدمة 

 المجتمعية.

تضــــــــمنــت النص على إجراء الانتخــابــات التشــــــــريعيــة فور  ورغم أن خــارطــة الطريق

الاســـــــتفتاء على الدســـــــتور والمتوقع أن تتم في غضـــــــون شـــــــهر نوفمبر القادم، إلا أن 

الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشــروعات جديدة لقوانين الانتخابات وقانون مباشــرة 

حوار الحقوق الســــياســــية، ونرى ضــــرورة طرح مشــــروعات تلك القوانين للنقا  وال

المجتمعي قبل إصدارها حتى تستعد الأحزاب، وحتى تتمكن الحكومة من إصدارها 

بمجرد موافقـــة الشــــــــعـــب على الـــدســــــــتور الجـــديـــد بحيـــث يتـــاح الوقـــت للمحكمـــة 

 الدستورية العليا في إبداء الرأي بشأن مدى دستورية تلك القوانين.  

الانتخــابـات الرئــاســــــــيــة عقــب موافقــة ويميــل حزبنــا إلى تــأييــد الرأي المنــادي بــإجراء 

الشـــــــعب على الدســـــــتور، على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب حكومة محايدة 

تكون مسئولة عن إجراء الانتخابات التشريعية. ومما يؤكد وجاهة ذلك الرأي، إعطاء 

للانتخابات" التي نصــت عليها  الوطنية المفوضــية فرصــة من الوقت لإصــدار قانون "

من الدســـتور المعطل، وفي ذات الوقت ضـــبط ومراجعة وتنقية الجداول  118المادة 

الانتخابية وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية على أسس تستجيب لملاحظات المحكمة 

الدســــتورية عند مراجعتها لقانون انتخابات مجلس الشــــعب الذي كان أعده مجلس 

 الشورى المنحل.

ســياســية الوطنية وكذا الرغبة الشــعبية، نرى وفي ضــوء المطالبة العامة من القوي ال

ضــــــرورة إصــــــدار تعديل لقانون الأحزاب يمنع تأســــــيس الأحزاب على أســــــاس ديني 



ويجرم استخدام الشعارات والدعاوى الدينية في العمل السياسي، ويفرض على كل 

الأحزاب القائمة وقت صــــدور هذا التعديل مراجعة برامجها وأســــس العضــــوية فيها 

ضـــــــــاعها مع متطلبات القانون في مدى مهلة محددة وإلا يلغى الترخيص وتوفيق أو 

 الصادر للأحزاب المخالفة.

 سادساً: السياسة الخارجية
 يرى الحزب ضرورة تطوير سياسة خارجية مصرية تقوم على الأسس التالية:

توثيق العلاقات مع الدولة الصــــــــديقة والمســــــــاندة لمصــــــــر على كافة الأصــــــــعدة  .1

ياً وعســـــكرياً وثقافياً ومجتمعياً وتطويرها باســـــتمرار لما فيه ســـــياســــياً واقتصـــــاد

تحقيق المصـــــــــالح المشــــــــتركة والمتبادلة، واتخاذ خطوات جريئة وغير تقليدية 

لتطوير العلاقات المصــــرية مع تلك الدول الداعمة للثورة الشــــعبية في مصــــر بما 

 يتناسب مع أهداف تعظيم المصلحة الوطنية العليا.

ــــــــــــ مع الدول الســــعي حثيثاُ لا .2 ــــــــــــ بقدر المســــتطاع ـ ســــتعادة العلاقات الطبيعية ـ

المعــاديــة والغير صــــــــــديقــة ومحــاولــة حفزهــا للعودة إلى إدراك أهميــة تصــــــــحيح 

علاقاتها بمصـــــر بالمصـــــارحة والمكاشــــفة وباســـــتخدام كافة الطرق الدبلوماســــية 

 الرسمية والشعبية.

مرة في مواقفها تحييد العلاقات مع الدول الرافضــــــة للتعاون مع مصــــــر والمســــــت .3

العدائية والغير متوافقة مع المصــــــــالح العليا للوطن، مع محاولة عدم دفع تلك 

 الدول إلى إعلان العداء السافر والتهديد الفعلي للأمن المصري.

تجميد العلاقات والوصـــول بها إلى حد القطع الفعلي لعلاقات مصـــر الســـياســـية   .4

التي تهدد مصر بالأقوال أو الأفعال والاقتصادية والعسكرية مع الدول المعادية و

أو مختلف صـــــــور التهديد الاقتصـــــــادي أو الســـــــياســـــــي أو العســـــــكري أو الثقافي 

 والفكري.

 سابعاً: ضرورة الإسراع بالتحول الديمقراطي



في ضـــــــوء مســـــــئولية الحكومة عن التأســـــــيس لاســـــــتعادة الديمقراطية بعد انتهاكها 

ار الهجمة الشـــــــرســـــــة من جانب الولايات بمعرفة المعزول وجماعته، وأخذاً في الاعتب

المتحدة والاتحاد الأوروبي بادعاء أن ما حدث في مصـــر هو انقلاب عســـكري، لا بد من 

الالتزام بتنفيذ خارطة المســــتقبل وضــــمان الإعلام الكافي محلياً ودولياً حتى نؤكد أننا 

يثة ســــائرون على نهج ديمقراطي غايته إنجاز دســــتور يؤســــس لدولة ديمقراطية حد

يتوافق عليه المصــــــــريون، وأن ســــــــبلينا يمضــــــــي إلى تطوير قوانين عادلة لضــــــــمان 

انتخابات تشــــــــريعية في موعدها وفق خارطة المســــــــتقبل، والوصــــــــول إلى انتخابات 

 رئاسية تستكمل الإطار الديمقراطي للحكم في مصر.

والمطلوب من الحكومة ســــرعة إعلان برنامج واضــــح للتحول الديمقراطي يتضــــمن 

واضــــــــحة لتحديد الكيفية التي ســــــــتواجه بها الحكومة التحديات الســــــــياســــــــية  رؤية

والاجتماعية والاقتصــــادية التي تعاني مصــــر منها وتمثل معوقات رئيســــة للتقدم في 

 على مسارات التحول الديمقراطي.

ويقع ضــــــــمن اهتمامات برنامج التحول الديمقراطي أن تحدد الحكومة موقفها من 

الأحزاب والقوى الســـــــياســـــــية المدنية وجبهة الانقاذ الوطني، أســـــــلوب التعامل مع 

والموقف من القوى الثورية وجماعات الشــــباب ومدى اســــتعداد الدولة لاســــتيعاب 

حركة الشـــــــباب وإتاحة الفرص لهم للمشـــــــاركة الإيجابية في تقرير أمور الوطن. كذلك 

الــدولــة  تحــديــد طرق  التعــامــل مع القوى الفلاحيــة والعمــاليــة ومــدى اســــــــتعــداد

لاســــــــتيعاب حركتهم  وإتاحة الفرص لهم للمشــــــــاركة الإيجابية في تقرير أمور الوطن 

 والاستفادة بطاقاتهم في تطوير الزراعة وحل مشكلات قطاعات الصناعة الوطنية.

وتأ ي قضــية تطبيق العدالة الانتقالية والمصــالحة الوطنية في مقدمة القضــايا الملحة 

في حســـــــمها رغم أنها ضـــــــمت في تشـــــــكيلها وزارة بذلك  التي تأخرت الحكومة طويلاً 

 الاسم. 



ية التحول الديمقراطي ســــــــواء في  وثمة بعد مهم هو تحديد دور القضـــــــــاء في قضــــــــ

العملية القضــــــــائية ذاتها أو في مســــــــاندة العمليات المتعلقة في إدارة الانتخابات من 

نزاهتها أو اســــتقلاليتها خلال الإشــــراف على كافة إجراءات الانتخابات ومدى ضــــمان 

من التدخلات الإدارية. ومن جهة أخرى، مطلوب تحديد دور القضــاء في إنجاز القضــايا 

المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومدى اللجوء إلى أشــــــكال المحاكمات الثورية وإجراءات 

التحقق من الجرائم المنســوبة إلى المتهمين وشــروط ووســائل تعويض المتضــررين 

 رائم.من تلك الج

ويأ ي في ســــياق برنامج للتحول الديمقراطي أهمية تأمين حرية الإعلام بكافة صــــوره 

وتـــأكيـــد دور الإعلام في العمليـــة الـــديمقراطيـــة وحق المواطن المصــــــــري في معرفـــة 

الحقائق بلا تقييد أو حجر على وسائل الإعلام في تقديم الآراء المختلفة والإفصاح عن 

نة لمختلف القوى الســــياســــية طالما لم تتعارض مع المواقف والســــياســــات المتباي

 القيم الأخلاقية والثوابت الوطنية ولا مع الدستور أو القانون.

كــذلــك من الضــــــــروري أن يتضــــــــمن برنــامج التحول الــديمقراطي آليــات الربط بين 

الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لكي يتم حشد جهود وطاقات المواطنين في سبيل 

مســــــــتويات معيشــــــــتهم المادية من ناحية، وأيضـــــــــاً التمتع بحقوقهم  الإنتاج ورفع

 المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية.

 يونيو 30ثامناً :خارطة الطريق الاقتصادية لما بعد 
مضى ما يقرب من شهرين منذ التشكيل الوزاري، وحتى الآن لم تتضح بعد ملامح 

برغم أنها تضــــــــم مجموعة من الخبرات الســــــــياســــــــة والخطة الاقتصــــــــادية للحكومة 

أغســطس ســوى تصــريح لوزير التخطيط بأنه تم  21الاقتصــادية ولم ينشــر حتى يوم 

 إعداد خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني لا نعلم عنها شيئاً 

وبداية، فإن الشــعب يحتاج إلى التعرف على واقع الاقتصــاد الوطني وفهم احتمالات 

سياسية والعمليات الإرهابية من جماعة الإخوان المسلمين تطوره في ظل الأحداث ال



التي تمــت ومــا تزال جــاريــة حتى الآن. ومن المهم أن توضــــــــح الحكومــة للشــــــــعــب 

المؤشــرات الأســاســية عن حالة الاقتصــاد الوطني ، ومعدلات البطالة، ومدى الانهيار 

دين العام الحاصــــــــل في حركة الســــــــياحة، والموقف عجز الموازنة العامة وتطورات ال

المحلي والخارجي، ومؤشـــــــرات التجارة الخارجية وتطور العجز في الميزان التجاري  ، 

واقتصــاديات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والقطاعات الرئيســة في الاقتصــاد 

 الوطني، وبالموقف التموينــي.

 ومن الطبيعي أن يتوقع الشـــــعب من الحكومة أن تجيب عن أســـــئلة جوهرية ترتبط

يناير ومطالبتهم بعزل د. محمد مرسي  25بها حياة الناس وكانت سبباً في قيام ثورة 

 لفشله في تحقيق أي تقدم في هذه الجوانب الحياتية. 

مطلوب عرض وتفعيل خطة الحكومة في إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وأســـلوب 

أحكام  إدارة الشــــركات العامة التي ســــبق أن شــــملها برنامج الخصــــخصــــة وصــــدرت

قضـــــائية باتة ونهائية بإلغاء عقود بيعها لمســـــتثمرين من العرب أو الأجانب. ويرتبط 

بهذا الموضـــــوع قضـــــية حســـــم الخلافات وتســـــوية النزاع مع كثير من المســـــتثمرين 

الجادين من المصـــــــريين والعرب وغيرهم وإعادة تشـــــــغيل مشـــــــروعاتهم بما يحقق 

 الناتج القومي. الصالح العام ويفتح مجالات للتشغيل وزيادة

يريد الشــــــــعب أن يضــــــــمن وجود خطة حكومية لتحقيق نهضـــــــــة زراعية تقوم على 

اســتصــلاح ملايين الأفدنة في كل مناطق مصــر باســتخدام التقنيات الزراعية الحديثة، 

وبتطوير أسـاليب وترشـيد اسـتخدام المياه، وبمنطق اقتصـادي في تسـعير المنتجات 

ين على التوســــــع في زراعتها وتطوير دور الدولة الزراعية من الحبوب يشــــــجع المزارع

في اســتلام هذه المنتجات للوفاء باحتياجات الاســتهلاك المحلي والحد من الاسـتيراد 

والاســــــتغناء عنه تدريجيا، مع زيادة القدرة الاســــــتيعابية لصــــــوامع الغلال والحد من 

 الفاقد والهالك نتيجة سوء أساليب التخزين 



أن تتضمن خارطة الطريق الاقتصادية للحكومة الجديدة  ويمني المصريون أنفسهم

ثورة زراعية صناعية ومنطقاً اقتصادياً غير تقليدي لاستعادة عر  القطن المصري 

وصــــــــنــاعــات الغزل والنســــــــيج والملابس الجــاهزة والمفروشـــــــــات القطنيــة، وإحيــاء 

التي الصــــــناعات الجلدية وصــــــناعة الأثاث واســــــتعادة الأســــــواق المحلية والخارجية 

كــانــت تقبــل على المنتجــات المصــــــــريــة قبــل أن تفقــد جودتهــا وتنخفض قــدراتهــا 

التنافســــــــية أمام منتجات أجنبية احتلت الســــــــوق المصــــــــري ذاته فضــــــــلاً عن إزاحة 

 المنتجات المصرية عن أسواقها الخارجية التقليدية.

 مرفقات

 بيان الحزب برفض مبادرة الحكومة للمصالحة .1

 مشاركة مع الإخوان...قبل القصاص والمحاكمة!لا مصالحة أو 

طفت على الساحة السياسية مؤخراً مجموعة من التسريبات الصحفية تتحدث عن 

مفاوضـــــــــات تجري ســــــــراً بين الحكومة وبين القيادي الإخواني د. محمد على بشــــــــر 

للاتفاق على مشـــــروع "مصـــــالحة" بين الطرفين. ولم تحدد تلك التســـــريبات الطرف 

تتضـــــــمن " وقف الملاحقات التي ذكرت أنها  في المفاوضـــــــاتلمشـــــــارك الحكومي ا

الأمنية وحملة إلقاء القبض على قيادات الإخوان وعدم حل الجماعة، مقابل وقف 

التنظيم أعمــال العنف والمظــاهرات، وأن قيــادات "الجمــاعــة" الحــاليــة والموجودة 

 تكون عاجلة". خارج السجون " لا تمانع في إجراء انتخابات رئاسية، بشرط أن

كذلك ذكرت مصـــادر صـــحفية " أن وســـطاء يجرون اتصـــالات حالياً، لعقد لقاء يجمع 

بين الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ومحمد على بشــــــــر، عضــــــــو مجلس 

شـــــورى الإخوان، أو محمد ســـــليم العوا، فى إطار المفاوضـــــات التي بدأت بين تنظيم 

حيــث تم الكشــــــــف عن أن الإخوان قبلوا بنود خــارطــة الإخوان والــدولــة قبــل أيــام، . 

الطريق، من حيث إجراء تعديلات دســــــــتورية وانتخابات، وتشــــــــكيل حكومة ائتلافية 



جديدة، لكنهم طالبوا بتســــــجيل صــــــو ي للرئيس المعزول محمد مرســــــى، يعلن فيه 

تفويض كامل صـــــــلاحياته لرئيس وزراء متفق عليه من الجميع، ليجري بعدها تنفيذ 

ة الطريق، وأن التنظيم لا يمانع فى أن يكون التفويض للدكتور حازم الببلاوي، خارط

 " رئيس الوزراء الحالي

وكانت الحكومة قد أعلنت منذ أيام عن موافقة مجلس الوزراء على مبادرة "لحماية 

المســــــار الديمقراطي" كان أخطر ما فيها أنها تفتح الأبواب للمصــــــالحة مع جماعات 

رغم ما صــــدر من تلك الجماعات الإرهابية من جرائم غير مســــبوقة  العنف والإرهاب

في حق الوطن والمواطنين والجيش والشـــــــرطة ، بينما لم تذكر في المبادرة الحكومية 

 كلمة " القصاص" ولا مرة واحدة  

وتبدو المبادرة الحكومية متناغمة إلى حد كبير من محاور مبادرة حزب "النور" التي 

طرحها في أواخر حكم الرئيس المعزول، الأمر الذي حدا بالحزب المذكور إلى المسارعة 

بالترحيب بالطرح الحكومي، وكذلك أبدى حزب " مصر القوية" ترحيبه بها. وبرغم 

ياسية لمبادرة الحكومة، إلا أنها تبدو مصممة على الاستقبال الفاتر من القوى الس

المضي قدماً في تمريرها في ضوء التسريبات الصحفية التي تبين الاتصالات التي 

جرت مؤخراً واتفق خلالها الدكتور زياد بهاء الدين،  ومسئولين فى الحزب المصري 

ب المبادرة الديمقراطي الاجتماعي على أن يتولى الحزب ـ الذي ينتمي إليه صاح

الحكومية ـ عقد جلسات بين الأحزاب لدعم مبادرته ، والتوصل لصيغة توافقية بين 

 القوى الحزبية بشأن تعديلات الدستور، وعلى رأسها مواد "الشريعة الإسلامية". 

ورغم تلك المبادرة، تستمر جماعة الإرهاب في العنف وإراقة الدماء والتهديد بحشود 

أغســــــطس، ويســــــتمر انتهاك القانون في  30ة الحســــــم" يوم لما أطلقت عليه " جمع

بؤرة " كرداســــــة" وحلوان، وتســــــتمر هجمات الإرهاب في ســــــيناء، ويواصــــــل التنظيم 

الدولي للإخوان اجتماعاته في تركيا للتخطيط والتفمر على الثورة المصــرية واســتعداء 

ابراتية في الغرب وفي المقدمة أمريكا على مصــــــر والمصــــــريين، وتعقد اجتماعات مخ



ــــ الصادر بحقه  المانيا لإعداد خطط " شل الحياة في مصر"  ثم يخرج الإخواني الهارب ـ

أمر ضــــبط وإحضــــار من النيابة العامة ــــــــــــ محمد البلتاجي على قناة الكذب ليواصـــل 

في ترديد مقولة الانقلاب العســــــــكري على مســــــــلســــــــل الأكاذيب والافتراءات الباطلة 

لتهديد بأنهم يحاولون حشـــد الشـــعب الذي بدا يســـتيقو صـــناديق الاقتراع، مضـــيفاً ا

من المؤامرة ، داعياً إلى الوقوف مع الجماعة الإرهابية في مواجهتها للثورة الشــــعبية  

مطالبا أعضاء الجماعة المقبوض عليهم بانتهاج ما فعله المرشد العام "المحبوس" 

 ة وحسن البرنس "المحبوس" من رفض التعامل مع تحقيقات النياب

 إننا في حزب الجبهة الديمقراطية نرفض مبادرة الحكومة للمصالحة

 30لأن تلك المبادرة تهدف إلى إعادة المشـــــهد الســـــياســـــي إلى ما كان عليه قبل  .1

يونيو وكــأن ثورة شــــــــعبيــة هــادرة لم تقم. فــالمبــادرة تتغــافــل عن حقــائق الواقع 

بعد عزل محمد مرســـــي وإنهاء حقبة الحكم الإخواني البغيضـــــة المصـــــري الجديد 

 تى اليوم.وما تلاها من إشعال نار الفتنة والإرهاب والمستمرة ح

أن الحكومــة بتقــديمهــا مبــاردة تســــــــمح لجمــاعــة الإخوان المســــــــلمين الإرهــابيــة  .2

وحلفائها من التيارات التكفيرية بالمشـــاركة في الحياة الســـياســـية وكأن شـــيئاً لم 

يكن من أعمــال العنف والإرهـاب، إنمــا تتجــاهـل مســــــــئوليتهـا الأســـــــــاســــــــيـة عن 

ئـــة البيئـــة الســــــــيـــاســــــــيـــة التـــأســــــــيس لبنـــاء الوطن والتحول الـــديمقراطي وتهي

 والاقتصادية والمجتمعية بعد القضاء على الإرهاب ومصادره وتنظيماته.

إن المبادرة الحكومية تناقض "خارطة المســـتقبل" التي حدد الشـــعب عناصـــرها  .3

يونيو والتي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح  30وطالب بها في وقفته التاريخية يوم 

إذ نصــت تلك الخارطة" على تشــكيل "لجنة عليا الســيســي يوم الثالث من يوليو، 

للمصــــــــالحة الوطنية" تختص بدراســــــــة واقتراح قواعد ووســــــــائل وآليات تحقيق 

المصـــــالحة الوطنية في إطار القانون والدســـــتور، ولكن الحكومة ســـــارعت منفردة 

أغســــــــطس وذلك على الرغم  21بإعلان مبادرتها التي أقرها مجلس الوزراء يوم 



يوليو بحضــــــــور رئيس  24ة المشــــــــــار إليهــا واجتمــاعهــا يوم من تشــــــــكيــل اللجنــ

الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية والمصــــــــالحة الوطنية 

وتأكيدها على ثلاثة مبادئ تحكم مفهوم "المصـــــــــالحة"، وقد خالفت "المبادرة" 

كده أعضـــــــــاء " لجنة العدالة الانتقالية والمصـــــــــالحة الوطن ية" من الحكومية ما أ

ضــــرورة التقيد بثلاثة أمور تبدأ بكشــــف "الحقيقة" ثم "المحاســــبة أو القصــــاص" 

 وتأ ي في النهاية "المصالحة" 

إن المبادرة الحكومية قد استبقت نتائج عمل "اللجنة العليا للمصالحة الوطنية"  .4

حيث لم تجتمع اللجنة ســــوى اجتماع وحيد ولم تصــــل إلى صــــياغات لتوصــــيات 

الثلاثة التي تم تشــــــــكيلها لتختص كل لجنة بأحد الموضــــــــوعات  لجانها الفرعية

كدت عليها في تحديدها لمفهوم "المصالحة الوطنية".  الثلاث التي أ

أن الحكومة قد تجاوزت اختصــاص "وزارة العدالة الانتقالية والمصــالحة الوطنية"  .5

الب به والتي لم تعلن برنامج عملها ومشروع قانون "العدالة الانتقالية" الذي يط

الشعب للقصاص من عناصر الإرهاب والعنف التي عاثت في البلاد الفساد طوال 

 وحتي اليوم ، وبخاصة بعد عزل محمد مرسي.  2011يناير  25الفترة منذ 

أن الحكومة قد توســعت ــــــــــ دون توافق القوى الشــعبية صــاحبة الثورة ــــــــــ لتضــم  .6

المســــــــتقبــل أنهــا جمــاعــة الإرهــاب وحلفــاءهــا ضــــــــمن القوى التي ورد بخــارطــة 

ستشارك في بناء مصر "دون استبعاد أو إقصاء لأحد" وأن الهدف " بناء مجتمع 

مصــــــــري قوي ومتمــاســــــــــك لا يقصــــــــي أحــد من أبنــاءه وتيــاراتــه". والحقيقــة أن 

يوليو،  3"الجماعة" هي التي أقصـــت نفســـها بامتناعها عن المشـــاركة في اجتماع 

من تسطيح ممارسات الجماعة من  كذلك لا يمكن قبول ما اتجهت إليه المبادرة

 الإرهاب الشامل وتخفيفها بمجرد وصفها ب"العنف"  

يوليو حيث  8أن المبادرة الحكومية لم تلتزم بالإعلان الدســــــــتوري الصـــــــــادر في  .7

 خالفتها جميعا المبادرة:تضمن نصوصاً واضحة 



أن " السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته  2فقد نصت المادة  .7.1

طنية، وهو مصـــــدر جميع الســـــلطات" وقد خرجت الحكومة عن هذا النص الو 

فلم ترجع إلى الشــــــــعب قبل طرح مبادرتها التي تســــــــمح للجماعة الإرهابية 

    بالاستمرار في رغم الرفض الشعبي الجارف.

" لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون"، وفي المادة  5نصت المادة  .7.2

"  7طبيعي وهي مصونة لا تمس"، ونصت المادة  " الحرية الشخصية حق 6

يه ونشــــــــره.........في حدود  ية الرأي مكفولة، ولكل إنســـــــــان التعبير عن رأ حر

القــانون. وتكفــل الــدولــة حريــة العقيــدة وحريــة ممــارســـــــــة الشــــــــرائع الــدينيــة 

لأصحاب الشرائع السماوية". وقد خالفت مبادرة الحكومة بسماحها للجماعة 

ل كــل هــذه النصــــــــوص الــدســــــــتوريــة بــالاعتــداء على الحريــة الإرهــابيــة بتعطيــ

الشــــــــخصــــــــيــة وقتــل وترويع المواطنين وحرق الكنــائس ومنع المســــــــيحين 

 المصريين من ممارسة شرائعهم الدينية بحرية واطمئنان 

كب  10نصــــــــت المادة  .7.3 أن " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والموا

، وذلك بناءً على إخطار ينظمه والتظاهرات الســــــــلمية غير حاملين ســــــــلاحاً 

القانون..." " ويحظر إنشــاء جمعيات يكون نشــاطها معادياً لنظام المجتمع أو 

ســــرياً أو ذا طابع عســــكري". وقد ناقضــــت المبادرة الحكومية هذه المادة من 

 الإعلان الدستوري بكاملها 

ة " كل اعتداء على الحرية الشــخصــية أو حرمة الحياة الخاصــ12نصــت المادة  .7.4

للمواطنين وغيرهــــا من الحقوق والحريــــات العــــامــــة التي تكفلهــــا المبــــادئ 

الدســـــتورية والقانون جريمة لا تســـــقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشـــــئة 

عنهــــا بـــالتقــــادم......"، وليس من شـــــــــــك أن مبــــادرة الحكومـــة تتيح للقتلـــة 

عن جرائهم والإرهابيين خروجاً آمناً من الخضــــــــوع لنص هذه المادة بالتجاوز 

 ضد حقوق وحريات المصريين 



تغافلت المبادرة الحكومية عن المطلب الجماهيري بحل جماعة الإخوان وإعلانها  .8

"منظمــة إرهــابيــة" وهو المطلــب الــذي يؤكــده الواقع القــانوني للجمــاعــة الإرهــابيــة 

بتأييد الحكم الصــــــادر عن محكمة  2013بحكم المحكمة الإدارية العليا في مارس 

يوليو" بحــل  23الإداري (درجــة أولىر بتــأييــد قرار مجلس قيــادة "ثورة  القضــــــــــاء

الجماعة، وعدم قبول الطعون على الحكم اســــــــتنادا إلى أنها أقيمت من غير ذي 

 .صفة، واعتبار أن جماعة "الإخوان" كيان غير قانوني

لكل هذه الســـــــلبيات التي شـــــــابت مبادرة الحكومة بالدعوة إلى "المصـــــــالحة" وفتح 

الأبواب مرة أخرى للجماعة الإرهابية، نعلن رفضــــــــنا القاطع لها باعتبارها باطلة وغير 

دســـتورية ومناقضـــة للتفويض الذي منحه الشـــعب لقواته المســـلحة بناء على طلب 

يوليو للقضـــــــاء على العنف  26القائد العام الفريق أول عبد الفتاح الســـــــيســـــــي يوم 

 لمين".والإرهاب ومصدرهما "جماعة الإخوان المس

ومن ثم يجب على الحكومة ســــحب تلك المبادرة والاعتذار عنها للشــــعب والإســــراع 

بــإصـــــــــدار قــانون العــدالــة الانتقــاليــة وقــانون تنظيم حق التظــاهر الســــــــلمي، واعتبــار 

"جماعة الإخوان المسلمين" تنظيم إرهابي ومصادرة مقارها وأموالها لصالح الشعب 

منة الإعلان الدســتوري الصــادر في  10المادة  وإصــلاح ما دمره الإرهاب، وتفعيل نص

يوليو بشــأن "حظر إنشــاء جمعيات يكون نشــاطها معادياً لنظام المجتمع أو ســرياً  8

 أو ذا طابع عسكري".

 . مذكرة بأفضلية وضع دستور جديد2

أرسل كلٌ من الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء الأسبق، 

ياض، والدكتور نور فرحات،  يد، والدكتور فؤاد عبد المنعم ر والدكتور شــــــــوقي الســــــــ

الفقيــه الــدســــــــتوري، والــدكتور جــابر نصـــــــــار، وســـــــــامح عــاشــــــــور، نقيــب المحــامين، 

الدستورية العليا السابق، وعصام والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة 



ية المؤقت،  بالنقض  مذكرة، يطالبون فيها رئيس الجمهور الإســــــــلام ولى، المحامي 

 .المستشار عدلي منصور، بضرورة إعداد دستور مكمّل لوضع دستور جديد للبلاد

 :وإلى نص المذكرّة

، هو تصــحيح مســار ثورة يناير 30/6كان الهدف الرئيســي لثورة الإرادة الشــعبية فى "

بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين  2011

الذى زرع بذور الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد،  2012ودستورها الصادر فى 

حد أهم أســـبابا الأزمة الطاحنة التي نعيشـــها هذه ومزق تماســـكه الاجتماعي، وكان أ

جاء مخيبا للآمال فنص فى  2013يوليو  8الأيام، إلا أن الإعلان الدســتوري الصــادر فى 

المعطل بدلا  2012منه على تشـــــــكيل لجنة من الخبراء لتعديل دســـــــتور  28المادة 

ت من النص على إعــداد دســــــــتور جــديــد، كمــا جرى العرف المســــــــتقر عقــب الثورا

 .30/6الشعبية وكما طالبت به الجماهير فى 

ضــــــــرورة لا غنى عنها  30/6ويمثل إصـــــــــدار دســــــــتور جديد بعد الموجة الثورية فى 

 :للأسباب الآتية

. قامت بإعداد الدســــتور المعطل جمعية تأســــيســــية خالف تشــــكيلها حكما ملزما 1

المجتمع  للقضـــــــاء الإداري وســـــــيطر عليها تيار واحد دون تمثيل عادل لجميع فئات

المصــــــــري، ولذلك لم يحظى الدســــــــتور المعطل بتوافق وطني فلم تتجاوز نســــــــبة 

% من 20.69% من المواطنين أو 12.56الموافقة على نصــــــــوصــــــــه فى الاســــــــتفتاء 

الناخبين، وقد أثبتت التجربة العملية خلال المرحلة الانتقالية أن الأمن والاســــــــتقرار 

لا يمكن أن تحقق إلا بناء على دســــــتور والحفاظ على وحدة النســــــيج الوطني أهداف 

توافقي، يعزز القواسـم المشـتركة بين مختلف فئات المجتمع ويتلافى مواطن الفتن 

وأســـــباب الانقســـــام، وهذا يقتضـــــى إعداد دســـــتور متكامل جديد يســـــتند إلى التراث 

العريق للدســـاتير المصـــرية المتعاقبة، وكذا إلى نصـــوص الدســـتور المعطل حســـبما 

 .ليقضى الحا



حكمت المحكمة الدســــــــتورية العليا مؤخرا وبعد صــــــــدور الدســــــــتور المعطل فى  .2

بعدم دســــتورية القانون الصــــادر فى شــــأن معايير تشــــكيل الجمعية  2012ديســــمبر 

التأســـــــيســـــــية لإعداد الدســـــــتور المعطل، وما زالت الدعوى مطروحة أمام القضـــــــاء 

 2012آثار أهمها دســـــتور  الإداري للحكم ببطلان تشـــــكيلها، وما يترتب على ذلك من

المعطل وأي تعديلات عليه  2012المعطل الذى أعدته، الأمر الذى يجعل دســــــــتور 

مهددة بالبطلان، ســواء بناء على حكم من مجلس الدولة أو من المحكمة الدسـتورية 

 .العليا فى شأن دعوى أخرى

ه المرحلة إن ضمان تحقيق الاستقرار الدستوري والأمن والسلم الاجتماعي فى هذ .3

الانتقــاليــة الحرجــة يضــــــــع الســــــــلطــة الفعليــة المؤقتــة ممثلــة فى رئيس الجمهوريــة 

المؤقت، ولجنة الخبراء المشــــــــكلة لإعداد مقترح الدســــــــتور أمام الدســــــــتور، أمام 

مســئولية وطنية تاريخية لا يملكون إزاءها إلا الانتصــار للإرادة الشــعبية التي منحتهم 

د دســــــــتور جديد للبلاد يلبى طموحات الشــــــــعب الشــــــــرعية، وذلك بالتصــــــــدي لإعدا

المصــــــــري، فى الحفاظ على وحدة نســــــــيجه الوطني وفى بناء دولة مدنية حديثة تقوم 

على المواطنة واحترام ســــــــيادة القانون، تكفل التعددية والحقوق والحريات لجميع 

المواطنين دون أي تمييز، وتؤســـس لنظام حكم ديمقراطي محصـــن ضـــد الاســـتبداد 

 .، وتضــــــــــمــن اســــــــــتــقــلال الإرادة الــوطــنــيــــة وحــمــــايــــة الأمــن الــقــومــيوالــفســــــــــــاد

وبناء على ذلك، فإننا نقترح إصدار إعلان دستوري تكميلي يحدد بوضوح اختصاص 

لجنة الخبراء بإعداد دســــــــتور جديد للبلاد يعبر عن الإرادة الشــــــــعبية الثورية، التي 

 ."دون أن تتقيد بنصوص الدستور المعطل 30/6أذهلت العالم فى 

وتبنى البيــان كلاً من التحــالف الوطني المكون من اتحــاد النقــابــات المهنيــة، وحركــة 

ية، ونقابة  بالكنيســـــــــة المصــــــــر ية، وحركة المشـــــــــاركة الوطنية  الدفاع عن الجمهور

الفلاحين، والاتحاد العام للفلاحين المصــــــــريين، والمبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابي، 

 .بابيةوعدد من الائتلافات الثورية الش



 بيان المصارحة وبرنامج الحكومة للتعامل مع الموقف .3

 أولاً: المصارحة بالموقف 
يتم مصـــارحة الشـــعب بالموقف الحالي في مصـــر في أعقاب ســـنة من الحكم الفاشــل 

للرئيس المعزول. وتكون المصـــــــــارحة بعرض الحقائق والأرقام التي توضــــــــح الأزمة 

ينــاير وحفز  30الحــاليــة في مصــــــــر، بغيــة تــأكيــد أســــــــلوب الحكم الجــديــد بعــد ثورة 

ية ومنظمات المجتمع لتفهم م ياســــــــ دى التحديات التي المواطنين والقوى الســــــــ

تواجه الوطن وللمشــــاركة بأفكارهم وجهودهم في التعامل الإيجابي مع الموقف حتي 

 يتحقق الخروج من الأزمة بسلام. 

 المصارحة بالموقف الأمنــــــي .1

 الموقف في سيناء واحتمالات تطوره سلبا أو ايجاباً  .1.1

 موقف وخطط الجماعات المؤيدة للرئيس المعـــزول .1.2

 واتجاهات التيارات الإسلامية غير المؤيدة للرئيس المعزولموقف  .1.3

مدى الاســــــــتعداد لتطبيق القانون على جماعات العنف وأعمال قطع الطرق  .1.4

 وحصار المنشفت والمؤسسات العامة 

جـــاهزيـــة الشــــــــرطـــة وأجهزة الأمن للتعـــامـــل مع التحـــديـــات الأمنيـــة الراهنـــة  .1.5

 والمحتملة

جــاهزيــة المحــافظــات للتعــامــل مع التحــديــات الأمنيــة والجمــاعــات المؤيــدة  .1.6

 للرئيس المعـــزول 

جاهزية قوى الأمن والحماية المدنية لحماية المنشــفت والمؤســســات العامة  .1.7

 والخاصة 

جاهزية قوى الأمن لحماية ســــــــفارات وقنصــــــــليات الدول العربية والأجنبية  .1.8

 ها أو الاعتصام بالقرب منها.  ومنع تواجد المظاهرات الإخوانية أمام

 



 المصارحة بالموقف السياســــي .2

موقف الحكومة بشــــــــأن جماعة الإخوان المســــــــلمين وحزب الحرية والعدالة  .2.1

 وخروجهما عن القانون

موقف الحكومة بشـــأن الجماعة الإســـلامية وأحزاب تيار الإســـلام الســـياســـي  .2.2

 ةومشاركتهم في مسيرات واعتصامات عدائية للثورة الشعبي

موقف الحكومة بشــــــأن حزب النور وموقفه المتردد من الانخراط  في العملية  .2.3

 يونيو 30السياسية بعد 

موقف الحكومة بشـــــأن الجماعات الســـــلفية ومدى ضـــــلوعها في المخططات  .2.4

 الإخوانية لتشر الفوضى في البلاد

موقف الحكومة بشــــــــأن التعامل مع الأحزاب والقوى الســــــــياســــــــية المدنية  .2.5

 الوطني وجبهة الانقاذ

موقف الحكومة بشـــأن التعامل مع القوى الثورية وجماعات الشـــباب ومدى  .2.6

اســــــتعداد الدولة لاســــــتيعاب حركة الشــــــباب وإتاحة الفرص لهم للمشــــــاركة 

 الإيجابية في تقرير أمور الوطن

موقف الحكومـــة بشـــــــــــأن التعـــامـــل مع القوى الفلاحيـــة والعمـــاليـــة ومـــدى  .2.7

الفرص لهم للمشــــاركة الإيجابية  احةحركتهم وإتاســــتعداد الدولة لاســــتيعاب 

في تقرير أمور الوطن والاســـــتفادة بطاقاتهم في تطوير الزراعة وحل مشـــــكلات 

 قطاعات الصناعة الوطنية

 موقف الحكومة من تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .2.8

 المصارحة بالموقف الاقتـــصادي .3

الدخل القومي، معدل  المؤشــــرات الأســـــاســـــية عن حالة الاقتصـــــاد الوطني ] .3.1

النمو، الإنتاج الصــــــــنـاعي، الإنتاج الزراعي، موارد قنـاة الســــــــويس وتحويلات 

 العاملين في الخارج[



موقف التصنيف الائتماني لمصر والبنوك المصرية الرئيسية وانعكاسه على  .3.2

قدرة مصــر في الحصــول على التمويل اللازم وجلب الاســتثمارات الجديدة من 

 مصادر خارجية

ف الاحتيـــاطي من النقـــد الأجنبي ومـــدى كفـــايتـــه للوفـــاء بـــالاحتيـــاجـــات موق .3.3

 الأساسية للوطن واحتمالاته المتوقعة

 مؤشرات التجارة الخارجية ] الاستيراد والتصدير[ .3.4

موقف الاقتراض الخارجي ومدى قدرة الاقتصــاد الوطني على ســداد أقســاط   .3.5

 وفوائد القروض 

موقف الودائع الخـــارجيـــة ] الليبيـــة، الســــــــعوديـــة، الإمـــاراتيـــة، التركيـــة،  .3.5.1

 القطرية[ وبيان معدلات الفائدة عليها

 بيان المنح والودائع بدون فوائد وبدون رد .3.5.2

عـــة المشــــــــكلات القـــائمــة مع موقف الاســــــــتثمــارات الحـــاليــة المحليــة وطبي .3.6

 المستثمرين المصريين والعرب وموقف تدفق الاستثمارات الأجنبية 

 موقف البطالة وتطور معدلاتها في المستقبل .3.7

 موقف السياحة وتطور معدلاتها في المستقبل .3.8

مواقف اقتصـــــــــاديات قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص، قطاعات النقل  .3.9

 والتشييد

 لـــــــــيالمصارحة بالموقف الما .4

ـــه على أداء الحكومـــة وقـــدرتهـــا على الوفـــاء  .4.1 موقف عجز الموازنـــة وتـــداعيـــات

 بالتزاماتها الوطنية 

 موقف الدين العام المحلي .4.2

 موقف الدعم ] دعم الوقود والسلع الغذائية[ .4.3

 موقف الصناديق الخاصة .4.4



 مدى القدرة على تدبير رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة .4.5

 لحصيلة الضريبيةمدى انتظام ا .4.6

مدى تفعيل خطة التنمية الاقتصـــــــــادية والاجتماعية ومؤشــــــــرات الإنجاز في  .4.7

 القطاعات الرئيسية

موقف التنفيــذ في المشــــــــروعـات الأســـــــــاســــــــيــة في مجــالات المرافق العــامــة  .4.8

والكهرباء ومشروعات النقل والإسكان وبناء المدارس والمستشفيات ومدى 

 تأثرها بنقص التمويل 

 موقف التموينــيالمصارحة بال .5

موقف رصــــــــيـد القمح والحبوب المتـاح من الانتاج المحلي ومن الاســــــــتيراد  .5.1

 ومدى كفايته للاستهلاك المحلي ومدته

 موقف السلع التموينية المدعمة التي يتم توزيعها بالبطاقات .5.2

 موقف تنفيذ مشروع استخدام البطاقات الذكية لتوزيع السلع التموينية .5.3

 ن والسولار ومدى كفاية الأرصدة المتاحة للاستهلاكموقف البوتاجاز والبنزي .5.4

 موقف انتاج الغاز الطبيعي ومدى كفايته للاستهلاك، وموقف التصدير .5.5

موقف انتاج الكهرباء ومدى كفاية مصــــــــادر الوقود لتحقيق الانتظام في توليد  .5.6

 الطاقة بالمعدلات المطلوبة   

 المصارحة بالموقف في مجال التجارة الداخلية .6

 المؤشرات الأساسية للتجارة الداخلية .6.1

 تطور الأسعار وحالة التضخم .6.2

 تأثير الحالة الأمنية على استقرار الأسواق .6.3

 قف الدولـــــــيالمصارحة بالمو .7

 يونيو 30مواقف الدول المؤيدة لثورة  .7.1

 يونيو وبخاصة قطر، تركيا، وتونس 30مواقف الدول المناوئة لثورة  .7.2



 الموقف مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي .7.3

 مواقف الدول الإفريقية وبخاصة دول حوض النيل  .7.4

 الموقف تجاه مشكلة سد النهضة الأثيوبي .7.5

 إسرائيل والموقف المتأزم في سيناء .7.6

 الموقف من حماس والعلاقات مع السلطة الفلسطينية .7.7

الموقف من ســـــوريا] الدولة، الثورة، اللاجئين الســـــوريين في مصـــــر، العناصـــــر  .7.8

الســــــورية المشــــــاركة في اعتداءات الإخوان على المصــــــريين وعلى المنشـــــفت 

 العسكرية المصرية

] روســــــــيا، الصــــــــين، الهند، اليابان، دول الموقف من دول العالم الرئيســــــــية  .7.9

 أمريكا اللاتينية..[

 ثانيا: برنامج الحكومة للتعامل مع الموقف
على ضـــــــوء الحقائق التي توضـــــــح حجم الآزمة في مصـــــــر الآن ومدى التحديات التي 

يجب على الحكومة ـ بمساندة الشعب ومشاركته ـ تطرح الحكومة برنامجها للتعامل 

 مع الموقف.

 يد توضيح المبادئ التي تلتزم بها الحكومة في التعامل مع الأزمة الوطنية:ومن المف

تشــــــــغيل الطاقات الوطنية المتاحة إلى الحد الأقصــــــــى باللجوء إلى الخبرات  .1

 الوطنية في جميع المجالات.

تنمية واســــــــتثمار الموارد الوطنية القابلة للاســــــــتخدام في مدى زمني قريب  .2

تجريبية وإمكانيات علمية وتقنية في المؤســــــســــــات الوطنية والتي لها بدايات 

المختصـــــة] التوســـــع في اســـــتخدامات الطقة الشـــــمســـــية، طاقة الرياح، إنتاج 

الوقود الحيوي، تحلية مياه البحر، اســــــــتخدام تطبيقات الهندســــــــة الوراثية في 

 الزراعة[.



مويلية تشــجيع الانتاج الوطني في الصــناعة والزراعة وتقديم حوافز ضــريبية وت .3

وتسعير المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة بأسعار تشجيعية والحد من 

 استيراد البدائل الأجنبية] الأقماح والحبوب[.

يناير  25تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة نتيجة ظروف عدم الاستقرار منذ  .4

وتوجيــه قــدر منــاســـــــــب من المســـــــــاعــدات الخــارجيــة لتفير التمويــل العــاجــل 

 تلك الطاقات. لتشغيل

إعــادة هيكلــة قطــاع الأعمــال العــام وتوفير قــدر منــاســـــــــب من التمويــل اللازم  .5

لتشــــــــغيــل الطــاقــات الإنتــاجيــة بــه وتجــديــد وتطوير تقنيــات ومعــدات الإنتــاج 

 بشركاته.

حل المشــاكل القائمة بين الدولة والمســتثمرين المصــريين والعرب والأجانب  .6

مؤســـــســـــاتهم بأقصـــــى وضـــــخ  بهدف عودة هؤلاء المســـــتثمرين إلى تشـــــغيل

 استثمارات جديدة في مشروعاتهم القائمة والدخول في مشروعات جديدة.

التوســـع في مشـــروعات عامة لتطوير الطرق والكباري وتجديد المرافق العامة  .7

 كثيفة العمالة قليلة المهارة بما يؤدي إلى التخفيف من حدة البطالة.

ى وحدات الجهاز الإداري حل مشـكلات قطاع التشـييد بسـداد المسـتحقات عل  .8

للدولة والمحليات بما يســــــــمح بانطلاق طاقة التشــــــــييد وما تؤدي إليه من 

 تنشيط صناعات مواد البناء والحديد والصلب وغيرها.

التركيز في الاســــــــتثمــارات الحكوميــة على إنهــاء المشــــــــروعــات تحــت التنفيــذ  .9

روعات وضـــمان دخولها في حيز التشـــغيل المنتج قبل الشـــروع في إنشـــاء مشـــ

 جديدة بقدر المستطاع.

التنشـــــيط الســـــريع لمناطق الجذب الســـــياحي وتأمينها من مصـــــادر الانفلات  .10

 الأمني.



تقديم تيســــــــيرات ضــــــــريبية ومصــــــــرفية للتخفيف من آثار توقف النشـــــــــاط   .11

الاقتصادي لمدة طويلة وحفز البنوك لإعادة جدولة ديون عملائهم في قطاعات 

 الأعمال للمساعدة على تنشيط الاقتصاد الوطني.

ترشـــيد الانفاق الحكومي ومنع كل مظاهر الإســـراف في أنشـــطة ومؤســـســـات  .12

جهزة الســــــيادية ومؤســــــســــــة الرئاســــــة والســــــلطة الدولة، وخفض موازنات الأ

 التشريعية على خلفية حل مجلسي الشعب والشورى.

ترشيد الاستيراد وإعطاء الأولوية إلى معدات ومستلزمات الإنتاج والاحتياجات  .13

 الأساسية للمواطنين.

 وفي ضوء تلك المبادئ، تطرح الحكومة برامجها في المجالات التالية:

 ــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبرنامج الأمنــــــ .1

 ـــــــــيــــــــــــــــــالبرنامج السياســ  .2

 ــصاديــــــــــــــــــالبرنامج الاقتـــــــ  .3

 ـــــيــــــــــــــــــــــــــــــالبرنامج المالــــــــــ  .4

 ـــيـــــــــــــــــــــــالبرنامج التموينــــــــ  .5

 ـــــةــــــــــبرنامج التجارة الداخلي .6

 ـــــيـــــــــــــــــــــــــــــالبرنامج الدولـــــــــ  .7

 ـةــــــــبرنامج العدالة الانتقاليـــ .8

 ةـــــبرنامج المصالحة الوطني .9

 ـــــــيــــــــــــــــــــالبرنامج التشريعــــ .10

ونظن أنه يمكن للســــــادة الوزراء رصــــــد المواقف والتحديات ومؤشــــــرات الأزمات في 

مجالات اختصاصهم وصياغة برامج التعامل في كل حالة في مدى لا يجب أن يتجاوز 

أســبوعاً بحيث يخصــص الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لمناقشــة " بيان المصــارحة 



ن إعلان هذا البيان والبرنامج على وبرنامج الحكومة للتعامل مع الموقف"، ثم يكو

 الناس خلال مؤتمر إعلامي يحضره رئيس الوزراء ونوابه والوزراء المعنيون.

 والله الموفق،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نونترصفحة من موقع الحزب على شبكة الا

 

تعقد أمانة حزب الجبهة الديمقراطية هة في مؤتمر أمانة دائرة بلقاس للحديث عن مستقبل مصر السياسي قيادات حزب الجب

مؤتمرا سياسيا موسعا تحت عنوان " مستقبل مصر السياسي .. إلى أين " غداً الأربعاء الموافق  -محافظة الدقهلية  –ببلقاس 

 م بلقاس. يشارك في... أمام مجمع محاك  ؛ الساعة الثامنة مساءً ؛ 22/5/2013

 

 قع على استمارة تمرد ويعلن دعمه للحركةعلي السلمي يو

 

 ؛ نائب رئيس الوزراء...  وقعّ الدكتور علي السلمي

 

 فتح مقرات الحزب بالمحافظات لجمع توقيعات " تمرد"الأمين العام لحزب الجبهة : 

 

 صرح المهندس ماجد سامي إبراهم ؛ الأمين العام لحزب...

 

 الغزالي حرب يوقع على استمارة تمرد.. ويعلن دعم الحزب لها

 

 وقعّ الدكتور أسامة الغزالي حرب ؛ رئيس حزب الجبهة...
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 كفاءات في...الغزالي من جامعة النهضة : مرسي لا يصلح لإدارة مصر .. والإخوان ليس لديهم 

 

 أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب ؛ رئيس حزب الجبهة...

 اخبار الأمانات والمحافظات

 

رحبت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية بخطوة تحرير  رحب بخطوة تحرير الجنود المختطفينالأمانة العامة لحزب الجبهة ت

 الجنود المختطفين ؛ ولكن تنظر الأمانة مترقبة ما يلي... 

 

 أمانة التنظيم والعضوية تعلن إجراء الانتخابات على منصب أمين الجيزة الجمعة القادم 

 

 الإنتخابات...  علن أمانة التنظيم والعضوية عن إجراء

 

 نة العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية تشارك في جمع توقيعات حملة "تمرد"أما

 

 صرح مجدي حمدان ؛أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب...
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 الأمين العام لحزب الجبهة يوقع على استمارة "تمرد" ويعلن دعم الحزب للحملة

 

 وقعّ المهندس ماجد سامي إبراهيم ؛ الأمين العام...

 الحزب في عيون الصحافة

 

القيادي بحزب الجبهة -صرح مجدي حمدان  الحالية تجلب العار...قيادي بحزب الجبهة :مؤسسة الرئاسة 

 أن تعامل مؤسسة الرئاسة ممثلة في...  -الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ

 على السلمي: الاعتداء على موكب "قنديل" ليس سياسيا 

 سكينة فؤاد: استقالة جاد الله وثيقة تلخص مطالب الثوار 

 حزب الجبهة الديمقراطية يقاطع مليونية "تطهير القضاء" 

 حزب الجبهة يدين تفجيرات بوسطن ويطالب بعدم الإشارة... 

 يطالب شفيق بعدم استغلال الأحداث...  أمين عام حزب الجبهة

 "الغزالى حرب": إن لم يتدخل الجيش لحفظ أمن مصر سيكون... 

 تفاصيل مؤتمر "الجبهة" حول احتجاز الفخرانى.. 

 عضو حزب الجبهة: طعن النائب العام لا يوقف تنفيذ حكم... 

 ملتقى الشباب و المرأة

 

أعلنت منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية عن  ن إنسحابها نهائيا من تكتل القوى...منظمة شباب الجبهة تعل

 إنسحابها رسميا من تكتل القوى الثورية الوطنية وان أي بيان يصدر عن التكتل... 

 المرأة بحزب الجبهة  تعيين منى عامر القائم بأعمال أمينة

 الدكتور صديق عفيفي يتحدث عن كيفية استغلال طاقات... 
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 منظمة شباب الجبهة تعلن عن دعمها لأدباء مصر ومثقفيها... 

 منظمة شباب الجبهة تعلن مساندتها لقضاة مصر 

 منظمة شباب حزب الجبهة تعلن رفضها لقانون التظاهر 

 منظمة شباب الجبهة تستضيف المؤتمر الصحفي لتكتل شباب... 

 منظمة شباب حزب الجبهة تحتضن ميلاد تحالف جديد من شباب... 

 منظمة شباب الجبهة تعلن عن تضامنها مع معتصمي جريدة... 

 مجتمع مدني
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 خطاب من د. علي السلمي

 لأعضاء الحزب توضيحاً لأسباب 

 استقالته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ.د. علي السلمي

 

 توضي  للأخوة والأخوات 

 حزب الجبهة الديمقراطية أعضاء

أبدأ بتهنئتكم جميعاً بشهر رمضان المبارك جعله الله شهر يمن وخير وبركات. 

وأتوجه إليكم بهذا التوضيح لأسباب استقالتي من الحزب الذي شرفتموني 

 . 2007يونيو  22بانتخابي نائباً لرئيسه في اجتماع الجمعية التأسيسية يوم 

 الأخوة والأخوات

صدر فجأة، بل سبق أن قررت الاستقالة مرتين  لم يأت قرار الاستقالة من فراغ ولا

قبل ذلك خلال الشهور السابقة، وفي المرتين كنت أعدل عنها أملاً في إنصلاح 

أحوال الحزب ورغبة في تجنيبه أزمة قد يكون لها آثار سلبية على فرصته في التواجد 

 على الساحة السياسية في مصر. 

صورة مخالفة تماماً لما كنت أتمناه ولكن الأمل في الإنصلاح تلاشى، واتضحت 

لهذا الحزب الذي تحمسنا له جميعاً. فقد بدأت بوادر الانفصام على مستوى 

القيادة وانعزلت الأمانة العامة التي تم تشكيلها بناء على اختيار الأمين العام . 

وكانت أول مرة أعلن فيها استقالتي حين أبديت اقتراحاً بالعدول عن أسلوب 

لأمناء المساعدين رؤساء الأمانات المركزية ] مساعدي الأمين العام [ تعيين ا

وذلك في ضوء اعتراض كثير من الأعضاء على أسلوب التعيين وما صاحبه من 

خطأ في تعيين زوجة د. أسامه وشقيقه وابن شقيقه رؤساء أمانات وما أثاره ذلك 

ٌ من ضجة لا  داً في الاجتماع الذي سأل عنها د. أسامه في الحقيقة فلم يكن موجو ي



تقررت فيه هذه الأسماء. وكان اقتراحي يقضي بالإعلان بين أعضاء الحزب جميعاً 

عن تلك المناصب والخبرات اللازمة لها وفتح باب التقدم لكل من يتوسم في 

نفسه القدرة لشغلها، والاستعانة بلجنة من أمناء المحافظات مع الأمين العام 

فيذي لفرز المتقدمين والتعرف على قدراتهم وبعض أعضاء المكتب التن

ومقابلتهم لاختيار الأفضل مع مراعاة عدة معايير منها تمثيل نسبة كافية من 

الإناث والشباب والأخوة المسحيين ومراعاة التوزيع الجغرافي. وقد أثار اقتراحي 

 هذا غضب السادة الأمين العام ومساعديه المعينيين وتناولوه بأسلوب يبعد عن

مستوى الحوار الحضاري المهذب خاصة رسالة أرسلها يحي الغزالي ولم أعدل 

 عن الاستقالة إلا بعد اعتذاره عما بدر منه.

ورغم تجاوزي عن تلك الزوبعة، فقد استمرت نغمات غير مريحة في لغة الخطاب 

من جانب بعض القيادات الشابة خاصة خالد قنديل وعمرو سليمان وفي بعض 

تويج ووضوح انحياز د. أسامه الغزالي إليهم، كما تعمقت الخلافات  الأحيان راوي

مع بعض أعضاء المكتب التنفيذي وخاصة خالد قنديل الذي كان أسلوبه غير 

المقبول في الحديث معي أثناء اجتماع ضمني مع د.يحي الجمل، د. أسامه 

تي للمرة الثانية الغزالي، د. حازم الببلاوي، أ. أنور عصمت السادات سبباً في استقال

ووساطة د.يحي الجمل ود. حازم الببلاوي  وعدلت عنها بناء على اعتذار خالد

 وأ.انور عصمت السادات.

 الأخوة والأخوات

لقد تكررت مطالبتي بضرورة تفعيل الحزب ووضع خطة لعمله واستكمال هياكله 

وبنيته المؤسسية ليكون حزباً حقيقياً وليس حزباً من ورق كالأحزاب التي قمنا 

لنكون على خلافها، وأبديت ملاحظا ي عن الأداء الضعيف للحزب مرات عديدة في 



ي الجمل وفي اجتماعات اجتماعات المكتب التنفيذي وفي حوارات مع د. يح

عقدت لبحث اعتراضا ي على حال الحزب منها اجتماع عقد في منزل أ.د. مصطفى 

بحضور د. أسامه الغزالي ود. صلاح فضل ود. حازم  2007مايو  9كمال طلبه يوم 

الببلاوي واجتماعين على الأقل عقدا في منزل أ.د. يحي الجمل وكان الحضور هم 

. أنور عصمت السادات في أحد الاجتماعين. وعلى نفس الأشخاص مع انضمام أ

مارس  9سبيل المثال فقد كانت الموضوعات التي اقترحت مناقشتها في اجتماع 

 هي التالية:

تفعيل ما تم مناقشته في اجتماعنا الأخير في منزل د. يحى الجمل في شأن  •

ترتيب الهيكل المؤقت للحزب واختيار القيادات خلال فترة الانتقال 

 لمقدرة بعامين.وا

إعداد إستراتيجية واضحة لعمل الحزب في حالة إقرار الطلب من لجنة  •

 شئون الأحزاب، وإستراتيجية بديلة في حالة رفض الطلب.

 تفعيل حكومة الظل. •

تفعيل اللجان النوعية لحشد جهود الأعضاء سواء من المؤسسين أو  •

 الراغبين في الانضمام.

تواصل مع الأعضاء المؤسسين وغيرهم أهمية إصدار نشرة غير دورية لل •

 من طالبي العضوية.

تنظيم زيارات للمحافظات ذات الثقل من حيث عدد الأعضاء المؤسسين   •

برنامج الحزب وتوضيحها للأعضاء لبناء رأي عام متناسق  لطرح عناصر

 داخل الحزب.

تخطيط الظهور الإعلامي لعناصر الحزب لمناقشة القضايا الوطنية الحالة   •

 .وضيح رأي الحزب بشأنهاوت



مناقشة فكرة إيجاد قنوات اتصال منظمة مع جماعات المجتمع المدني   •

تتوافق منطلقاتها الفكرية مع مبادئ وأهداف الحزب، والسعي إلى  التي

 متراصة لدعم التوجهات الفكرية للحزب. " تكوين "جبهة

مناصرين تنظيم لقاءات في مقر الحزب لطرح القضايا الوطنية وتجميع ال  •

 والمساندين لرأي الحزب.

التصدي لمزاعم الحزب الحاكم واتجاهه لفرض التعديلات الدستورية من   •

 دون اعتبار للآراء المخالفة.

تطويره ] أرجو زيارة  مناقشة وضع موقع الحزب على الإنترنت وضرورة  •

 .[موقع الحزب الوطني الديمقراطي

وكانت نتيجة الاجتماعات دائماً لا شية وتنتهي القصة بمجرد انتهاء الاجتماع 

ويبقى حال الحزب على ما هو عليه، وأنتم شهداء على تلك الحال، والتي اوجزها 

 لكم فيما يلي:

غياب رؤية إستراتيجية متكاملة للحزب تحدد أهدافه العملية وبرنامج عمله  .1

لمؤسسون. وقد يبدو أن مجرد تأسيس الحزب لتحقيق الغاية التي سعى إليها ا

 كان هو الغاية وتوقفت قيادة الحزب عند ذلك. 

رغم تكرار المطالبة بضرورة  –عدم الاتفاق على تحديد مهام لنواب رئيس الحزب  .2

بلا  –باستثناء د. أسامه  –، وبالتالي أصبح النواب -بحث هذا الموضوع وحسمه

م به د. أسامه من مهام فليس هناك اتفاق مهام محددة. وحتى بالنسبة لما يقو

عليها ولم يصدر بتحديدها قرار من رئيس الحزب وإنما هو يقوم بما يرى كأمر 

 واقع يفرضه هو باختياره.

غياب آلية تنظيمية لوضع الخطة الإستراتيجية للحزب وتنسيقها في خطط وبرامج  .3

اغتها وتتولى تنفيذها نوعية تشارك الأمانات المركزية وأمانات المحافظات في صي

 بإشراف المكتب التنفيذي .



عدم تفعيل فكرة تشكيل اللجان النوعية لتعظيم مساهمة الأعضاء في بحث  .4

القضايا ذات الأهمية وابتكار مقترحات وأفكار تكون أساس لخطط الحزب 

 وأنشطته الجماهيرية.

اب الانصراف عن فكرة تشكيل "حكومة الظل" رغم أهميتها في جميع الأحز  .5

المحترمة في الدول المتقدمة، باعتبارها آلية مهمة لمتابعة أداء الحكومة وإنتاج 

الدراسات البديلة لما تقدم عليه الدولة من قرارات أو تصرفات لا يرضى عنها 

الحزب وجماهير الشعب مثل موضوع الخصخصة، استيلاء الدولة على أموال 

لأجانب، بيع الأراضي للأجانب، التأمينات الاجتماعية، بيع البنوك المصرية ل

 الخ. المسرطنة،تضخم الدين العام ، قضية المبيدات 

عدم استثمار الفترة المنقضية منذ موافقة لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب في  .6

وحتى الآن في توضيح خطة عمل للحزب، وإهمال مناقشة مشروع  2007مايو  24

 2008الانتقالية حتى اجتماع الجمعية العامة في مارس خطة للحزب خلال الفترة 

 كنت قد قدمتها في نفس يوم إعلان الموافقة على تأسيس الحزب.

 22عدم استثمار الزخم والحيوية التي صاحبت انعقاد الجمعية التأسيسية في  .7

وإهدار حماس الأعضاء الذين تحمسوا لحضور اجتماع الجمعية  2007يونيو 

ن كانوا يتوقعون حركة سريعة ومدروسة من قيادة الحزب التأسيسية والذي

 والانتقال للعمل مع الجماهير.

افتقار الحزب إلى مبادرات تنبع من برنامجه وأهدافه، وانحصار أنشطته في ردود  .8

أفعال للأحداث غير مدروسة ولا يتم مناقشتها في مؤسسات الحزب، ومن ثم لا 

 وسائل الإعلام عناية أو تعليق.تلقى اهتمام الرأي العام ولا تعيرها 

وضوح تفاوت فكري كبير بين العناصر الرئيسة في الحزب سواء بين أعضاء  .9

المكتب التنفيذي أو بين بعض القيادات وأعضاء في الأمانة العامة، وعدم اتخاذ 

 –والمطلوب  –أي إجراءات لتنسيق وبلورة توجهات مشتركة تمثل الحد الأدنى 



ادات في الموضوعات الأساسية التي تمثل فلسفة الحزب من التوافق بين القي

وتحدد هويته. ومن أهم مجالات الخلاف الفكري دعوة بعض القيادين بالحزب 

للمناداة بإلغاء المادة الثانية من الدستور، ولكن تصدى لهذه الدعوة قياديون 

آخرون وحسمت حين أشار د. يحي الجمل أن البابا شنودة نفسه نصح بعدم 

 عرض إلى هذا الموضوع لخطورته على وحدة الأمة.الت

انقطاع سبل الاتصال بين مجموعة الأمانة العامة من ناحية وبين أعضاء المكتب  .10

التنفيذي من ناحية أخرى. وعدم وجود أي شكل تنظيمي متفق عليه لتحقيق 

التواصل بينهما. ويزيد من هذه الظاهرة عدم وجود اتفاق معلن وواضح يتعلق 

بدور ومهام وصلاحيات كل من المكتب التنفيذي والأمانة العامة وعدم الاسترشاد 

 حتى الآن بما جاء في لائحة النظام الأساسي للحزب بهذا الخصوص.

غياب أي رؤية واضحة لدور المكتب التنفيذي ولا خطة عمل متفق عليها، واقتصار  .11

ول أعمال محدد ولا فعالياته على اجتماع دوري ينعقد كل أسبوعين من دون جد

أسلوب واضح في إدارة المناقشات وبلورة مواقف وقرارات إستراتيجية تنقل إلى 

الأمانة العامة لوضعها موضع التنفيذ. ولا يعقب اجتماعات المكتب التنفيذي أي 

محاضر ترسل إلى الأعضاء لتوثيق ما دار في الاجتماعات. كما يفتقر المكتب إلى 

والتأكد من وضعها موضع التنفيذ من التشكيلات الحزبية آلية لمتابعة قراراته 

 المختصة.

عدم استكمال تشكيل الهيئة العليا رغم انقضاء ما يقرب من شهرين على انتخاب  .12

ممثلي المحافظات بها، وعدم الاهتمام بمناقشة الاقتراح الذي قدمته لتعديل 

ويقضي باتباع نظام لاستكمال تشكيل الهيئة العليا  25أسلوب اختيار الأعضاء ال

أقرب إلى الانتخاب للتعرف على المرشحين الأفضل بتخصيص عدد لكل محافظة 

بنسبة عدد أعضاء الحزب فيها مع مراعاة تنوع المرشحين الذين يختارهم الأعضاء 

ليشملوا المرأة والشباب والأخوة الأقباط ومختلف المهن والمستويات التعليمية، 



ً من انفراد الم كتب التنفيذي باختيار هؤلاء الأعضاء بناء على اقتراح وذلك بدلا

 الأمين العام.

عدم استثمار انتخاب أمناء المحافظات في حشد وتنسيق الجهود من خلال عقد  .13

كثر بينهم وبين قيادات الحزب، وعدم التواصل بين المكتب التنفيذي  اجتماع أو أ

ضحة لدى المكتب عن وقيادات الحزب مع أمناء الفروع وعدم وجود معلومات وا

 التشكيلات المحلية بالمحافظات.

عدم وضوح الرؤية عن حجم العضوية الجديدة بعد صدور موافقة لجنة الأحزاب،  .14

وعدم وصول أي تقارير من الأمانة العامة عما يتم اتخاذه بشأن فحص طلبات 

العضوية والموافقة عليها من عدمه. كذلك يبدو أن بطاقات إثبات العضوية لم 

 تم تنفيذها وتسليمها للأعضاء حتى اللحظة.ي

الالتجاء إلى تنظيم أنشطة من دون إعداد كاف لمجرد إثبات التواجد على الساحة،  .15

لدعوة الأحزاب والقوى  10/09/2007ومنها المؤتمر الإعلامي الذي انعقد يوم 

السياسية لمؤتمر لمناقشة مستقبل مصر بعد مبارك من دون حتى إخطار أمناء 

افظات وأعضاء الحزب بالتالي بهذا التوجه من الحزب، ولولا إلحاحي في المح

ضرورة إخطار الأعضاء بهذا المؤتمر الإعلامي عقب انتهاءه حتى لا يفاجئون به 

منشوراً في الصحف لما تم إرسال الرسالة التي وصلت البعض منكم بالبريد 

لك المؤتمر . ورغم أعلنه د. يحي الجمل في ذ يالإلكتروني تتضمن البيان الذ

تأكيدي بضرورة حسن الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني لم يتم اتخاذ إي إجراءات 

للتخطيط والإعداد تتعلق بالدعوة الأساسية التي أعلن عنها في المؤتمر الإعلامي. 

كذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذ ما جاء في بيان الحزب الذي تم إعلانه في 

 ذلك المؤتمر.

كما حدث في اللقاء الذي  -غير مؤسسي  –رتباط على فعاليات بشكل فردي الا .16

تم مع وفد من حزب الوفد تم إخطارنا به قبل انعقاده بيومين ومن دون العرض 



على المكتب التنفيذي ولا إخطار أمناء المحافظات بمضمونه والغرض منه. وقد 

الوفد أنهم يقومون بزيارة كانت المفارقة غريبة إذ قرر أ. محمود أباظة رئيس حزب 

حزب التجمع وحزب الجبهة الديمقراطية كما سيلتقون بالحزب الناصري، وذلك 

بناء على قرار من الهيئة العليا للوفد، بينما تم الاتفاق على اشتراك حزبنا في ذلك 

الحوار الذي دعا إليه حزب الوفد بقرار منفرد لا أدري هل من د. يحي الجمل أو 

زالي أم كلاهما؟ وقد شاركت في هذا اللقاء لاقتناعي بجدية حزب الوفد د.أسامه الغ

في دعوته وكانت مناقشتي مع د. يحي ود. أسامه عقب انتهاء اللقاء مع حزب 

الوفد هي التي أثارت المناسبة الأخيرة للاستقالة حيث عبرت لهم عن استيا ي 

خلى عن الدعوة التي للانفراد باتخاذ القرارات وعن أن الحزب بذلك يكون قد ت

والتي جاءت للأسف تكراراً لما سبق إليه حزب الوفد،  10/09/2007أطلقها يوم 

 وبينت لهم بجلاء غياب المؤسسية في الحزب.

عدم استثمار أو مواصلة ما يبدأه الحزب من فعاليات ولعل أبرزها ندوة دستور  .17

دستور جديد ولم  جديد لمصر والتي أعلن فيها الحزب أنه سيتخذ مبادرة لإعداد

يتم أي شية في هذا الصدد وأصبح التزام الحزب في طي النسيان حتى بين 

 أعضاءه.

انعزال أعضاء الحزب في المحافظات عن مجريات الأمور بالحزب وتساؤلهم  .18

 المستمر عن أين الحزب.

تنظيم أنشطة لا يعلم أعضاء الحزب أو أغلب قياداته بها، مثال ذلك المؤتمر الذي  .19

على حد ما جاء في رسالة مروان يونس بشأن  9/9/2007بالحزب يوم  انعقد

تحديد أولويات مصر وشكواه من عدم حضور القيادات لهذا المؤتمر الذي لم يعلم 

 به الكثيرون وأنا منهم.

الاهتمام بقضايا فرعية مثل البحث عن مقر فاخر للحزب من دون توفر خطة  .20

الجماهير التي نشأ من أجل تحريكهم ]  للنشاط أو فعاليات يصل بها الحزب إلى



% والتي اتخذها الحزب شعاراً له[، هل تذكرونهم؟  77الأغلبية الصامتة بنسبة 

وكنت قد تحفظت على فكرة البحث عن مقر جديد للحزب يكلف في المتوسط 

جنيهاً شهرياً بخلاف تكلفة التجهيز والتأثيث في الوقت الذي لا  40000-60000

ا التمويل ولا يملك في الأساس خطة عمل أوبرنامج لتحقيق يملك الحزب هذ

 أهدافه أو وسيلة إعلامية للتواصل مع الجماهير بما يبرر التواجد في مقر فاخر.

الانشغال بموضوع البحث عن مصادر تمويل للحزب في غياب أي نشاط يسمح  .21

 عن لأي من الأعضاء أو المؤازرين بدفع أي مساهمات مالية لحزب يبدو غائباً 

 الساحة.

انصراف وسائل الإعلام عن نشر أي بيانات يصدرها الحزيب، ففي المؤتمر  .22

ورغم حضور ممثلي بعض الصحف والفضائيات إلا  10/10/2007الصحفي يوم 

 أن التغطية الإعلامية كانت في أدنى مستوى.

 الأخوة والأخوات

الحالة من الجمود اسمحوا لي أن أوضح لكم الأسباب التي أوصلت الحزب إلى هذه 

 مما دعاني إلى إعلان استقالتي نهائياً من الحزب:

رغم تكرار المطالبة  -عدم إقرار لائحة النظام الأساسي للحزب حتى الآن  .1

 -بمناقشتها بشكل جدي وحاسم ورغم ورود ملاحظات بشأنها من المحافظات 

ر التأخير ،أو حتى تكليف شخص آخر بإعداد مشروع جديد للائحة، وقيل في تبري

أنها أحيلت إلى المسئول عن الشئون القانونية لإبداء الرأي وانتهى الأمر عند هذا. 

وتعلمون أن عدم وجود لائحة معتمدة للحزب يؤدي إلى فراغ قانوني وتنظيمي هو 

بلا شك أحد عوامل التخبط الإداريي والسياسي في الحزب حيث لا يوجد اتفاق 

أنماط العلاقات التنظيمية السليمة بين صريح على اختصاصات وصلاحيات و

 القيادات والتشكيلات المختلفة بالحزب. 



عدم تفعيل طاقات وخبرات نواب رئيس الحزب في بلورة توجهات الحزب وبرنامج  .2

عمله. وكذا عدم استثمار طاقات أعضاء الحزب وخبراتهم في توجيه شئونه 

ختارهم الأمين العام لمساعدته وفعالياته، والانحصار في المجموعة الضيقة الذين ا

 وقد لا يكونوا هم أفضل عناصر الحزب القادرين على مثل تلك المسئوليات.

استمرار د.يحي الجمل ود. أسامه الغزالي حرب في دور " وكيل المؤسسين" وعدم  .3

كتفاء كل منهما بضمان الظهور الإعلامي  الانتقال إلى نمط قيادي واضح، وا

كتابة مقال أسبوعي في المصري اليوم من دون الإشارة إلى  باعتباره رمز الحزب أو

كثر من مرة توسيع دائرة  صفتهما الحزبية. وللحق فقد حاول د. يحي الجمل أ

الظهور الإعلامي لأعضاء آخرين من الحزب إلا أن غياب رؤية وإستراتيجية إعلامية 

 واضحة منعت من تحقيق رغبته تلك.

ين البارزين وتفعيل خبراتهم في تنشيط الحزب القصور في جمع الأعضاء المؤسس .4

] د. مصطفى كمال طلبه، د. محمد غنيم، أ. أسامه أنور عكاشة، أ. سكينة فؤاد، د. 

 جابر البلتاجي، السفير رؤوف غنيم...[.

عدم السعي لاكتساب أعضاء بارزين ومؤازرين مهمين ] السفير محمود  .5

 شكري،.........[.

ة والتنظيمية لأعضاء الأمانة العامة ] أو عدم ظهور عدم وضوح الخبرات السياسي .6

 تلك الخبرات مترجمة في نتائج وإنجازات[.

 الأخوة والأخوات

لقد تقدمت بالعديد من الاقتراحات من أجل تصويب مسار الحزب، ومارست كثيراً 

من الضغوط أعترف أن بعضها اتسم بالحدة من جانبي لحفز قيادات الحزب على 

استدراك الموقف والانتباه إلى الإسراع في تنشيط الحزب وتفعيله. ولكن تلك الجهود 

بينهم، وانصرافهم إلى الاستمرار فيما لم تفلح سوى في تعميق هوة الخلافات بيني و



هم عليه. وأذكر على سبيل المثال بعض الاقتراحات التي قدمتها مراراً لإصلاح حال 

 الحزب ولم يلتفت إليها:

عقد اجتماع خاص للمكتب التنفيذي لمناقشة الموقف العام للحزب واتخاذ قرار  .1

 2007شهر يوليو بشأن خطة تفعيل الحزب وتنمية العضوية المقدمة مني في 

بعد أن أهمل المكتب مناقشة الخطة التي اقترحتها لتفعيل الحزب خلال الفترة 

 . 2007الانتقالية وكنت قدمتها في مايو 

عقد اجتماع مشترك بين المكتب التنفيذي والأمانة العامة مرة كل شهر لتنسيق  .2

رض المواقف وتوضيح التوجهات الإستراتيجية ومتابعة حركة الحزب على أ

 الواقع.

مناقشة معايير اختيار الأعضاء المعينيين في الهيئة العليا والمقترحة التي  .3

واتخاذ قرار عاجل بشأن استكمال تشكيل الهيئة 2007اقترحتها في شهر يوليو 

 .2007العليا ودعوتها إلى الاجتماع قبل نهاية سبتمبر 

نها ي لإقرارها وبدء  اتخاذ قرار بشأن لائحة النظام الأساسي والاتفاق على موعد .4

العمل بمقتضاها لحين اعتمادها من الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم 

 .2008في مارس 

تحديد مهام واضحة لنواب رئيس الحزب وتكليفهم بقرار من رئيس الحزب  .5

لمباشرة تلك المهام فور الاتفاق عليها. ويقتضي تفعيل هذه الخطوة عقد اجتماع 

 ئيس والنواب .خاص بين الر 

تحديد آلية تنظيمية لتحقيق التواصل بين الأمانة العامة وبين المكتب التنفيذي.  .6

وكذا آلية للتواصل بين الأمانة العامة والمكتب التنفيذي من ناحية وبين فروع 

 الحزب بالمحافظات من ناحية ثالثة.

 الأخوة والأخوات



 20ها صباح الخميس الماضي لكل ما سبق، فقد قررت الاستقالة نهائياً وأعلنت

ورأيت إرسال هذا التوضيح لكم كي أبرأ ذمتي أمام الله وأمامكم  2007سبتمبر 

وأبين أنني لم أقصر في محاولة تنفيذ ما عاهدتكم عليه يوم أعطيتموني أعلى عدد من 

 أصواتكم كنائب لرئيس الحزب. وأريد في هذا السياق أن أضيف ما يلي:

د.يحي الجمل في حواره مع برنامج على الهواء يوم الأربعاء  أنه على خلاف ما ذكره .1

من أنه كان قد اتفق  21سبتمبر وأعادت جريدة الوفد نشره في عدد الجمعة  19

معي على إبقاء الاستقالة في طي الكتمان ولكني خلفت الوعد وأعلنتها، فهذا لم 

لانية في مواجهة يحدث أبداً ولست ممن يحنثون بالوعد. وكنت أعلنت الاستقالة ع

د. يحي الجمل، د. أسامه الغزالي، د. صلاح فضل، د. سلوى سليمان، أ. محمد 

سبتمبر عقب انتهاء اجتماعنا مع ممثلي حزب  18منصور وذلك مساء الثلاثاء 

الوفد، وقلت لهم صراحة أنكم ستجدون خبر الاستقالة منشوراً غداً، فلم يكن في 

أ، وأربأ بالدكتور يحي أن يقول أنني قد "خيبت الأمر إذن اتفاق على إخفاء النب

أمله" وأقول له لست أنا من خيب أملك يا دكتور يحي وأنت تعلم تماماً من خيب 

آمالنا جميعاً وجعلك أنت شخصياً تفكر في الاستقالة وتصارحني بها يوم زرتك في 

ة منزلك قبيل اجتماع الجمعية التأسيسية لأخفف عنك تأثير ما جاء في رسال

وجهها خالد قنديل عبر البريد الإلكتروني وأصابك منها أذى كثير ويومها شددت 

عليك في طرح فكرة الاستقالة من الحزب جانباً كونك أنت الداعي إلى تأسيسه 

كن أعلم من الباقين  وأنا شخصياً شاركتك تقديراً مني لشخصك ومكانتك ولم أ

تنحي عن رئاسة الحزب حين زاروك أحداً. وأنت يا دكتور يحي تعلم من طالبوك بال

في منزلك، وتعلم من وجه لك أقسى الكلمات والنقد في رسالة بالبريد الإلكتروني، 

ولكنك بسماحتك المعهودة تجاوزت عن كل ذلك ثم تأ ي اليوم لتتهمني بأنني 

 من خيب أملك   



 أعتب على د. يحي الجمل ترديده لمقولة صدرت عن د. سلوى سليمان في اجتماع .2

الثلاثاء المشار إليه حين أعلنت استقالتي إذ قالت" أنت تغضب كثيراً وتعلن 

استقالتك كل ما تغضب كالزوج الذي يطلق زوجته في كل مرة يغضب منها" 

ولتفاهة هذا القول لم أعره اهتماماً ولم أرد عليه. ولكن حين يردد د. يحي الجمل 

لهواء فهو أمر مرفوض وأطالبه هذا القول على مسمع العام كله في برنامج على ا

بالاعتذار عنه إبقاء لصلة المودة والصداقة بيننا، خاصة وقد حوّرت بعض الصحف 

تلك المقولة وجعلتها" كالزوجة التي تطلب الطلاق" ولا شك أن هذا أمر لا يليق 

في لغة الخطاب السياسي ولا يجوز الصبر عليه في العمل العام كما طالبني د. 

 يحي بذلك.

لى خلاف ما ذكره د. أسامه الغزالي في حديثه لبرنامج القاهرة اليوم مساء ع .3

سبتمبر من أنني أريد مركزية في العمل ولا أوافق على اللامركزية  20الخميس 

التي تنتهجها الأمانة العامة، فالكل يعلم أنني من أشد دعاة اللامركزية وإطلاق 

ت لتنشيطه والانطلاق لتحقيق الحرية لتشكيلات الحزب وأمناءه في المحافظا

أهدافه فقط في ضوء التوجهات والأهداف العامة للحزب وبالتنسيق مع الأمانة 

العامة، وذلك ما كنت أعلنه دائماً في اجتماعات الحزب التي كان يحضرها الأعضاء 

وفي لقا ي مع الأخوة من فرع الإسكندرية بمقر الحزب. ويعلم د. أسامه تماماً أنني 

ر الانفعال كما قال ولكنني انفعل غضباً للقيم والمبادئ التي أراها لست كثي

تحولت إلى كلمات فارغة يتشدق بها هو ورئيس الحزب وغيرهما من الهواه 

 بالحزب.

 الله قصد السبيل. ىوعل  وفي النهاية أتمنى لكم حظاً أفضل في الفترة القادمة.

 أ.د. علي السلمي

 2007سبتمبر  21الجمعة 



 

 

 

وبعد الاستقالة والانضمام إلى حزب الوفد أوض  فريق من أعضاء 

حزب الجبهة الديمقراطية ورئيس الحزب دكتور أسامه الغزالي حرب 

 في رغبتهم أن أعود إلى الحزب فقبلو العودة.

إلى أن اتفق دكتور أسامه مع نجيب ساويرس على إدماج الحزب في  

حزب الجبهة حزب "المصريين الأحرار" وبدون ذكر اسم "

 الديمقراطية" في عنوان الحزب بعد الإدماج!!!

 فرفضو ذلك واستقلو نهائياً وعدت إلى حزب الوفد!!!! 

 

 

 
 


